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  : قائمة المختصرات

  .صفحة: ص

  .الحرب العالمیة الاولى :01الح ع 

  .الحرب العالمیة الثانیة :02الح ع 

   .النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة :نظام روما الأساسي

  .روما الأساسيثبات الملحقة بنظام جرائیة وقواعد الإوثیقة القواعد الإ :جرائیةاللائحة الإ

ICC: International Criminal Court statute. 

ICL: International Criminal  Law. 

UN: United Nation. 

IHL: International Humanitarian Law. 

ICTR: Interanational Criminal Tribunal  For Rowanda. 

ICTY: International Criminal Tribunal For  Former  Yugoslavia  Statute. 
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  :ــقـــــــدمــــةمــ

ظاهرة الصراع هي إحدى الحقائق الثابتة في الواقع الإنساني الجماعي منذ نشأة الحیاة على 

تعد الحروب  1،وحشیة والــمغالاة في سفك الدماءوفي العصور القدیــمة كانت الحروب تتسم بال ،الأرض

ذلك أنـها تسهم في إهدار حیاة  ،من أكثر الظواهر البشریة مــجافاة للقیم الإنسانیة ولـحقوق الإنسان

 إلىفقد اتسع نطاق الحروب في الفترة الأخیرة  ،الأفراد والمجتمعات بصورة مــجافیة لإنسانیة الإنسان

درجة مفزعة رهیبة التي بلغت أقصي درجات الشراسة والبشاعة خلفت كوارث إنسانیة مروعة وخسائر 

 یضمن الــمجتمع الدولي حــمایته و لكي 2 ،جسیمة في الأرواح والأموال ضاعت فیها  حقوق الإنسان

كان لابد  ،حراتلك الحقوق التي ضمنت له من أصل خلقته حیث خلقه االله   ،لــحقوق الإنسان الطبیعیة

له من التفكیر بالطریقة التي یضمنها من خلال تــحقیق هذا الغرض ألا وهي حـمایة حقوق الإنسان من 

  .3ا وانتهاكهاعلیهالاعتداء 

قد اقتنت حقوق الإنسان في بادئ الأمر في النصوص الدستوریة لبعض الدول ثم ما لبثت 

الخاصة  الإتفاقیاتیا دولیا من خلال مـجموعة من بظهور عصر التنظیم الدولي أن اتخذت إطارا قانون

ه الحمایة إلىفضلا عمّا آلت  ،بـحقوق الإنسان والتي شكلت ما یعرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

لتلك الحقوق سواء على صعید الإجراءات التي یتخذها مجلس الأمن الدولي وبین تهدید السلم والأمن 

  .4الدولیین

                                                           
، 2017لمركز العربي للدراسات القانونیة، مصر، سنة ، اعبد علي محمد سوادي، مبادئ القانون الدولي الإنساني  1

  .7ص 
، دار الكتب الثقافي، الأردن، سنة "لشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة ا" ، حقوق الإنسان في زمن الحرب جمال الدیب  2

  .6، ص  200
  .5، ص 2007وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الهدى، الجزائر، سنة  نبیل صقر،  3
  .5، ص  2018، دار الكتب العلمیة ، لبنان  ،مبادئ حقوق الإنسان ، نجم عبود مهدي السامري  4
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في حیاة الإنسان والأمم والشعوب حدثا فجائیا بل كانت وما تزال حدثا في لم تكن الجریـمة 

تلك الخسائر الفادحة التي  ولىكما لم تعرف الحروب السابقة للحرب العالمیة الأ ،1المجتمع الدولي

لت نقطة هامة في سبیل الاعتراف بالشخصیة القانونیة شهدتها البشریة خلال تلك الحرب التي شكّ 

وء فكرة المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجرائم الدولیة ولم یكن إقرار المسؤولیة الجنائیة بالأمر ونش ،للفرد

  .2النظم القانونیة ختلافلاالسهل 

بعد أن شهد العالم في مطلع القرن العشرین حربین عالمیتین  في أقل من أربعة عقود انهار 

من الضحایا والجرحى ناهیك عن الخسائر  خلالها السلم والأمن الدولیین وسقط خلالها الملایین

كل ذلك دفع الدول الكبرى بعد فشل عصبة الأمم المتحدة في منع اندلاع الحرب العالمیة   ،الاقتصادیة

إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي أكد میثاقها على أن الهدف الاسمي الذي تسعي لتحقیقه  إلىالثانیة 

    .3هو حفظ الأمن والسلم الدولیین

المجتمعات البشریة باهتمام  ىا أكثر الجرائم خطورة وتأثیرا علقد حضت الجرائم الدولیة بصفته

مما دعا   ،فقهي وعالمي خاصة عقب الماسي التي تعرضت لها الإنسانیة عقب الحرب العالمیة الثانیة

ا علیهي تقوم الأسس الت علىالبحث في تقریر مسؤولیة الأفراد عن الجرائم التي ترتكب وتشكل اعتداء 

  ،فلم تعد المسؤولیة الناشئة عن الجرائم الدولیة تنحصر في علاقة الدول وحدها  ،الجماعة الدولیة

                                                           
، ص 2013، سنة ریةلتطبیق، دار الفكر الجامعي، الإسكند، الإجرام العالمي المنظم بین النظریة واالسید أبو عطیة  1

5 .  
حامد سید محمد حامد ، تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعیة في نطاق المحكمة الجنائیة  –محمد رتیب عبد الحافظ   2

  .9، ص  2016، سنة مركز القومي للإصدارات القانونیة، مصرالدولیة ، ال
السلم والأمن الدولیین في ظل المستجدات ، سلطة مجلس الأمن الدولي في حفظ محمد مقیرش –عبد اللطیف دحیة   3

  .9، ص 2020، الأردن، سنة الدولیة ، دار الجنان للنشر
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الصعید الدولي سمة العصر الحدیث وكان لابد من عدم  ىعلوإنما أصبحت مسؤولیة الفرد الجنائیة 

  .1ترك الجناة بلا عقاب

أساس وضع القاعدة القانونیة للفعل الإجرامي  علىكان لابد من إرساء قانون دولي جنائي قائم 

وفي مجال الإجراءات الجنائیة وضع قواعد تتضمن كیفیة إثبات  ،وتحدید المناسبة لهذا الفعل

إرساء قواعد قانون  إلىجل هذه الغایة سعت المجموعات الدولیة أومن   ،المسؤولیة الجنائیة للدولة

دولي تتلخص مهمته في إثبات الفعل الإجرامي ومتابعة إنشاء جهاز قضائي  إلىو  ،دولي جنائي

  .2مسؤولي الدولة المعنیین بهذا الفعل 

قد دافع الاتحاد البرلماني عن فكرة القضاء الدولي الجنائي حیث طرح الفقیه الروماني فسباسیان 

وقد أوضح أن المسؤولیة الدولیة  ،حرب الاعتداء إلىموضوع منع المنازعات والتي یمكن أن تؤدي 

فالقانون   ،3الدولة المجرمة فهي أیضا تشمل الأفراد الذین یعملون بوحي منها علىالجنائیة كما تقع 

هو ذلك الذي یتناول بالتجریم  ،الدولي الجنائي باعتباره یمثل الشق الجنائي للقانون الدولي العام

والتي تصیب بالضرر أو تعرض  ،نظام العام الدوليال علىوالعقاب صور السلوك التي تعد خروجا 

  . 4للخطر مصالح المجتمع الدولي أو القیم الإنسانیة الكبرى 

                                                           
، سنة دولیة لإرساء عدالة جنائیة دولیة، دار الجنان للنشر، عمان، الجهود العبد اللطیف والي –د اللطیف دحیة عب 1

  .5، ص  2020
  .8، ص 2014في حمایة حقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر، سنة یة ودورها ، العدالة الجنائیة الدولسكاكني بایة  2
محمد ابراهیم عبد االله الحمداني ، جرائم الحرب في القانون الدولي والمحاكم المختصة ، دار الكتب العلمیة  ، لبنان   3

  .78، ص 2013، سنة 
لجنائي ،  دار الجامعة الجدیدة  ،  الإسكندریة  ،  الجرائم الدولیة دراسة القانون الدولي امحمد عبد المنعم عبد الغني  4

  . 13، ص  2011،  سنة 
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كل المجرمین الدولیین فانه یمكنها على الأقل منع  علىإذا كان من الصعب تطبیق العدالة 

تباع اوهذا ب  ،1ینوتقلیص عدد الضحایا ومعاقبة بعض المجرمین الدولی ،وقوع بعض الجرائم الدولیة

  .2الإجراءات اللازمة لتحقیق العدالة الجنائیة بین الجاني والضحایا

جهاز  علىلم تعد الوقایة من الجریمة أي مقاومتها قبل وقوعها مجرد عمل تقتصر ممارسته 

وهكذا  ،وإنما أصبح الفرد أو الضحیة له الدور الأهم في هذه الوقایة ،إدارة العدالة الجنائیة فحسب

احتلت الدراسات المتعلقة بدور الضحایا في الظاهرة الإجرامیة مكانها البارز كأحد أهم موضوعات علم 

التیار التقلیدي الذي كان یسود  علىالذي نشا في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة لیكون ردا  ،الضحایا

أن الدفاع عن حقوق الجاني و لا غرور  3 ،الفكر الجنائي والذي یركز  جل اهتمامه  على الجاني

ولكن موجبات العدالة توجب   ،أن تثبت إدانته إلىأنه برئ  علىأمر واجب بحسبان أنه یجب معاملته 

 ،أن ظهر علم الضحایا إلىفالضحیة ظل ردحا من الزمن نسبیا منسیا  ،بضحیة جریمته الإهتمامأیضا 

إیجاد أفضل الوسائل التي تكفل حمایة حقوقه والدفاع  إلىأن یؤدي ذلك  ىا عسعلیهوسلّط الضوء 

  .4عن مصالحه 

اهتم  ،بالإنسان والتطورات التي حدثت و فضائع الحروب  وتعدد ضحایا الجرائم ضرارالإنتیجة 

أصبح الفرد موضوع اهتمام وهذا بإنشاء العدید من  لىابالت ،القانون الدولي بحمایة الفرد ولو جزئیا

                                                           
، یر قواعد القانون الدولي الجنائي، دار امجد للنشرعیسي محمود عبید ، محكمة العدل الدولیة ودورها في تطو   1

  .10، ص  2017الأردن ، سنة
والمجني علیه  بین القانون الجنائي والشریعة   سعید مبارك السعیس التمیمي ، تحقیق العدالة الجنائیة للمتهم   2

  . 10، ص  2013ي ، سنة ولالإسلامیة ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الریاض ، الطبعة الأ
، الطبعة الدراسات العربیة، مصر مركز" دراسة مقارنة " ، المركز القانوني للمجني علیه حمد عبد الاه المراغيأ  3

  .11، ص 2019، سنة ىولالأ
 473- 474، العدد  95لد ، المجاستعمال السلطة في الفكر الجنائيحمودة علي محمود علي، حمایة ضحایا إساءة  4

  .62، ص 2004،سنة 
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كوسیلة لحمایة الأفراد وحقوقهم والتي تتطلب من الدول سن تشریعات محلیة لحمایة الصكوك الدولیة 

فقد صدر بالفعل إعلان مبادئ حقوق الضحایا الصادر عن الجمعیة العامة للأمم  ،هذه الحقوق

المستوى الأوروبي فقد  علىأما   ،یتعلق بحمایة الضحایا وإنصافهم 1985سنة  34/40المتحدة رقم 

حایا من خلال الجهود المبذولة من اللجنة الأوروبیة وهذا بإصدار قرار مجلس أوروبا اهتمت بالض

  .والاتفاقیة الأوروبیة لتعویض ضحایا جرائم العنف  ،1978لتعویض ضحایا الجریمة سنة 

قضائیة دولیة جنائیة یراود العدید من الفقهاء والقضاة وضحایا الجرائم  ةآلیظـــل حلم إنشاء 

جرائم  –الدولیة عبر سنوات القرن العشرین بعد أن ذاقت شعوب العالم المختلفة ویلات جرائم الحرب 

أول  تطبیقات القضاء  أنّ  إلىیذهب الباحثین  1 ،قل من ربع القرن في الزمانأضد الإنسانیة في 

وكان أول من نادي  ،قبل المیلاد 1286التاریخ المصري القدیم منذ عام  إلىالدولي الجنائي ترجع 

إلا أن التطور  ،1876عام   « moynnier »بإنشاء قضاء دولي جنائي وتنظیمه الفقیه السویسري 

بدایة بإنشاء المحاكم العسكریة  ،ثانیةالملحوظ للقضاء الجنائي الدولي كان منذ نهایة الحرب العالمیة ال

أنشاها مجلس الأمن  التيمرورا بالمحاكم  الإنسانیةلمحاكمة مجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائم بحق 

  .2إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة إلىالتابع للأمم المتحدة وصولا 

من أجل معاقبة طائفة أبشع   ،وجود نظام دائم للعدالة الجنائیة الدولیة إلىأدركت الدول الحاجة 

وفي ظل نظام دولي خال من أیة قوة رادعة للانتهاكات، فلابد  ،الجرائم التي تصدم الضمیر الإنساني

                                                           
، أحكام القانون الدولي الجنائي، "لنظریة العامة للجریمة الدولیة ا" ، المحكمة الجنائیة الدولیة منتصر سعید حمودة  1

  .75، ص 2006الإسكندریة، سنة دار الجامعة الجدیدة، 
، جامعة ادرار، یة المحلیة، مخبر القانون و التنمة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة، التفجیرات النوویجماعي تألیف  2

  .124، ص 2020، سنة  ىولالطبعة الأ
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مع و  ،1الخطیرة التي لا تقف عند حد الإنتهاكاتمن وجود محكمة جنائیة دولیة دائمة تواجه هذه 

لي ولایة قضائیة دائمة مستقلة عن نظام الأمم اكتسب المجتمع الدو  ،إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

  .2المتحدة 

هي التي ترسخت مرارتها في  1949وطوكیو عام   ،1945فلعل تجربة محاكمة نورمبرغ سنة  

أذهان القانونیین الدولیین منهم والجنائیین وأصبحت هاجسا لهم كلما ذكرت المحاكم الخاصة أو الغیر 

وهو مراعاة تطبیق مبدأ  ،حكمة جنائیة دائمة تتحقق بــها میزة أساسیةإیجاد م إلىمما دفعهم  ،الدائمة

المشروعیة سواء من حیث جانبها الإجرائي أو الموضوعي وهو أمر مفقود في المحاكم الخاصة أو 

  .1998لروما سنة  أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب النظام الأساسي   ىالو بالت ،3المؤقتة 

نتیجة الأزمات الإنسانیة الخطیرة التي مر بها المجتمع الدولي حاولت المحاكم الجنائیة الدولیة 

تقدیم نموذج للعدالة وتحقیقه بإعطاء الضحایا مركزا قانونیا لهم والذي  إلىالمؤقتة والخاصة أن تسعي 

م الجنائیة الدولیة  فقد منحت الأنظمة الأساسیة للمحاك ،اعتبر تطورا في القانون الدولي الجنائي

أمام تلك المحاكم والتي اعتبرت بمثابة علامة ممیزة في تطور القانون الدولي    للضحایا حقوقا

  .الجنائي

                                                           
،  4القانونیة، العدد  مجلة  الجزائریة للعلوم ، موضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص اللیلي بن حمودة  1

  .323، ص  2017سنة
2 Noémie Blaise , Les Intraction  Entre La Cour Pénal International  Et Le Conseil De Sécurité: Justice 
Versus Politique ? , Revue internationale de droit pénal , Vol. 82 , 2011 , 443. 

، 2008، سنة 17حول المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة دراسات قانونیة، العدد ات ، ملاحظاحمد الصادق الجهاني 3

  .52ص 
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فالعدالة الجنائیة الدولیة تركز  بشكل رئیسي بالمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الأفراد المسؤولین عن 

ایا الأفراد من خلال انتهاك المصالح الأساسیة الجرائم الدولیة أمام محكمة دولیة نتیجة معاناة الضح

  .1الواسعة النطاق ضد البشر الإنتهاكاتللمجتمع الدولي مثل السلام والأمن الدولیین أو 

في الفترة الفاصلة بین الحرب العالمیة الثانیة والمحاكم المخصصة في التسعینات كان هناك 

باحتیاجات الضحیة ودورهم في الإجراءات القضائیة والتماس الحمایة لهم والدعم داخل  أكبراهتمام 

 ،تطور علم الضحایا والقانون الدولي وحقوق الإنسان إلىأنظمة العدالة الجنائیة   وسبب ذلك یعود 

قوق وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ورواندا بعض من الح

للضحایا والتي تدعم لهم الحمایة فقد أنشأت المحاكم الدولیة المؤقتة قسما للضحایا والشهود وهذا یعتبر 

المحكمتان الجنائیتین یوغسلافیا وروندا  ،2نوعا من الاعتراف الرسمي للضحایا ومركزه القانوني

لتي أوردتها المحكمة الحقوق ا إلىاعتمدت بعض من الضمانات الخاصة بالضحایا إلا أنها لم تصل 

  .الجنائیة الدولیة  التي توسعت في الحقوق الممنوحة للضحایا

جاءت  ،نظرا لضحایا الأعمال الوحشیة التي لا یمكن تخیلها والتي صدمت ضمیر الإنسانیة

المحكمة الجنائیة الدولیة تولي اهتمام بالضحایا من خلال  تقدیم مصلحتهم عن أیة مصلحة أخرى 

رت  حركة حقوق الضحایا التي بدأت في الستینات بشكل ولقد أثّ   ،حقوقا واسعة النطاقوهذا بمنحهم 

كبیر على قرار واضعي النظام الأساسي لروما بان یكون هناك دور كبیر للضحایا في الدعاوى أمام 

  .3المحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                           
1 See: Luke Moffett , Justice for Victims before the International Criminal Court , Routledge research in 
international law , new york , 2014 , p9. 
 
2 Luke Moffett , Justice for Victims before the International Criminal Court , op.cit, p69. 
 
3 Charles P. Trumbull, The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings , Michigan 

Journal of International Law , Volume 29 , Issue 4 , 2008 , p 777 and  p 780 . 
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مست المجتمع الدولي وخالفت  الخطیرة التي  الإنتهاكات ىعلتكمن أهمیة الدراسة في الوقوف 

ونظرا للوضع التي عاشته الكثیر من بلدان العالم من حروب ونزاعات   ،قواعد القانون الدولي الجنائي

بفئة  الإهتماملهذا أصبح من الضروري  ،الجنس البشري علىفت أثار جسیمة خلّ  ،داخلیة ودولیة

وحمایتهم من أي خطر یتعرضون   ،دولیةمستوي المحكمة الجنائیة ال علىالضحایا وتكریس حقوقهم 

له وكذا جبر الأضرار الناجمة عن الجرائم الدولیة التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة 

  .الدولیة

قد تناولت هذه الدراسة موضوع حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة حیث تدور 

توفرها المحكمة الجنائیة الدولیة في تجسید حقوق ة الدراسة في البحث عن الضمانات التي إلىإشك

الضحایا  والمركز القانوني الممنوح لهم مقارنة بالأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 

وما هي العقبات التي   ؟ فهل تم تكریس حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،والخاصة

ة الدراسة من خلال إبراز إلىإشك علىلهذا  سنحاول الإجابة  ،؟قوقهم تواجه الضحایا في استیفاء ح

وكذلك دور العدالة الجنائیة  ،دور الجهود الدولیة في تعزیز حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي

 علىبإتباع المنهج التاریخي والوقوف  ،الدولیة في حمایة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

دراسة شاملة لتطور حقوق الضحایا أمام القضاء الدولي الجنائي  إلىبالتطرق  ،طبیعة الأحداث السابقة

مستوى  ىمستوى الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والخاصة وعل علىوإبراز مكانته 

التطبیقات العملیة و تجربة المحاكم تباع المنهج التحلیلي من خلال تبیان او  ،المحكمة الجنائیة الدولیة

الجنائیة الدولیة السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة لضمان عدم 

  .إفلات المتهمین من العقاب بغرض إنصاف الضحایا
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لضحایا تبیان دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة ل  إلىتهدف هذه الدراسة  اليبالت

فكل شخص  ،الجسیمة لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني الإنتهاكاتوإنصافهم من 

مع العلم أن هذا الفعل  ،دخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةتارتكب جریمة دولیة 

وهذا في سبیل  ،الدولیةم في القانون الدولي الجنائي ینتهي الأمر به المثول أمام المحكمة الجنائیة مجرّ 

  .تمكین ضحایا الجرائم الدولیة من استیفاء حقوقهم وإزالة العقبات التي تعترض طریقهم

ن المحكمة الجنائیة الدولیة كغیرها من المحاكم الجنائیة إبغرض إعطاء الضحایا مكانة هامة ف

أنها كرست حقوق الضحایا بشكل رسمي وأتاحت لهم حق المشاركة  ،الدولیة السابقة والمحاكم الوطنیة

كما یستفید  ،في الإجراءات القضائیة كما تمنح لهم الحق في التعویض عن الأضرار التي أصابتهم

 ،هؤلاء الضحایا بتمثیلهم بواسطة خبراء قانونیین للدفاع عن مصالحهم طوال سیر إجراءات المحاكمة

أیضا  نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الاستجابة لاحتیاجات الضحایا  قرّ أكما 

التدابیر اللازمة الخاصة بالضحایا  إتخاذو  ،وهذا بفتح المجال لهم للتعبیر عن آراءهم ومساعدتهم

  .وإنشاء نظام خاص ومتطور لحمایة الضحایا ،وأسرهم

الباب الأول تحت عنوان مـــكــانــــة الــضحایا في ضوء  إلىا سوف  نتناول هذه الدراسة  بتقسیمه

الـــــمــسیرة  إلىالفصل الأول نتطرق  ،فصلین إلىأحــــكام الـــقانون الــدولي الــجنائي والذي نقسمه 

المبحث " إنـــشاء قــــضــاء جـــنائي دولي غیر دائــم الـــــتاریـــخیة لــتطور الــــقضاء الـــدولي الـــجنائي  وهذا ب

أما الفصل  ،"المبحث الثاني" "1998النظام الأساسي لـــــروما "إنشاء قضاء جنائي دائم و " الأول 

مـــفهوم  إلىتـــطور حــقوق الــضحایا تــبعا للـــقانون الـــدولي الـــجنائي والوقوف  إلىالثاني  سنتطرق 

وتبیان مكانة الضحایا في المحاكم الجنائیة الدولیة الغیر   ،"المبحث الأول"یا الـــجریمة الـــدولیة ضـــحا

حقوق  تجسیدأما الباب الثاني تحت عنوان دور العدالة الجنائیة الدولیة في  ،"المبحث الثاني" الدائمة 
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الضمانات  إلىفصل الأول نتطرق ال ،فصلین إلىالدولیة والذي نقسمه  الضحایا أمام المحكمة الجنائیة

المبحث "الدولیة لتحقیق الحمایة لحقوق الضحایا  لیاتالآ إبراز الدولیة في حمایة الضحایا  من خلال

أما الفصل الثاني  ،"المبحث الثاني " تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة كضمان للضحایا  و" الأول

أحكام حقوق الضحایا تبعا للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال دور المحكمة الجنائیة  إلىنتطرق 

والوقوف على التجسید الواقعي لحقوق الضحایا  ،"المبحث الأول " حقوق الضحایا  كریسالدولیة في ت

  ."المبحث الثاني"والعوائق التي تواجههم 
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مــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول

  .الــدولي الــجنائي

   :تمــــهیــد وتقسیم

ت الحروب التي وویلا بات یتعرض لها الإنسان،  يفضـلا عـن تصـاعد أشكال الانتهاك الت

الدولي بحقوق الإنسان، ومن ثم ظهور  الإهتمامم جمیعا بزوغ ظاهرة علیهترتـب  ،ربحیاة الكثـیأودت 

قـد سـاهمت هـذه  .الحركة الدولیة لحقوق الإنسان التي نراها حققت بعض النجاح في أجزاء من العالم

 ،الحركـة بالكثیر من الجهد والفكر في دراسة حقوق الإنسان ومسیرتها على المستویین الوطني والدولي

وكذا على مستوى الشرائع السماویة ناهیك عن الاتفاقات الدولیة والإقلیمیة التي أبرمت من أجل الحفاظ 

  .1عـلى كرامـة الإنسـان وحقوقه 

لا تتوقف  ،مصیر حركة حقوق الإنسان والإمكانیات الحقیقیة لتطبیقها في كل مكان في العالم 

تشریعیة وإنما قبل ذلك تتوقف الحمایة القضائیة والتنفیذیة وال آلیاتفقط على إعمال قواعد قانونیة و 

إیمان الناس بها ورغبة بعضهم في قیادة الطریق نحو التمكین لهذه الحقوق بروح من  ىمدى عل

وعلى تكوین هذا الوجدان وهذه العاطفة الحاملة لأمانة التطبیق والتنفیذ والتطویر  ،التكریس الكامل

  .2المستمر 

                                                           
 ، المركز القومي"دراسة مقارنة "یة حقوق الإنسان ، الالتزامات الناشئة عن المواثیق العالمعبد العال الدیربي  1

  .8، ص  2011، سنة ىول، القاهرة ، الطبعة الأللإصدارات القانونیة
كز القاهرة مر  ،المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان، محمد السید السعید ، حقوقنا الآن ولیس غذا بهي الدین حسن 2

  .28، ص 2003لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة ، سنة 
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تائج لاشك أن النضال ضد الإجرام الدولي كان وما یزال مشرّفا وقد حقق العدید من الن 

محاكمات دولیة  إلىوالتي تتمثل في عقد المعاهدات الدولیة وتقدیم مرتكبي جرائم الحرب  الإیجابیة

من قبل المحافل الدولیة والسیاسیة وضرورة استمرار  الإهتماممزید من  إلىجنائیة إلاّ أن هناك حاجة 

وارتكاب أبشع الجرائم بحق  الجهود الدولیة لمعاقبة العابثین بإرادة الشعوب والقائمین بنشر الفزع

  .1الإنسانیة ووضع قواعد صارمة لمحاسبتهم 

ن القانون الجنائي الداخلي وهو ذلك الفرع من فروع أنه في ذلك شأالقانون الدولي الجنائي ش

المصالح الأساسیة أو الجوهریة للمجتمع  ىلإسباغ الحمایة الجنائیة عل ىسعی ،القانون الدولي العام

ضرر لأحد هذه المصالح أو تعریضها  ىه قائمة بدونها فكل فعل ینطوي علالدولي والتي لا تقوم ل

  .2ا ذلك القانون علیهللخطر یعتبر جریمة دولیة یعاقب 

  

  

  

  

  

                                                           
ولى  ، الطبعة الأالدولي الإنساني والتعامل الدولي، مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر، قواعد القانون كامران الصالحي  1

  .8، ص 2008، سنة 
منشورات الحلبي ، "المحاكم الدولیة الجنائیة  –ة یأهم الجرائم الدول"، القانون الدولي الجنائي علي عبد القادر قهوجي 2

  . 7، ص 2001، سنة ولى، الطبعة الأالحقوقیة، لبنان
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 الإهتمامإذ یرجع فضل  ،حمایة الضحایا بصفة خاصة لیست ولیدة الساعة وإنما هي نظام قدیم

ظهور اتجاه جدید في  إلىم علیهجانبهم وإضفاء الحمایة القانونیة  إلىبالضحایا وضرورة الوقوف 

أن أصبح  إلىثم أخد اهتمامه یتزاید  ،ضحایا الجرائم علىبتركیزه  أالذي بد ،العلوم هو علم الضحیة

 ،1ضحایا الحروب  شاملا لجمیع ضحایا المجتمع أیا كان مصدر الضرر الذي یصیبهم بما في ذلك

فظل القانون الدولي الجنائي یوفر الحمایة الدولیة لطائفة كبیرة من الحقوق الأساسیة للأفراد 

 .2والجماعات التي قد تتعرض للانتهاكات الجسیمة في ظل النزاعات المسلحة 

سن بعض القوانین التي تحمي هذه  إلىنظرا للاهتمام الزائد بالضحیة سعت المجتمعات الدولیة 

فعرف القانون  ،المستوى الوطني أو الدولي علىلهذه الحقوق سواء  الإنتهاكاتالفئة من المجتمع من 

بمنحهم مكانة  ،را عبر مختلف المراحل التاریخیةالدولي في مجال حقوق ضحایا الجریمة الدولیة تطو 

 آلیاتمختلف المستویات لإیجاد  ىالجهود الدولیة عل افرتضفت ،هامة نظرا للعدد الكبیر للضحایا

الجسیمة التي مازالت تهدد المجتمع الإنساني لما نجم عنها من ماسي  الإنتهاكاتفعالة للحد من 

فهذا كان دافعا أساسیا   ،فحاول المجتمع الدولي التصدي لمرتكبي جرائم الحربین العالمیتین  ،وكوارث

  .نحو تكریس عدالة دولیة ولىو الذي یعد بمثابة الخطوة الأ نحو إیجاد قضاء دولي جنائي

  

  

  

                                                           
  .7، ص  2004، سنة 28نونیة للضحیة في القانون الكویتي، مجلة الحقوق، المجلد ، الحمایة القاالمانع عادل علي  1

http://www.law.nahrainuniv.edu.iq 2  هادي نعیم ، الركن الدولي للجریمة الدولیة ،  –، هدیل صالح الجنابي

  .16.53، علي الساعة  2019—01-24الموقع یوم  ، تم الاطلاع علي  6ص 
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حیث تناولنا  ،بعض النقاط المهمة ذات الصلة بموضوع الدراسة إلىسنحاول بالتفصیل التطرق 

   :التالیةمبحثین وفقا للخطة  إلىكل فصل ینقسم  ،في هذا الباب فصلین

   .الـــــمــسیرة الـــــتاریـــخیة لــتطور الــــقضاء الـــدولي الـــجنائي :الـــــفصل الأول

   .غیر دائــم جنائي إنـــشاء قــــضــاء دولي :الــــمبحث الأول

   ."1998النظام الأساسي لـــــروما "دائم دولي جنائي إنشاء قضاء  :الـــــمبحث الثاني

   .تـــطور حــقوق الــضحایا تــبعا للـــقانون الـــدولي الـــجنائي :الــــفصل الـــثاني

   .مـــفهوم ضـــحایا الـــجریمة الـــدولیة :الـــمبحث الأول

  .مكانة  الـــضحایا في الـــــمحاكم الـــــجنائیة الـــدولیة :الـــمبحث الــــثاني

  

  

  

  

  

  

. 
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  .يالـــقضاء الـــدولي الــــجنائ الـــــمسیرة الــــتاریخیة لـــتطور :الأول الـــــفـــصل

ها على أنـها لیإوالتي ینظر  ،حظر فئات معینة من السلوكیات إلىالقانون الدولي الجنائي یهدف 

جعل مرتكبي هذه السلوكیات الجسیمة یخضعون  اليوبالت ،انتهاكات خطیرة تمس المجتمع الدولي

ولتجنب مختلف الصراعات  ،للمساءلة الجنائیة إذ تفرض عقوبات جزائیة لارتكابهم جرائم دولیة

مختلف الأصعدة  علىالحروب والنزاعات المسلحة التي مست البشریة فكان من الضروري بدل الجهود 

ات الدولیة مهمتها حمایة حقوق الإنسان وحریاته لىلإسواء على  المستوي الوطني أو الدولي لتكریس ا

  .من كل ما یــتنافي وطبیعته البشریة

جیل من  185بعد أن  زادت الحروب في الآونة الأخیرة في العلاقات الدولیة ففي خلال 

كل عام تقریبا وذلك من  حروبالأجیال السابقة لم ینعم بالسلم المؤقت سوي عشرة أجیال ویشهد العالم 

انیة أوزارها وصل فبعد أن وضعت الحرب العالمیة الث ،لال الإحصائیات التي أجریت في هذا الشأنخ

  .1ملیون شخص  170 إلىعدد الضحایا 

لم تكم الجریمة الدولیة حدثا فجائیا في مجتمع الدول، فمثلما كانت الجریمة في المجتمع  

بین الأمم مخاضا سلبیا اجتماعیا كسائر الوطني حقیقة واقعة من طبیعة الانسان، كانت الجریمة 

السلبیات التي تفرزها الحیاة، فمادمنا نعیش في مجتمع متفاوت المراكز والقوى تولد الجریمة التي 

  .2توصف بأنها دولیة في مجتمع تحكمه سیاسات القوة

                                                           
الجدیدة للنشر ، نبیل محمود حسن ، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني ، دار الجامعة   1

  .2ص  2009الإسكندریة ، سنة 
السید أبو عطیة ، الاجرام العالمي المنظم بین النظریة والتطبیق، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، الطبعة الأولى ،   2

  30، ص 2013سنة 
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ائم نظرا للانتهاكات الخطیرة التي مست العالم نتیجة النزاعات المسلحة وإفلات مسئولي الجر 

الدولیة من العقاب كان من الضروري التدخل وتأسیس نظام المحاكمات الدولیة بین مجموعة من 

حكمتین ــالدول فتأسست المحاكم الجنائیة الدولیة العسكریة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وإنشاء الـــم

وتفعیل المحاكمات العادلة بحق  والتي أنشأت لتجسید ،الدولیتین الــمؤقتتین لیوغسلافیا السابقة وروندا

بموجب معاهدة روما للنظام الأساسي سنة  دائم  حین ظهور قضاء دولي جنائي إلى ،الــمسؤولین

1998.  

المسیرة  علىلدراسة تطور القضاء الدولي الجنائي لابد من الإلــمام بمختلف العناصر بالوقوف 

إذ نتناول في هذا الفصل مبحثین تستوفي الدراسة في  ،التاریــخیة التي شهدها القانون الـــجنائي الــدولي

   :اليالنحو الت علىة وفقا إلىالنقاط الت إلىكل مبحث التطرق 

  ؛إنــــشاء قــــضاء جــــنائي دولي غــیر دائـــم :الــــمبحث الأول

  ."1998النظام الأساسي لروما سنة "إنــــشاء قــــضاء جـــنائي دولي دائم  :الـــمبحث الــــثاني
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   .غــیــر دائــم جنائي قـــضاء دولي إنشاء  :الــــمبحث الأول

أن ظاهرة الجریمة لیست ولیدة  ،لــقد بات مؤكدا من خلال دراسة تاریخ المجتمعات الإنسانیة

لقد لازمت الظاهرة الإجرامیة المجتمع الإنساني  ،العصر الحاضر بل إنها قدیــمة قدم الوجود الإنساني

فأینما حل وارتــــحل الإنسان حلت معه أحلامه وأطماعه  ،عبر رحلته في الزمان والمكان المختلفین

  .1نصیب من ظاهرة الجریمةفكان لكل مجتمع  ،المشروعة والغیر المشروعة

جرت  1926عشر ففي عام  13لــم یكن الحدیث عن العقوبات الدولیة قبل القرن 

بالإعدام لثبوت مسؤولیته عن قیام حرب  علیهوالحكم   Conradin Von Hohenstaufer محاكمة

قضاء دولي ومنذ هذا التاریخ وحتى قیام الحرب العالــمیة الثانیة لم یكن الحدیث عن  ،غیر عادلة

  .2جنائي  بالمعني  المعمق 

لحها القومیة وفرض وجهة نظرها الحرب أحد مظاهر سیادة الدول لتحقیق مصا إلىكان اللجوء 

وظهور وسائل جدیدة لم یكن الإنسان  ب القتال الیوكان لتطور وسائل وأس  ،غیرها من الدول ىعل

ومع  ،البشریة بل وحتى تهدید الجنس البشري بالفناء علىجلبت الدمار والخراب  ،ا من قبلعلیهمعتادا 

كان لابد من وضع حد  ،تزاید النزاعات وتزاید أعداد الضحایا الذین یعانون من ویلات هذه النزاعات

جریـــم استخدامها في مــــحیط ــعن طریق ت  استخدام القوة ثم  للحروب عن طریق تقیید الحق في

ا علیهفلا بد أن یدفع كل اعتداء  ،أن ینعم الإنسان بحریته  وبحقوقه جلأومن  ،3العلاقات الدولیة 

                                                           

 
  .13، ص 2010، سنة ىولالطبعة الأ، الأردن، ایةددار الب ،، جرائم تكنولوجیا المعلوماتجعفر حسن جاسم الطائي 1

  .12، ص 2005، سنة ىول، مصر ، الطبعة الأعلي یوسف الشكري، القانون الدولي الجنائي، دار ایتراك  2

بیروت، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الشرعیة لضحایا النزاعات المسلحة، الحمایة الدولیة و حمد خضر شعبانأ  3

  .18، ص2015، سنة ىولالطبعة الأ ، 
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فمن حق كل إنسان أن یعیش بكرامة وحریة دون خوف من القمع  ،سواء من الغیر أو من السلطة

  .1والاستبداد 

وهي البحث الدؤوب عن كیفیة الحد من وقوع  ،ة قائمةإلىمع بدایات العصر الحدیث ظلت الإشك

الجرائم ضد الإنسانیة و الإبادة الجماعیة التي لم تعد مرتبطة بالحروب بشكل ضروري ومع قیام 

زعمائها  إلىثم الحرب العالمیة الثانیة ظهرت بوضوح فضائح النازیة وما نسب  ولىالحرب العالمیة الأ

ولفتت هذه الأعمال  ،قلیات الدینیة والعنصریة في أوروبابعض الأ علىمن أعمال ومحاولات للقضاء 

  .2انتباه العالم أجمع لما فیه من وحشیة وإجرام 

الوحشیة التي تعززها  الإنتهاكاتقانونیة للحد من  اتآلیل الفعل الإنساني یسعي لإیجاد ظقد 

نذ منتصف القرن محل التفكیر والتطویر والمراجعة م الآلیاتوقد ظلت هذه  ،الحروب والمواجهات

توجت بإصدار میثاق الأمم المتحدة عام  دولیة  شكل مقترحات ومعاهدات  ىالتاسع العاشر عل

1945 3.  

مظهر من مظاهر السیادة الدولیة بـــمعني أن للدولة حریة مطلقة  19الـــحرب كانت قبل القرن 

من أعمال عنف وتدمیر ضد ارتكاب ما بوسعها  إلىفي إعلانها والدخول فیها ضد دولة أخرى وبالت

وفي أعقاب الحرب  ،4جل تحقیق النصر ولو بمخالفة أعراف الحرب أالعسكریین والمدنیین من 

وفي  ،1919عقد مؤتمر السلام التمهیدي في باریس سنة   إلىدعت القوى المنتصرة  ولىالعالمیة الأ

                                                           
، ىولالطبعة الأ لبنان،  ،لدولیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، حقوق الإنسان في الدستور والمواثیق احادةعمر محمد ش  1

  . 6و  5، ص 2016سنة 
  .7، ص 2012حكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، دار الرایة للنشر، الأردن، سنة ، أمحمد نصر محمد  2
زین  ، مكتبة"طبیعتها ونظامها الأساسي  –ـها نشأتـ"الجنائیة الدولیة ، المحكمة فاروق محمد صادق الأعرجي  3

  . 9، ص 2016، سنة ىول، الطبعة الأالحقوقیة والأدبیة،  لبنان
 2008، سنة ىول، الطبعة الأئیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، عمان، المحكمة الجنالندة معمر یشوي  4

  .31، ص 
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" غلیوم الثاني "مـــحاكمة قیصر ألــــمانیا   مسألةهذا المؤتـــمر طرحت عدة موضوعات كان أهمها 

  .1وباقي مجرمي الحرب الألمان والمسؤولین الأتراك المتهمین  بانتهاك  القوانین الأساسیة 

معاهدة فرساي والتي تعد نـــموذجا للمعاهدات الأخرى، مثل معاهدة سان جرمان  علىبالتركیز 

 228عینة للعقوبات وقد تضمنت المادة نجد أن واضعیها قد خصصوا أحكاما م 1919سنة 

اختصاص محاكم الحلفاء العسكریة وشركائهم بمحاكمة المواطنین الألمان المتهمین ارتكاب أفعال 

وبالرغم من العقبات التي حالت دون تطبیق نصوص معاهدة  ،2مخالفة لقوانین الحرب وأعرافها 

 ولىمعاهدة حققت بعض النجاحات أدخلت للمرة الأال إلا أنّ  ،مرتكبي الجرائم الدولیة علىا یعلفرساي ف

المستوى  علىفي تاریخ القانون الدولي الجنائي فكرة جرائم الحرب وطرحت لأول مرة مساءلة الأفراد 

في  ولىوللمرة الأ ،الدولي عن أفعالهم الغیر المشروعة وطرحت أیضا فكرة مساءلة رؤساء الدول

  .3ة غیر مقبولة في المجتمع الدولي القانون الدولي بعدما كانت هذه الفكر 

والذي اختیر بعد ذلك رئیسا للجمعیة الدولیة للقانون الجنائي  1935نشر الفقیه بیلا سنة 

وقد  ،وقد  اعتمد وبدأ في الإعداد لتعریف الحرب العدوانیة ،مشروعه الخاص بقانون دولي جنائي

اشترك الفقیه بیلا ومعه أعضاء بارزین من الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي في الأعمال التمهیدیة 

ومن المبادرات  ،4 1927لاتفاقیة مناهضة لأعمال الإرهاب لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عام 

جنائیة الدولیة هي استكمال  الأخیرة الجهود التي بدلتها الجمعیة الدولیة للقانون الدولي لإنشاء محكمة

هذه الجهود العدید من الفقهاء وتـــمتد  ىوأشرفت عل 1926وانتهت   1922منذ للجهود التي بدأت 

 ،جریمة الإبادة البشریة وجرائم الحرب بمقتضى اتفاقیات جنیف إلىصلاحیة لجنة تقصي الحقائق 

                                                           
  .13، ص الشكري، المرجع السابقیوسف علي  1
  .39، ص لندة معمر یشوي، المرجع السابق  2
  .16، ص علي یوسف الشكري، المرجع السابق  3
  .92، ص 2006ــحاث في القانون الدولي الجنائي، دار الهومة، الجزائر، سنة ، أبـعبد العزیز العشاوي  4
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للجنة في حالة تضررهم من جریمة ذلك یجوز للأفراد والجماعات تقدیم التماسات  إلىبالإضافة 

  .1بمقتضى القانون الدولي 

إلا بعد صدور بالرغم من تشكیلة لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب فان هذه الصیحات لم تهدأ 

تشكیل محكمة جنائیة دولیة عسكریة في نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب ب 1945أغسط 8اتفاق لندن 

في طوكیو لمحاكمة المجرمین الكبار بالمعسكر  ىأخر  عد ذلك محكمةبالمحور الأوروبي، كما أنشأت ب

ولمحاكمة مجرمي الحرب و المسؤولین عن الجرائم الدولیة سعت الجماعات الدولیة في  ،2الشرقي 

المحاكم الجنائیة الدولیة  إنشاءبعدها تم  ،تجسید فكرة الجزاء الجنائي بإنشاء محكمة نورمبرغ وطوكیو

 . المختلطةم الجنائیة الدولیة المؤقتة والمحاك

   .تطور مفهوم العدالة الجنائیة الدولیة خلال الحرب العالمیة الثانیة :المطلب الأول

ن تعني بالجرائم وتنزل العقاب مدى ردح كبیر من الزم ىت القوانین الوطنیة الجنائیة وعلكان

كل من یقترفها، كل ذلك في إطار نموذج تنظیمي وقانوني تحدده معالم الدولة وفقا لــمبدأ سیادة  ىعل

أن دخول هذه الدولة في علاقات خارجیة مع بقیة أشخاص المجتمع الدولي أوجد نوعا من  إلاّ  ،القانون

للأعراف والقوانین التي تحكم هذه العلاقات سمیت بالجرائم الدولیة، والتي باتت  الإنتهاكاتالــخروقات و 

  .3لهذا تضافرت الجهود الدولیة للحد منها  ،ردعیة وزجریة لمرتكبیها آلیة إیجادمن الضروري 

                                                           
  .106، ص ابق، المرجع السعبد العزیز العشاوي  1
، سنة ىول، الطبعة الألقضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد، الأردن، النظام امنذر كمال عبد اللطیف راءـب  2

  .26، ص 2006

 
، جامعة نتهاكات القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، القضاء الجنائي ودوره في الحد من العطب بختة علي  3

  .62، ص 2017 - 2016دراسیة كر بلقاید تلمسان، السنة الأبو ب
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لقد علت الأصوات بعد ویلات الحرب العالمیة الثانیة التي كانت حصیلتها أربعة وخمسین 

شرد منادیة بعقاب عادل لمرتكبي تلك الفظائع، اقترح البریطانیون جمع المجرمین ملیون جریح ومت

في حین أصرت الولایات المتحدة الأمریكیة على محاكمات عادلة، و بذلك استقر الحلفاء  ،وإعدامهم

على إنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، والجرائم ضد 

فأنشئت  ،مظهرین للعالم أن الإرادة السیاسیة تسمح بجمع الاختلافات في الأنظمة القانونیة ،سلامال

المحكمة العسكریة الدولیة في نورمبرغ للنظر في الجرائم الدولیة التي ارتكبها كبار مجرمي الحرب 

  .1العالمیة الثانیة 

الاجتهادات  القضائیة التي ساهمت  في تتمتع هذه المحاكم بأهمیة  خاصة باعتبارها  خلقت 

قواعد الإثبات و كذلك القواعد  رت القواعد الإجرائیة وتقنین قواعد القانون الدولي الجنائي وطوّ 

   ،كما تعتبر حلقة هامة في إنشاء القضاء الدولي الجنائي الدائم  ،الموضوعیة المتعلقة بالجرائم الدولیة

إذ اعتبرت محاكم المنتصر على المنهزم كما أنها لم تقدم ضمانات لكنها لم تسلم بدورها من النقد 

كافیة للمتهمین  الماثلین أمامها كما أنها محاكم مؤقتة محدودة الاختصاص الزماني و المكاني و 

  .2بالرغم من وجود هذه المحاكم لكنها  لم تتمكن من تحقیق الردع الكافي 

ملف  8178من تجمیع  1942جانفي  13ب في قد تمكنت لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحر 

والتي كانت أساسا للتحقیقات التي قامت  ،ضد مجرمي حرب متهمین وجمع المعلومات من الحكومات

وبدأت اللجنة تفقد قیمتها بعدما راحت الولایات المتحدة الأمریكیة  ،بــها المحاكمات الوطنیة اللاحقة

                                                           
ي تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، جامعة باجي ، دور القضاء الدولي الجنائي فبومعزة مني  1

  .5، ص 2009- 2008، عنابة، السنة الدراسیة رمختا
أطروحة  الدكتوراه، جامعة یر قواعد القانون الدولي الجنائي، ، دور المحاكم الجنائیة الدولیة في تطو ادرنموش امال  2

  . 2، ص 2018مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
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لمجلس رقابة الحلفاء وفي  10القانون رقم  ىمبرغ اعتمادا علحقة في محكمة نور توجه إجراءاتـــها اللا

  .1ذات الوقت تبخر دعمها للجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب 

" ن إلىومارشال ست" ونستون تشرشل"الذي صدر من طرف  1943ن  تصریح موسكو لسنة أبش

ائع والمذابح وعملیات ظالف فقد تلقت الولایات المتحدة الأمریكیة من عدة جهات أدلة عن" روزفلت " و

أراضي الاتحاد السوفیاتي وتضمن هذا  علىالإعدام الجماعي التي ارتكبها مجرمي الحرب الألـــمان 

دولة من الأمم المتحدة وتضمّن هذا الإعلان تحذیرا ضد المسؤولین عن  32التصریح إنذار باسم 

م العقوبات بواسطة إعلان مشترك علیهبق أنــهم سوف تط ارتكاب الأعمال الوحشیة والتي شاركوا فیها

مرحلة الحرب العالمیة الثانیة شهدت تطورا في نظام العدالة  نّ إف ىتالوبال ،2من الحكومات المتحالفة 

الجسیمة عن طریق إنشاء المحاكم  الإنتهاكاتالجنائیة الدولیة بتحمیل مجرمي الحرب المسؤولیة عن 

ها الفضل في تطور القضاء الدولي الجنائي وهي محكمة نورمبرغ التي إلىالعسكریة الدولیة التي یعود 

  .ها في الفرع الأول ومحكمة طوكیو في الفرع الثاني لیإسنتطرق 

  

                                                           
  .22، ص 2005، سنة مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، دار الهومة،  الجزائر ،ونوقي جمال  1

2 www.cvce.eu , Moscow Declaration on Atrocities by President Roosevelt, Mr. Winston Churchill and 

Marshal Stalin, issued on November 1, 1943 , last visit 21-06-2019 at 19.40 . 

، سیتم إعادة الضباط دنة لأي حكومة مشكّلة في ألمانیافي وقت التي تمنح فیه ه"  :لقد جاء في النص التصریح  مایلي

یة والمذابح وعملیات الإعدام والأفراد الألمان وأعضاء الحزب النازي الذي كانوا مسؤولین عن ارتكاب الأعمال الوحش

ن إ، وبالتالي فتهم وفقا لقوانین البلاد المحررةالبلد الذي ارتكبت فیه أفعالــهم البشعة وهذا لیتم الحكم علیهم ومعاقبا إلى

النرویجیین الألمان الذین شاركوا في قتل الضباط الایطالیین أو إعدام الرهائن الفرنسیین أو الهولندیین أو البلجیكیین أو 

هم إلى مسرح جرائمهم أو الذین شاركوا في المذابح التي تعرض لها شعب بولندا في أقالیم الاتحاد السوفیاتي سیتم إعادت

، وتحذیرا لهؤلاء الذین لم یدنسوا أیدیهم بدماء لشعوب التي وقع علیها الاعتداءاتالفور من قبل ا ىویحاكمون عل

أقصي نهایة الأرض   إلىالدول المتحالفة الثلاث ستلاحقهم بكل تأكید  نّ ، لأالمدنیینإلى صفوف الأبریاء أن لا ینظموا 

، ولایــخل هذا الإعلان بقضیة المجرمین الرئیسیین الذي لیس لجرائمهم محل جغرافي جل تحقیق العدالةأوستسلمهم من 

  ."معین وسیعاقبون بقرار مشترك من حكومات متحالفة 
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   .مبرغر الــــمحكمة الـــعسكریة الدولیة لنو   :الــــفـــرع الأول

محاكمات  إلىلقد فرضت الفظائع  الوحشیة التي ارتكبت في الحرب العالمیة الثانیة الحاجة 

" سانت جیمس بالاس"وقعت القـوى المتحالفـة بقصر  1942دولیة عقب انتصار الحلفاء، وفي عام 

طــوة عــلى أول خ" ســانت جــیمس"اتفاقیة إنشاء لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب، وقــد كــان إعــلان 

طریــق إنشــاء المحكمــة إلا أنه لــم یكن للعدالة نصیب وافـر في هـذه المحكمة  العسكریة الدولیة في 

خضوعها لاعتبارات  إلىویرجــع ســبب ذلــك الــرئیسي  ،ــا آمــال عریضــةعلیهالتــي عقــدت  ،نورمبورغ

 .1سیاسیة ولیس لاعتبارات العدالة 

لت محكمة نورمبرغ غداة الحرب العالمیة الثانیة لمتابعة ومحاكمة مجرمي الحرب من دول تشكّ 

اتفاقیة لندن الموقعة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد  إلىالــمحور الأوروبیة وذلك بالاستناد 

وذلك بعد  ،2 1945أوت  08ة بتاریخ إلىالسوفیتي والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمي وایرلندا الشم

من جملة التقاریر المقدمة عن وجوب " روبرت جاكسون " تبني التقریر الأمریكي الذي تقدم به 

  .3المحاكمة 

  4تقریر روبرت جاكسون  

                                                           
، مركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، اللمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالعدالة أمام ا وردة الطیب ، مقتضیات  1

  .29، ص 2015، سنة ىولالطبعة الأ
ماجستیر، جامعة الجزائر  ، مذكرةساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، تجریم التعذیب في إطار الأنظمة الأعلیوة صبرینة  2

  .10، ص 2011، سنة 1
في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة، مصر، سنة ، القانون الدولي الإنساني عمر محمود المخزومي  3

  .135، ص 2008
ه في مؤتمر مجرمي كان روبرت جاكسون قاضیا بالمحكمة العلیا الأمریكیة ، وقد انتدبه الرئیس ترومان لتمثیل بلاد"  4

، بعد أن بدل نشاطا ملحوظا في فحص وثائق الاتهام واستجواب 1945سنة  ، وقد تقدم یتقریره في1943الحرب سنة 

الشهود والأسرى وجمع الأدلة وتنظیم التعاون وتبادل المساعدة مع اللجان المهتمة بمتابعة جرائم الحرب وكان لتلك 



الــدولي الــجنائيمــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول  

 24 

 مسألةلتأصیل الفلسفي لا ىقاضي روبرت جاكسون في المقدمة علنص التقریر الذي أعده ال

 ،الجرائم التي ارتكبها الألمان والأضرار والآلام التي عانى منها العالم جراء الغزو الألماني ىالعقاب عل

الأمم الكبرى  علیههذه الجرائم هو أمر استقرت  ىمقررا أن العقاب عل ،ة المتطرفةوسیطرة النزع

  . 1المنتصرة 

المتهمین في  أن الغرض من إقامة محكمة دولیة هو توفیر العدالة وحق ىأكد جاكسون عل

أن المحكمة لا تختص سوى بمحاكمة مجرمي الحرب  إلىمة عادلة وأشار في تقریره الدفاع ومحاك

 ن أنفسهمعن هؤلاء لدیهم فرصة كبیرة للدفاع أوأكد ب  ،جغرافي محدد العظام الذین لیس لجرائمهم محل

  .2القانون سماب

ونظرا  ،ومحاكمة مجرمي الحرب الإنتهاكاتجاء في هذا التقریر أنه یجب إدانة جمیع 

والتي لم یسبق لها مثیل في تاریخ الفقه القانوني أن جرت أیة محاولة لتجمیع  تنشأللصعوبات التي قد 

إلا أن العدالة یجب أن تتطلب تدابیر فوریة  لتشكیل  ،جمیع الجرائم المرتكبة خلال عقد من الزمن

ولقد تم التساؤل في هذا التقریر أیهما الأفضل هل  ،لةمحكمة تحترم حقوق الدفاع ومبدأ المحاكمة العاد

تحقیق العدالة بتوقیع  یترك الأمر للمنتصر ویحاكم المهزوم أم یترك الأمر للدولة المهزومة محاولة

وأضاف التقریر أن الإدانة تكون بدلیل قطعي سواء كانت أدلة كتابیة أو  ،منتهكي الحرب ىالعقاب عل

                                                                                                                                                                                

عمر محمود  -  اتفاقیة لندن الخاصة بإنشاء المحكمة العسكریة الدولیة إلىالجهود أثرها الكبیر في التوصل 

  ."  135مشار إلیه في الهامش ص  :المخزومي
  .24، ص ونوقي جمال، المرجع السابق  1
  .135، ص عمر محمود المخزومي، المرجع السابق  2
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صوتیة مع العلم أن الألــمان كانوا یحتفظون بتسجیلات صوتیة وسوف یتم عرض أفلام تصویریة لتلك 

  . 1إدانة في حقهم أكبرالأفعال التي ارتكبوها والتي تعتبر 

د الدولیة لمجابهة المشاكل التي تظهر من الیمتروكة للأعراف والتق مسألةأن ال ىأكد التقریر عل 

وفي الأخیر ، هناك ما یـــمنع من إضافة قواعد جدیدة غیر موجودة من قبلآخر لذلك لیس  إلىحین 

جرائم ضد  ،الاختصاص النوعي سیشمل ثلاثة أنواع من الجرائم هي جرائم الحرب أن علىأكد التقریر 

  .2الحرب العدوانیة  ،جرائم ضد السلام ،الإنسانیة

  1945 أوت 8اتفاقیة لندن لمحاكمة مجرمي الحرب في  

تم الإعراب عن نیة الحلفاء لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الكبار من دول المحور وهذا لقد 

حیث أعلنت  ،الذي أعلن عن الفظائع الألـــمانیة 1943من خلال تصریح موسكو عام 

الولایات المتحدة الأمریكیة والاتـــحاد السوفیاتي أن الضباط والجنود الألمان وأعضاء الحزب 

البلدان  إلىسیتم إرسالهم  ،انوا مسؤولین عن الفضائع والمذابح وعملیات الإعدامالنازي الذین ك

م ومعاقبتهم وفقا لقوانین هذه البلدان علیهجل الحكم أالتي ارتكبت فیها جرائمهم البشعة من 

دون المساس بقضیة المجرمین الألــمان الذین لا یمكن تحدید موقع جرائمهم  ،الــمحررة

من اتفاقیة لندن  ولىلمادة الأنصت ا  إذ ،3وسیعاقبون بقرار مشترك من الحكومات المتحالفة 

ألــمانیا لمحاكمة كبار  ىلیة بعد استشارة مجلس الرقابة علمحكمة عسكریة دو  تنشأأن  ىعل

مادة الثانیة  من هذا كما نصت ال ،لیس لجرائمهم موقع جغرافي معینمجرمي الحرب الذین 

                                                           
1 www.cvce.eu  , Déclaration d’ouverture du Procureur Général Américain ROBERT H. JACKSON (21 

Novembre 1945)   . 

  .25، ص  ونوقي جمال، المرجع السابق  2
3 Mémorandum du Secrétaire Général , Le  Statut  Ee Le Jugement  Du Tribunal  De NUREMBERG 

Historique et analyse , Nations Unies — Assemblée générale Commission du droit international, New-York  

, 1949 , p 3. 
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ا اللائحة الملحقة علیهتلك المحكمة واختصاصها ووظائفها و تنص  تنشأأن  ىالاتفاق عل

تعتبر  علیهو  ،ا لائحة محكمة نورمبرغعلیهبالاتفاق والتي تعتبر جزء لا یتجزأ منه والتي أطلق 

ئیة دولیة یحاكم أمامها مجرمو الحرب وبذلك تحقق في محكمة نورمبرغ أول محكمة جنا

  .1التطبیق العملي الحلم الذي طالما راود مخیلة الفقهاء والجمعیات العلمیة والمجتمع بأسره 

 علىیــمثلون القوى الأربعة الموقعة  ،تـــشكلت محكمة نورمبرغ من أربعة قضاة وأربعة نواب لهم

ونائبه  ،الجنرال نیكتشنكو ،ونائبه جون باركر والروسي ،فرنسیس بیدل :تصریح موسكو وهم

والفرنسي دوفابر ونائبه روبرت فالكو والبریطاني اللورد لورانس ونائبه  ،الكولونال فوستشكوف

تحدید طبیعة المحكمة ذهب الرأي  مسألةطاولة النقاش  ىوحینما طرحت عل ،2اللورد بیركت 

ضمانا لسرعة الفصل في القضایا المطروحة أمامها أن تكون ذات طبیعة عسكریة  إلىالغالب 

أن هذا النوع من المحاكم لا یكون مقیدا في العادة من حیث الاختصاص المكاني  إلىإضافة 

من المسلم " م التي وقعت فیها الجریمة وهذا ما عبــرّ عنه وزیر العدل البریطاني آنذاك إلىبالأق

سمح للقائد المحارب أن یعاقب بواسطة محكمة به في القانون الدولي أن قوانین الحرب ت

عسكریة كل من یثبت ارتكابه لعمل عدائي مخالف للقوانین الحرب وعاداتها أینما كان ارتكاب 

  . 3 "هذا العمل

عدم جواز رد المحكمة أو القضاة أو نوابــهم سواء أكانوا من النیابة  ىنصت المادة الثالثة عل

اضي أو ویحق لكل دولة موقعة أن تستبدل الق ،محامیهم من العامة أم من المتهمین أم 

 ،حدهم بغیره أثناء الدعوىأأو لسبب آخر ولكن لا یجوز استبدال  النائب بغیره لأسباب صحیة

                                                           
  .26، ص   2007ماجستیر ، جامعة منتوري قسنطینة ، سنة نحال صراح ، تطور القضاء الدولي الجنائي ، مذكرة 1
، الجزائر،سنة الأملمن العقاب دار  الإفلاتفي محاربة  عن فعالیة القضاء الجنائي الدولي :ولد یوسف مولود  2

  .30، ص 2013
، 2007سنة ، 7لمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، مجلة الكوفة، العدد ، الخصائص المشتركة لشكري علي یوسف  3

  .149ص 
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ولكن یمكن أن یحل العضو النائب محل الأصیل وقد جاء هذا كله لتفادي إطالة أمد 

  .1سیر المحاكمة عرقلة حسن  الإجراءات ولـــمنع 

مهام الادعاء العام أمام المحكمة والتي تتمثل في البحث  ىمن اللائحة عل 15نصت المادة 

 ،2وإعداد تقریر الاتهام واستجواب المتهمین وسماع الشهود  ،عن الأدلة جـــمعها وتقدیـــمها

مـــجموعة من الإجراءات  إتخاذ ىعل 16عادلة للمتهمین نصت المادة ولضمان المحاكمة ال

   :3التالیة

  تتیح له استیعابها  المتهمین وتسلیم المتهم لائحة من الاتهام إلىتبیان بالتفصیل التهم المنسوبة

 ؛وفهم مضمونها

 ؛ة والمحاكمةولىاستخدام لغة یفهمها المتهم أثناء الاستجوابات الأ 

 ؛هلیإأو محاكمة تقدیم إیضاحات متعلقة بالتهم المنسوبة  متهم الحق أثناء أي تحقیق تمهیديلل 

 عوى سواء شخصا أو بواسطة أثناء الد ن، والدفاع عن أنفسهمالاستعانة بــمحامی للمتهمین

 .محامیهم

/  159هكذا نجد أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد تبنت في قرارها الصادر تحت رقم 

مجموعة من المبادئ والأسس التي اعتمدتـــها محكمة نورمبرغ والتي  1946-12-11بتاریخ 

  : 4أهــمها 

                                                           
ولي، سنة ، الطبعة الأجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة، دار جلیس زمان، عمانخالد حسن ناجي أبو غزلة ، المحكمة ال 1

  .90، ص 2010
  .48، ص المرجع  ، نفسسكاكني بایة  2
  .98، ص خالد حسن ناجي أبو غزلة، نفس المرجع :انظر  3
، دار الیازوري، عمان، "دراسة مقارنة "لجنائیة الدولیة علي جبار الحسیناوي ، المحكمة ا –طلال یاسین العیسي   4

  .18، ص 2009سنة 
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  لكل شخص یرتكب أو یشترك في ارتكاب فعل یعد جریمة طبقا للقانون الدولي یكون مسؤولا

 ؛یستحق العقابعنه و 

  فان هذا لا یعفي من  ،عمل یشكل جریمة حرب علىإذا كان القانون الوطني لا یعاقب

 ؛ارتكابها من المسؤولیة بحسب أحكام القانون الدولي

 فان هذا لا  ،إذا تصرف شخص الذي ارتكب الجریمة بوصفه رئیسا للدولة أو مسؤولا فیها

 ؛یعفیه من المسؤولیة طبقا للقانون الدولي

 كل متهم بـــجریمة دولیة له الحق بمحاكمة عادلة طبقا لأحكام القانون الدولي. 

   .1946المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى  في طوكیو  :الـــــفـــرع الـــثاني

تأسیس محكمة عسكریة دائمة " دوغلاس ماك ارثر "  بعد انتهاء إجراءات نورمبرغ أعلن اللواء

لقد فوضت هذه  ،میثاقها مشابها لمیثاق لندن الخاص بالمحكمة العسكریة الدولیةللشرق الأقصي وكان 

 ،المحكمة كمحكمة دولیة لاستدعاء مجرمي الحرب من الشرق الأقصى في طوكیو بتهمة التآمر

وكانت المحكمة مكونة مما لا  ،والجرائم ضد الإنسانیة ،وجرائم الحرب التقلیدیة ،والجرائم ضد السلام

  .1عضو وتم تعییینهم من القائد الأعلى للقوات المتحالفة  11نة ولا یزید عن یقل عن س

فنجد نفس  ،لائحة محكمة طوكیو لا تختلف في مضمونـــها عن لائحة محكمة نورمبرغ

ونفس الإجراءات وكان الاختلاف الوحید یتمثل في أن النظام الأساسي  ،الاختصاص بین الـــمحكمتین

أن الصفة الرسمیة یمكن اعتبارها ظرفا من الظروف المخففة  ىنص عل 7لمادة ــمحكمة طوكیو في الـ

النقیض من  ىومن جهة أخرى عل ،2العقاب ىثر علأللعقاب بینما في لائحة نورمبرغ لیس لتلك الصفة 

                                                           
، ص 2010أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة  ، حجیةيمحمد احمد القناو   1

48.  
  .74، ص 2011، سنة لىو ، عمان ، الطبعة الأء الدولي الجنائي، دار الثقافةسهیل حسین الفتلاوي، القضا  2
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محكمة نورمبرغ فقد كانت مسودة میثاق محكمة طوكیو مشروع أمریكي خالص وضعته الولایات 

بموجب "   ارثر" من قبل الجنرال  1946 -1 – 19المتحدة الأمریكیة واعتمد من جانب واحد في 

  .1ه واستشیرت دول التحالف فقط بعد  إصداره یإلالصلاحیات الواسعة الموكلة 

وكان یقوم بالتعیین السكرتیر العام للمحكمة وذلك  ،المحكمة من أحد عشر قاضیاتـــألفت هـــذه 

ویعین القائد الأعلى للقوات المتحالفة قضاة المحكمة ونائبا عاما تعهد  ،طبقا للمادة الثالثة من اللائحة

  . 2ه أعمال الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد مجرمي الحرب الذین تختص المحكمة بمحاكمتهم لیإ

افتراض أن كل عمل حربي في  ىاتــهام محكمة طوكیو قد تأسست علالجدیر بالذكر أن لائحة  

نطاق  ىجریمة وقد انتشرت هذه المبادئ علوكل قتل عمدي  ،حرب عدوانیة یعد في حد ذاته جریمة

اف الحرب ذلك تم اعتبار استئن ىوعــــلاوة عل ،یعد جریـــمة  ىوكذلك كل ما یتعلق بالقتل العمد ،القادة

  .3 ىالجریــــمة ینشا عنها جرائم أخر حیث أن  ،جریــــمة أیضا

أنهما قد تــم إنشاؤهـــما  إلىمحكمة نورمبرغ وطوكیو یعود  علىكان  السبب في إضفاء الدولیة 

محاكمها  علىولــــم ترغب الدول بإحالة هذه الجرائم  ،كانت تخص عدة دول ،بموجب اتفاقیة دولیة

ورغم الانتقادات التي وجهت لمحكمتي نوربمبرغ وطوكیو إلا أنهما اتخذتا أساسا لإنشاء  ،الوطنیة

" 7107"م القبض بتهمة مجرمي الحرب قد بلغ علیهوكان عدد الذین القي  ،قضاء دولي جنائي

ئت ساحة الآخرین وكان عدد وبرّ  ،متهما" 3686"وطوكیو أدین منهم  حكمتي نورمبرغمأشخاص ل

                                                           
  .19، ص علي جبار الحسیناوي، نفس المرجع –سین العیسي طلال یا 1
   111، ص خالد حسن ناجي ابو غزلة، نفس المرجع 2
   49، ص محمد احمد القناوي، نفس المرجع 3
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شخص وحكم  33وانتحر  ،شخصا بالإعدام 1019 علىمحاكمة وحكم " 924" المحاكمات للمحكمتین

 .1قضیة معلقة 2499شخصا بالسجن وبقیت  2667 على

تـــــدخل مجلس الأمن في إنشاء الــــمحاكم الــــجنائیة الــــدولیة  :الــــمطلب الــــثــانــي

   .الــــمــؤقتة

حالتین استثنائیتین  ،الدولي في مطلع التسعینات أي عقب انتهاء الحرب الباردةواجه الــــمجتمع 

ففي سنة  ،عجلتا في تدخل مجلس الأمن للحد من الإفلات من العقاب أمام بشاعة الجرائم المرتكبة

ومن  ،ارتكب الصرب في یوغسلافیا اشد الجرائم بشاعة في حق المسلمین من قتل للمدنیین 1991

 ،2فتیل الحرب الأهلیة یشتعل في رواندا مخلفا وراءه عشرات الآلاف من القتلى  أجهة أخرى بد

ضطرت الـــمـــجموعة وبالنظر لبشاعة  الجرائم التي عرفتها بعض بقاع العالم في السنوات الأخیرة ا

  .3إثرها إنشاء مــحكمتي یوغسلافیا وروانداى الدولیة عل

مجلس الأمن وارتكاب الجرائم الدولیة  ىالملقاة علأساس المسؤولیات ى وعلذلك  ىعل ابناء

نزاع مسلح  إلىوالجرائم ضد الإنسانیة في مناطق النزاعات المسلحة تطور بعضها  ،كالإبادة الجماعیة

ات للمحاكمة العادلة وإنفاذها بــحق إلىظهرت المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة ك لىاوبالت ،دولي

  .4الـــمسؤولین عن الجرائم 

  

                                                           
   74ص  ،سهیل حسین الفتلاوي، نفس المرجع  1
  .50، ص ولد یوسف مولود، المرجع السابق 2
  .51، ص سكاكني بایة، المرجع السابق  3
  .127، ص 2014، سنة حاكم الجنائیة الدولیة، دار الهومة، المحاكمة العادلة امام المعمر سعد االله  4
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فیا السابقة ورواندا قد بـــما أن مــجلس الأمن عند إنشائه للمحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلا

أي إجراء یراه ضروریا في حال ما إذا رأى أن هناك  إتخاذالفصل السابع الذي یخول له  ىاعتمد عل

المنشیتین للمحكمتین لیستا إلا مظهر من  955و  827فاللائحتین  ،تـــهدیدا للسلم و الأمن الدولیین

النزاع في  مظاهر اتساع نطاق تدخله استنادا للفصل السابع باعتبار أن الخطر الذي كان یشكله

  .1السلم والأمن كان یستدعي تدخل لإیقافه  ىیوغسلافیا ورواندا عل

   .1993ة لـــیوغسلافیا السابقة سنة الــــمحكمة  الــــجنائیة الـــدولی :الفرع الأول

بعد قیام الأمم المتحدة شهدت حقوق الإنسان تطورات ایــجابیة مهمة ورغبة في وضع حد لهذه 

الإنسان في تضمینه نصوصا صریحة تــحمي  ىحرص واضعو میثاق هذه المنظمة عل المعاناة بحیث

فسلكت تلك المنظمة طریق تطبیق العدالة  ،إقرار  مبدأ السلام بین الشعوب ىوقت السلم والحرب وعل

وغسلافیة التي الیان الحرب الأهلیة وذلك بالقرار التاریـــخي الذي أصدرته إبّ  ،لحمایة الحقوق الإنسانیة

  .2وغسلافي بإنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة إلىنشبت بعد تفكك الاتحاد الاشتراكي 

مطالبة الشعوب بالقوة بالحریة  ،یار الشیوعیةكان من نتائج تفكك الاتحاد السوفیاتي والانه

الاتحاد السوفیاتي التي والاستقلال وإنــــهاء القمع الذي عاشته لقرون ومن هذه الشعوب كانت شعوب 

مع إعلان  1991فسنحت لها الفرصة سنة  ،وغسلافیة لعقود مضتالیالبقاء في الدولة  ىأجبرت عل

و كان  وغسلافي تبعتها سلوفینیا الشرقیة ومقدونیا ثم البوسنة والهرسكإلىكرواتیا استقلالها عن الاتحاد 

                                                           
ر قواعد القانون الدولي وتطوی، دور المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا السابقة ورواندا في إرساء موسي نوال  1

  .10، ص 2011، سنة رالإنساني، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائ
، 2001، سنة 3العدد  ،25فیا، مجلة الحقوق، المجلد ، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلاد عبد الرحمن بوزبرمحم 2

  .278ص 
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فنشبت ما تعرف بالحرب  ،رد فعل السلطات الاتـــحادیة استخدام الحدید والنار لقمع ما أســـمته بالتمرد

  .1وغسلافیة الأهلیة التي صنفت كأبشع الحروب في أوروبا منذ الحرب العالمیة الثانیة إلى

رض یوغسلافیا أ ىوما جرى عل ،عدة دول إلىتحاد السوفیاتي كك جمهوریة الاثر تفإ ىعل

قبة مجرمي فقد تصدى مجلس الأمن لمعا ،السابقة من جرائم مروعة راح ضحیتها الكثیر من الأبریاء

لت مخالفات وانتهاكات المتمثلة في القتل الجماعي ما ارتكبوه من جرائم شكّ  ىالحرب في یوغسلافیا عل

التكاثف في إنشاء  ىمن هنا أد .2الأعیان المدنیة والمستشفیات  ىعتداء علوالاغتصاب والاوالطرد 

بإنشاء محكمة  1993/ 808صدر مـــجلس الأمن قراراه رقم أواستجابة لذلك  ،محكمة جنائیة دولیة

انون الجسیمة للق الإنتهاكاتجنائیة دولیة خاصة بیوغسلافیا السابقة لمتابعة وعقاب المسؤولین عن 

 1993/ 827متبوعا بالقرار  1991الدولي الإنساني الــــمرتكبة في إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ سنة 

  .3المتضمن إقرار نظامها الأساسي

أهم ما یـــمیز تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة عن محاكم نورمبرغ وطوكیو 

في حین أن  ،العالمیة الثانیة هم الذین أسسوا هذه المحاكم الحلفاء الذین انتصروا في الحرب هو أنّ 

هذه المحكمة هي منظومة أسسها المجتمع الدولي مـــمثلا في مـــجلس الأمن كردة فعل عالمیة نظرا لما 

                                                           
 2الاقتصادیة ، العدد ، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة و اء الجنائي الدوليعبد االله محمد بیك المازم، تطورا لقض  1

  .30ص، 2017، سنة 
، 2014سنة  ى،ولالطبعة الأ الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة، زهران للنشر، الأردن،، حمایة العساف باسم خلف  2

  .294ص 
انون الدولي الإنساني لیوغسلافیا في تفسیر وتطویر الق، مساهمة المحكمة الجنائیة الدولیة خلف االله صبرینة  3

  .244، ص 2017، سنة 47، العدد وانتهاكاته، مجلة العلوم الإنسانیة
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إقلیم یوغسلافیا السابقة من عملیات قتل وتعذیب وتدمیر یعد بلا شك من بین  ىیجرى علكان 

  .1تــــدابیر لازمة وعاجلة إتخاذالحالات التي تهدد السلم والأمن الدولیین وتطلّب 

الخطیرة التي تدخل في سیاق  الإنتهاكات ىلمحكمة اختصاص محاكمة الأشخاص علمنح ا تـــــمّ 

والتي ترتكب في النزاعات الدولیة المسلحة  1949أغسطس  12تاریخ اتفاقیة جنیف المبرمة ب

بما في ذلك  ،الأخرى  لقوانین الحرب وأعرافها سواء في النزاعات الدولیة أو الغیر الدولیة الإنتهاكاتو 

المصنفة  الإنتهاكاتوانتهاكات اتفاقیة جنیف غیر تلك  ،انتهاكات قانون لاهاي للنزاعات المسلحة

  .2النزاعات الداخلیة ىوانتهاكات قواعد معینة نتطبق عل ،الإتفاقیاتانتهاكات خطیرة في تلك باعتبارها 

ا لقواعد الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان لیعیــــعد نظام هذه المحكمة الجنائیة الدولیة تطبیقا ف

وذلك نظرا لما تضمنه من اختصاصات لمحاكمة المتهمین و الــــمــسؤولین عن انتهاكات حقوق الإنسان 

و تشمل هذه المحاكمات إجراءات القبض والنقل والتحقیق واعتماد التهم والمحاكمة في كل ما   ،3

التي ارتكبت في یوغسلافیا  ،م ضد الإنسانیة وجرائم الحربیتعلق بجرائم الإبادة الجماعیة والجرائ

 ،مائة شخص ىتـــها المحكمة ضد ما یـــزید علالسابقة ونستنبط ذلك من جـــملة القرارات التي اتخذ

یزالون خارج نطاق الاعتقال ومع ذلك قرر مجلس الأمن في  وكثیر من هؤلاء المتهمین والمحكومین لا

  .4عمال المحكمةإنــــهاء أ 2010عام 

  

                                                           
  .279، ص كمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا، المرجع السابق، المحمحمد عبد الرحمن بوزبر  1

https://legal.un.org 2 ص  2010، سنة لیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة، رئیس المحكمة الدو بقلم فاوستو بوكار ،

  17:09الساعة  ىعل 2019فیفري  10لاع علي الموقع تم الاط .1
هام لنظام المحكمة وظروف نشأتها،  عرض :، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةمحمد الأمین المیداني  3

  .10، ص 1996، سنة 3بیة لحقوق الإنسان، العدد المجلة العر 
  .130، المرجع السابق، ص عمر سعد االله: انظر   4



الــدولي الــجنائيمــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول  

 34 

   .اختصاصات المحكمة :أولا

الـــــــمحكمة الــــجنائیة الــدولیة تـــختص بــــمحاكمة الأشخاص الذین یزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات خطیرة 

وفقا لأحكام    1991تمس القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ عام 

شتراكیة ة الإالیفان اختصاص المحكمة المكاني یشمل إقلیم یوغسلافیا الفیدر  ىالوبالت ،1هذا النظام 

البري الذي یشكل كل تراب  الإقلیمبالمعني الواسع أي بما في ذلك  الإقلیمالسابقة وقد ورد مفهوم 

  .2مقر المحكمة فإنها توجد في لاهاي هولندا  اأمّ  الإقلیمیةالجمهوریة والمجال الجوي وكذا المیاه 

مجموعة الجرائم  ىالنظام الأساسي عل لمحكمة فقد نصّ بالنسبة للاختصاص الموضوعي ل اأمّ 

   :التي تـــختص المحكمة بالنظر فیها

  :19493ضد اتفاقیات جنیف سنة  الانتهاكات الجسیمة  - 1

یرتكبون انتهاكات جسیمة حیث أن المحكمة تتمتع بسلطة محاكمة الأشخاص الذین 

   :لاتفاقیات جنیف والتي تشمل

 ؛القتل العمد 

  ؛الإنسان علىالتعذیب والمعاملة الغیر الإنسانیة والتي تتمثل في التجارب البیولوجیة 

 بالجسم مما یسبب معاناة كبیرة؛ ىإحداث أذ 

   ؛تعسفیةتدمیر واستیلاء الممتلكات بدون مبرر و بطریقة غیر قانونیة و 

 ؛مة في القوات المسلحة لقوة العدوأسیر حرب أو مدني على الخد إجبار 

 حرمان أسیر حرب أو مدني من حقه في محاكمة عادلة ونزیهة ؛ 

                                                           
1 Statut Actualisé Du Tribunal Pénal  International  Pour L’ex-Yougoslavi , Article 1. 

  .55، نفس المرجع، ص ولد یوسف مولود  2
3  Voir: Statut Actualisé Du Tribunal Pénal  International  Pour L’ex-Yougoslavi , Article 2. 
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 الطرد أو النقل غیر القانوني لمدني أو احتجازه غیر المشروع وأخذهم كرهائن. 

هذه المادة ذلك أن الجرائم التي عددتــها لا تشمل كل الأفعال التي تــم  إلىوجّهت العدید من الانتقادات 

  .1ارتكابـــها فعلا في إقلیم یوغسلافیا 

  :انتهاكات قوانین وأعراف الحرب - 2

  : 2سبیل المثال لا الحصر  على الإنتهاكاتوتشمل هذه 

 معاناة غیر ممة للتسبب في استخدام الأسلحة السامة أو غیرها من الأسلحة المص

 ؛ضروریة

 ؛لذي لا تبرره المتطلبات العسكریةالتدمیر الوحشي للمدن والقرى أو الدمار ا 

 میة والفنون والعلوم والآثار علىالاستیلاء أو التدمیر المتعمد للمباني الدینیة والخیریة والت

 ؛یة والأعمال الفنیة شخصیة علمیةالتاریخیة والأعمال الفن

  أو الخاصةنهب الممتلكات العامة. 

 جریمة الإبادة الجماعیة  - 3

لقد عرف میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة هذه الجرائم بوصفها تشكل 

جزئیا  أوة یجري ارتكابه بقصد القیام كلیا إلىإبادة للأجناس وتعني أي فعل من الأفعال الت

   :4هذا النحو ىعل  3جماعة وطنیة أو اثنیه أو عرقیة أو دینیة  ىبالقضاء عل

 قتل أعضاء المجموعة ؛ 

 ؛دنیة أو العقلیة لأفراد المجموعةإصابة خطیرة للسلامة الب 

                                                           
  .46، ص محمد الأمین المیداني، نفس المرجع  1

2 Voir: Statut Actualisé Du Tribunal Pénal  International  Pour L’ex-Yougoslavie , Article     3 .  
  .297باسم خلف العساف ، نفس المرجع ، ص  3

4 Voir: Statut Actualisé Du Tribunal Pénal  International  Pour L’ex-Yougoslavie , Article  4 .   
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  تدمیر مادي  إلىالإلحاق المتعمد للمجموعة بشروط الحیاة التي یجب أن تؤدي

 ؛كلي أو جزئي

  تدابیر لمنع الولادات داخل المجموعة ؛ إتخاذ 

  مجموعة أخرى إلىالنقل القسري للأطفال من المجموعة. 

 :الجرائم ضد الإنسانیة - 4

تكون المحكمة مختصة عن الجرائم التي ترتكب أثناء نزاع مسلح ذو طابع دولي أو 

الطرد أو السجن  ،أو استرقاق ،أو إبادة ،داخلي موجه ضد السكان المدنیین سواء كان قتل

التعذیب والاغتصاب واضطهاد لأسباب سیاسیة أو عنصریة أو دینیة وكل أفعال أخرى  أو

 .1غیر إنسانیة 

فقد  ،في كوسوفو المرتكبة من طرف الصرب  الرهیبةالبشعة والمجازر   بالنسبة للأوضاع  اأمّ 

 الجنائیة الدولیة للنائب العام السابق للمحكمة   قطعیة ســـمحت أدلة   ىالمحققون من العثور علتمكن 

ووجهت ضده أمر  ،"میلوز فیتش "بمتابعة الرئیس الصربي  Louise Arbour –لویز اربور  السیدة 

  .2بالقبض لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة 

الأشخاص   الجرائم المرتبكة من طرف الأفراد أوتــــختص المحكمة بالنظر في المسؤولیة عن 

في كل وینعقد الاختصاص للمحكمة  ،الشخصیات الاعتباریة الطبیعیة فقط، ولا تختص بمسؤولیة

م جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة إلىالإقلیم الأرضي أو الجوي أو المائي من أق ىالجرائم الواقعة عل

                                                           
1 Voir: Statut Actualisé Du Tribunal Pénal  International  Pour L’ex-Yougoslavie , Article  5  

  .54، ص سكاكني بایة، المرجع السابق  2
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ولا یحتج أي متهم بالحصانة لكونه رئیس دولة أو مسؤول كبیر لان ذلك لا یعفیه من  ،الاشتراكیة

  . 1المسؤولیة الجنائیة

   .تشكیل المحكمة :ثانیا

من ثلاث دوائر ابتدائیة ودائرة  11تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا  وفقا لنص المادة 

قاضیا مختارین لمدة أربع  11وتتكون المحكمة ككل من   ،والمدعي العام وقلم المحكمة ،استئناف

وتتشكل كل دائرة ثلاثة قضاة وتظم دائرة الطعون  ،سنوات من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة

یتم انتخابهم من طرف الأمم المتحدة من قوائم تقدمها دول الأعضاء ویشترط فیهم  ،خمسة قضاة

  .2الكفاءة العلمیة والأدبیة 

   .المحكمة  الجنائیة الدولیة لرواندا :الفرع الثاني

ا محكمة یوغسلافیا علیهالأسس التي قامت  ىه الـــمــحكمة بنفس الطریقة وعلست هذتــــأسّ 

تربطها علاقة وظیفیة معها تتمثل في امتداد اختصاص النیابة العامة وغرف الاستئناف إذ  ،السابقة

وقد حدد مقر هذه  ،ةإلىقدر مـــمكن من الخبرة والفع  أكبرمحكمة رواندا لـــمنحها  إلىلمحكمة یوغسلافیا 

  .3رئیسا لتلك المحكمة   Kama –Latyتعیین   وتم  بتنزانیا  روشاأالمحكمة بمدینة 

ندي بعد و أعقاب حادثة إسقاط الطائرة التي كانت تقل كل من الرئیس الرواندي والرئیس البور 

فقد اشتعلت نار القتال من  ،1994ابریل  6في تنزانیا في " اروشا "عودتهما من اجتماع عقداه في 

                                                           
في تطویر القضاء الدولي الجنائي، مجلة الشریعة والاقتصاد،  ودورها، محاكمات یوغسلافیا ورواندا سعاد خوجة 1

  .275، ص 2013سنة ، 4، العدد 2المجلد 
  .54،  ص ولد یوسف مولود، نفس المرجع  2

 

،  E- Kutub Ltd، رار والمسؤولیة الجنائیة الدولیة، أصحاب القق بیات الضیفي و بختة الطیب لعطبمیثا   3 

  .179، ص 2018، سنة ىول، الطبعة الأانجلترا
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القیام بأعمال العنف وصلت  إلىسي وراء حادثة إسقاط الطائرة مما دفعهم جدید إذ اعتقد الهوتو أن توت

حدوث مـــجازر ضد الشعب الرواندي لـــم تشهدها من  إلىمـما أدى  ،حد الوحشیة ضد التوتسي  إلى

 .1قبل

فئة  ىلمجتمع الواحد ودعم سیطرة فئة علشهدت رواندا مجازر بشعة نتیجة التعددیة القبلیة في ا

شخصا من  3000 إلى 2000فقامت قبائل الهوتو بــمذابح ضد التوسي راح ضحیتها حوالب  ىأخر 

  ثر استفحال الحرب الأهلیة التي راح ضحیتها عشرات الآلاف من المواطنین إ رجال ونساء وأطفال و 

  : 3سببین  إلىیعود إنشاء المحكمة الخاصة برواندا  إلىوبالت ،2 ،والمسؤولین

 ىحیث قامت عل ،تطویق الأزمة ىدا من الأمم المتحدة المساعدة علحكومة روان ةمطالب -1

 ؛ثر ذلك تشكیل لجنة من الخبراء للتحقیق في الجرائم المرتكبة في أحداث روانداإ

ین نیالإبادة الجماعیة استهدفت الــمدالأزمة الرواندیة هي ولیدة أعمال التطهیر العرقي و  إنّ  -2

 .التي كانت ضحیة هذه الإبادةمن القبائل  بین التوتسي والهوتو 

أحكام الفصل السابع من میثاق  إلىاستنادا  1994نوفمبر  8المؤرخ في  955صدر القرار رقم 

وتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن أعمال الإبادة  ،الأمم المتحدة

وفي  ،لإنساني المرتكبة في إقلیم روانداالجسیمة للقانون الدولي ا الإنتهاكاتالجماعیة وغیر ذلك من 

  . 19944دیسمبر من عام  31جانفي و  1الفترة مابین 

                                                           
  . 172، ص عمر محمود المخزومي، نفس المرجع  1
  .70، ص یوسف مولود، نفس المرجعولد   2
  .133، عمر سعد االله، نفس المرجع  3
  .72ونوقي جمال ، نفس المرجع ، ص   4
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طلب  ،صلاحیات الفصل السابع إلىواستنادا  ،خلال إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

وبناءا  ،مجلس الأمن من جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعاون مع المحكمة الخاصة برواندا

أو  ىالالعدالة والإنصاف قرر المجلس لاحقا إنشاء مقر المحكمة في تنزانیا بدلا من كیغ تحقیق ىعل

تصور سلبي واسع النطاق بین الرواندیین حیث یرو  إلىى ذلك وأدّ  ،في أي مكان آخر في رواندا

  .1مصالح الضحایاالكثیر منهم المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بعیدة ولا تستجیب بشكل كاف ل

   .مــــجــال اختصاص الــــمحكمة الــــجنائیة الـــدولیة لـــرواندا :أولا

 الإنتهاكاتتتمتع المحكمة بسلطة قضائیة بمقاضاة الأمیركیین المسؤولین عن  ،عملا بالنظام الأساسي

الأساسي للمحكمة خول النظام الجسیمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقلیم رواندا،  وی

 الإنتهاكاتوهم أشخاص طبیعیون  مسؤولون عن هذه  ،سلطة محاكمة المواطنین الرواندیین أیضا

صر الاختصاص الزمني تیق ،من النظام الأساسي 7المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بموجب المادة 

/ كانون الأول  31و  1994ینایر / كانون الثاني  1للمحكمة المقاضاة على الأفعال المرتكبة بین 

عن الأفعال التي تدخل في   6بالمادة  لمسؤولیة الجنائیة الفردیة  عملا، تثبت ا1994دیسمبر 

ورغم أن المحكمة الجنائیة  4و  3و  2في المواد  علیهعلى النحو المنصوص  ،اختصاص المحكمة

الدولیة لرواندا والمحاكم الوطنیة تتمتع بسلطة قضائیة متزامنة لمحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم 

الوطنیة لجمیع  فإن المحكمة لها الأسبقیة على المحاكم ،الإنسانيالدولي انتهاكات خطیرة للقانون 

  المحاكم الوطنیة إرجاء أن تطلب من  ز لها رسمیاالنظام الأساسي ویجو  من 8بالمادة  الدول عملا

                                                           
1 Robert D. Sloane , The International  Criminal  Tribunal For Rwanda , Boston University School of Law 

Working Paper , No. 11-56 , 2011 , p 2. 
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وتختص المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بالنظر في ثلاث جرائم جرائم الإبادة  .1اختصاصها 

  .جرائم الحرب ،جرائم ضد الإنسانیة ،الجماعیة

 : 2جرائم الإبادة الجماعیة  - 1

وفقا لنص  ،الإبادة الجماعیةیتحدد الاختصاص الموضوعي للمحكمة في النظر في جرائم 

تتمتع المحكمة الدولیة لرواندا بسلطة محاكمة  ،من النظام الأساسي للمحكمة 2المادة 

الأشخاص الذین یرتكبون أعمال إبادة جماعیة على النحو المحدد في نص المادة بارتكاب 

ة المرتكبة إلىتو الإبادة الجماعیة تعني أي من الأفعال ال ،أي من الأفعال الأخرى المذكورة

 :على هذا النحو ،كلیا أو جزئیا ،بنیة تدمیر جماعة وطنیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة

 ؛قتل أعضاء المجموعة 

 ؛دي أو عقلي جسیم بأفراد المجموعةإلحاق ضرر جس 

  ؛المجموعةمنع الولادات داخل  إلىفرض تدابیر تهدف 

  مجموعة أخرى إلىنقل أطفال المجموعة بالقوة. 

لإبادة الجماعیة  یعاقب على الأفعال المتمثلة في الإبادة الجماعیة و التآمر لارتكاب ا  كما

التواطؤ ومحاولة   ،والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعیة و أیضا التحریض المباشر

  .ارتكاب  الإبادة الجماعیة 

 : 3الجرائم ضد الإنسانیة  - 2

الأشخاص المسؤولین عن الجرائم عند تتمتع المحكمة الدولیة لرواندا بسلطة محاكمة 

ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي سكان مدنیین على أسس 

                                                           
1 See , International Criminal Tribunal for Rwanda , The Office of the Prosecutor, 7 June 2001 , p 6 , Case 

No. ICTR-95-1A-T . 
2 See: Statute Of The International  Tribunal For Rwanda , Article 2. 
3 See: Statute Of The International  Tribunal For Rwanda , Article 3. 
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والاستعباد  ،والتي تتمثل في القتل الإبادة ،قومیة أو سیاسیة أو عرقیة أو عنصریة أو دینیة

  .والاغتصاب والسجن والتعذیب والاضطهاد لأسباب عرقیة ودینیة

  :1بجرائم الحر  - 3

نص المادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة رواندا تتمتع المحكمة بسلطة   إلىاستنادا 

المشتركة  3محاكمة الأشخاص الذین یرتكبون أو یأمرون بارتكاب انتهاكات خطیرة للمادة 

الخاصة بحمایة ضحایا الحرب  1949أغسطس  12وهي اتفاقیات  ،في جنیف

على  ،الإنتهاكاتوتشمل هذه  1977یونیو  8والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق به في 

 :رسبیل المثال لا الحص

سیما القتل لا ،م ورفاههم البدني أو العقلياستعمال العنف على حیاة الأشخاص وصحته

  ،تعذیب أو التشویه أو أي شكل من أشكال العقوبة البدنیةوالمعاملة القاسیة مثل ال

 ،عتداء على الكرامة الشخصیةالا  ،أعمال الإرهاب ،أخذ الرهائن ،العقوبات الجماعیة

سیما المعاملة المهینة بكرامة الأشخاص والاغتصاب والدعارة القسریة وأي شكل من ولا

ام وتنفیذ عملیات الإعدام دون حكم إصدار الأحك  ،النهب ،أشكال الاعتداء غیر اللائق

مع توفیر جمیع الضمانات القضائیة التي تعترف  ،مسبق تصدره محكمة مشكلة بانتظام

  .تهدیدات بارتكاب أي من الأفعال السابقة ،بها الشعوب المتحضرة باعتبارها ضروریة

ویوغسلافیا خلال المقارنة بین تعاریف الجرائم الداخلة ضمن اختصاصات محكمتي رواندا 

حیث یقتصر اختصاص محكمة رواندا  ،السابقة نجد بعض الاختلافات أهـــمها ما یتعلق بجرائم الحرب

وكذا البروتوكول الإضافي الثاني  1949بانتهاكات المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف لسنة 

  إلىمن البروتوكول ویعود ذلك  4دة ا الماعلیهبما فیها الأعمال الإرهابیة التي نصت  ،تفاقیاتالالهذه 

                                                           
1 See: Statute Of The International  Tribunal For Rwanda , Article 4. 

 



الــدولي الــجنائيمــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول  

 42 

بینما في یوغسلافیا كان النزاع ذو طبیعة  ،طبیعة النزاع في رواندا الذي كان نزاعا مسلحا داخلیا

  .1مزدوجة

بأحكام هذا النظام  تصاص على الأشخاص الطبیعیین عملایكون للمحكمة الدولیة لرواندا اخ

قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة الواردة في نص المادة  إلىواستنادا  ،طبقا للمادة الخامسة ،الأساسي

و أمر أو ارتكب أو  ضالشخص الذي حرّ  ىسي للمحكمة حیث تقع المسؤولیة علمن النظام الأسا 6

من هذا  4 إلى 2ها في المواد من إلىالتخطیط للجریمة المشار بساعد بأي طریقة أخرى وحرض 

وإذا كان  ،بشكل فردي عن الجریمة یكون مسؤولا و ،و تنفیذهاالنظام الأساسي أو التحضیر لها أ

صفته  الرسمیة التي یتمتع بــها لا تعفیه  نّ إرئیس دولة أو حكومة أو كمسؤول حكومي مسؤول ف المتهم

أما بالنسبة للشخص الذي یأخذ بأوامر الحكومة أو  ،من المسؤولیة الجنائیة أو التخفیف من العقوبة

ن مسؤولیته لكنه قد یستفید تخفیف العقوبة إذا قررت المحكمة الدولیة لرواندا أن رئیسه لا یعفیه م

ئم المذكورة ولــم یتخذ حد الجراأمرؤوس قد ارتكب ال أنوإذا كان الرئیس یعلم  ،العدالة تقتضي ذلك

  .فان هذا لا یعفیه من المسؤولیة ،لمعاقبة مرتكبیها أو  الضروریة والمعقولة لمنع هذه الأفعال التدابیر

   .تشكیل المحكمة :ثانیا

في مقدمتها الدائرة القضائیة ثم  ،هذه المحكمة من ثلاث هیاكل ىمستو  ىنت أدوات المحاكمة علتكوّ 

وأخیرا مكتب المسجل المسؤول عن تقدیم الدعم الإداري اللازم  ،مكتب الادعاء المكلف بالتحقیق

التي كانت في البدایة دائرة  ،دائرة الطعون التي تشترك فیها محكمة یوغسلافیا السابقة إلىبالإضافة 

وقد  ،2مشتركة بین المحكمتین  وكذلك المدعي العام الذي یتولي رئاسة مكتبي الادعاء في المحكمتین 

فك  إلىمما حدا بمجلس الأمن  ،صعوباتالعدید من المشاكل وال إلىالاشتراك بین المحكمتین  ىأدّ 

                                                           
  .74، ص ولد یوسف مولود، نفس المرجع  1
  .136، ص عمر سعد االله، المرجع السابق  2
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والذي حدد فیه عدد القضاة  2002سنة  1431هذا الارتباط بین المحكمتین وذلك بإصدار القرار رقم 

  . 1بإضافة أربعة قضاة خاصین للتشكیلة القضائیة

   .المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة :المطلب الثالث

الخطیرة هي  الإنتهاكاتمن الوسائل الحدیثة للقانون الدولي الجنائي لــحمایة حقوق الإنسان من 

والمقصود بالمحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة هي المحاكم  ،المحاكم الجنائیة الـــمدولة أو المختلطة

ارتكبت فیها الجرائم  ة بموجب معاهدة دولیة بین منظمة الأمم المتحدة وحكومة الدولة التيأالــمنش

وكانت تتولي بصورة  ،2مختلطة من القضاة المحلیین والدولیین "الدولیة وتتكون من هیئات مشتركة 

ا القانون الدولي وهي السبب علیهبالنسبة للجرائم التي یعاقب  الجنائي رئیسیة تطبیق القانون الدولي

 .3الرئیسي في إنشاء هذه المحاكم

  : 4ــها المحاكم الجنائیة المختلطة بأنّ  ویـــمكن إیـجاز خصائص

لإنفاذ الـــمحاكمة العادلة بالنسبة للأشخاص المتهمین بارتكاب انتهاكات  آلیات عبارة عن -1

 ؛جسیمة

 ؛أساس اتفاقي مابین الطرفین ىعل تنشأـــها إنّ  -2

لقانون تجریمها ا علىــها محاكم لا تنظر إلاّ في الجرائم ذات الطابع الدولي والتي ینص إن ـّ -3

 ؛الدولي الإنساني

                                                           
  .175، ص عمر محمود المخزومي، المرجع السابق  1
، عدد 8افیدین للحقوق، مجلد ، مجلة الر الجنائیة المدولةعبد االله علي عبو ، المحاكم  –عامر عبد الفتاح الجومرد   2

  .183، ص 2006، سنة 29
  .83، ص ولد یوسف مولود، المرجع السابق  3
  .153و  152، ص عمر سعد االله، المرجع السابق: انظر  4
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تطبیق كل الضمانات القانونیة للمحاكمة العادلة بما فیها مراعاة  ىتقوم هذه المحاكم عل -4

 ؛حقوق المتهم والضحایا والشهود

محاكم تمارس مهامها في الفصل في النزاع القائم تحت إشراف ورقابة المنظمة  هاإنّ  -5

  .الدولیة وبالتعاون مع حكومة الدولة المعنیة

   .ونالیالــــمحكمة الــــجنائیة الـــخاصة لـــسیر  :الــــفرع الأول

بالرئاسة   siaka probyn stevensفاز  أین 1967سنة  إلىون الییعود الصراع في سیر 

 إلا أنّ  ،1985غایة  إلىحكم حزب واحد استمر  ىنظام سیاسي یستند عل ىواعتمد لدى وصوله عل

وتوزیع عادل لثروات  نظام دیمقراطي  إلىإدارة البلاد بدأت تتدهور وارتفعت فیها مطالب الشعب 

  .1البلاد 

ون بین حكوماتها وجبهة الوحدة الثوریة الیكان هناك حرب أهلیة اندلعت في سیر  1991منذ عام 

 ىوعل ،ي للسلاماتفاقیة لوم ىعندما وقع أطراف النزاع عل 1999 / 5/ 22 إلىواستمرت هذه الحرب 

تنفیذ  ىجل المساعدة علأون من الیسیر  إلىثر ذلك قامت الأمم المتحدة بإنشاء بعثة الأمم المتحدة إ

  .2وقد اندلع القتال مجددا بین الحكومة وقوات التمرد ،هذه الاتفاقیة لم تحترم إلا أنّ  ،اتفاقیة لومي

. اضطراب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلد إلىأدت الحرب الأهلیة والحكومة غیر المستقرة 

من  فرار أكثر إلىالملیوني نسمة بالإضافة  ىالشخص حتفهم فیما تشرد حو  20 000ولقي أكثر من 

أدت التأثیرات المزدوجة للفقر والحرب الأهلیة  ،إلىوبالت  دول مجاورة كلاجئین إلىنصف ملیون نسمة 

                                                           
  .307، ص الاخضر بوكحیل، بخوش هشام، المرجع السابق  1
  .185، عبد االله علي عبو، المرجع السابق –عامر عبد الفتاح الجومرد   2
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عرقلة أنشطة الحكومة وإضعاف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بتقدیم  إلىالمدمرة 

  .1الهیئات المعنیة برصد تنفیذ المعاهدات إلىالتقاریر 

الأمم المتحدة تطلب فیه  إلى 2000ون بطلب سنة الیأمام هذا الوضع تقدمت حكومة سیر 

مساعدة الأمم المتحدة في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأعضاء القیادیین في الجبهة المتحدة 

التي أنشأت المحكمة  14/08/2000في  1315صدر مجلس الأمن القرار رقم أونتیجة لذلك  ،الثوریة

ون بهدف التوصل الیكومة سیر حیث طلب مـــجلس الأمن من الأمین العام التفاوض مع ح ،بــمقتضاه

  .2تفاق بشان إنشاء المحكمة التي تكون مـختصة بــمعاقبة منتهكي القانون الدولي الإنساني إ إلى

فهذه المحكمة الناتــجة عن معاهدة والتي تضم اختصاصات  ،مین العاموفقا للتقریر اللاحق للأ

من  كبرالذین یتحملون العبء الأمحاكمة الأفراد ب مختصة  مختلطة وتشكیلا مختلطا سوف تكون

التي اقترفت داخل إقلیم تلك الدولة منذ  ،الخطیرة للقانون الدولي الإنساني الإنتهاكاتالمسؤولیة عن 

ون والدولیین ویتولي الأمین العام للأمم الیوسوف یكون القضاة من بین مواطني سیر  ،1996سنة 

  .3اصة اختصاص مساعد للمحاكم المحلیة ویكون للمحكمة الخ ،المتحدة تعیین المدعي العام

من اتفاقیة جنیف  03تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الإنسانیة وانتهاكات المادة 

وحتى  1996منذ تاریخ نوفمبر لعام ها أراضی علىون المرتكبة الیولة سیر والبروتوكول الثاني وقانون د

                                                           
تقاریر الدول الأطراف  ، وثیقة أساسیة تشكل جزاءا منالأمم المتحدة، الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان: انظر  1

  .HRI/CORE/SLE/2012، وثیقة رقم 6، ص  2012ینایر  23لسیرالیون، 
حقوق والعلوم السیاسیة ،  مجلة التكریس العدالة الجنائیة الدولیة ، مستقبل المحاكم  الــمدولة فيرقیة سلیمان عواشریة  2

  .8، ص 2010، سنة 6، العدد 
لود معمري، تیزي وزو، سنة ، جامعة مو الدولي الجنائي ، مذكرة ماجستیر بالقضاء ، علاقة مجلس الأمنایلال فایزة  3

  .54،  ص 2012
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وبــمن فیهم هؤلاء القادة الذین هددوا توطید عملیة تفاق بین الأطراف إتاریخ یتم تــحدیده عن طریق 

  .1ون بارتكابهم هذه الجرائم الیالسلام وتنفیذها في سیر 

ض أو أمر بارتكاب أیة جرائم تدخل في یــــخضع للمسؤولیة الجنائیة الفردیة كل شخص قد حرّ 

وقت أي شخص دون الخامسة عشر  ىولیس للمحكمة اختصاص عل ،2نطاق اختصاص المحكمة 

وفي حالة مثول الشخص الذي یبلغ مابین الخامسة عشر والثامنة عشر أمام الـــمحكمة  ،ارتكابه الجرائم

یجب أن یعامل بطریقة تحفظ كرامته وهذا لإعادة إدماجه في المجتمع وفقا للمعاییر الدولیة لحقوق 

  .3الإنسان لتعزیز حقوق الطفل 

وللمحكمة الخاصة أسبقیة  ،تركون اختصاص مشالیسیر  للمحكمة الخاصة والـــــمحاكم الوطنیة في

ون ویــــــجوز للمحكمة الخاصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن الیالـــــــمحاكم الوطنیة في سیر  ىعل

لمحكمة   وفقا للنظام الأساسي الوطنیة التنازل لها عن  اختصاصها   المحكمة  إلىتطلب رسمیا 

  .5ون من الدوائر ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة الیالخاصة بسیر  وتتكون المحكمة 4ون الیسیر 

وتوفر هذه الوحدة بعد التشاور  ،وحدة للضحایا والشهود ىون علالیوفر المحكمة الخاصة بسیر تت

وتقدیم العون والمساعدات الأخرى  ،تدابیر الحمایة وترتیبات الأمن والمشورة ،مع مكتب المدعي العام

وتتوفر الحمایة للضحایا الذین یكونون معرضین للخطر  ،للضحایا والشهود الذین یمثلون أمام المحكمة

                                                           
اریة، المركز ، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، دراسة قانونیة الاسلام البیاري  1

  .160، ص 2019، سنة 3الدیمقراطي العربي، العدد 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 6المادة  :رانظ 2
  .للمحكمة الخاصة لسیرالیون الأساسيمن النظام  7المادة  :رانظ 3
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 8المادة  :انظر 4
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون 11المادة  :انظر 5
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خبراء مختصین في مجال  علىوكما تشمل وحدة الضحایا والشهود  ،بسبب الشهادات التي یدلون بها

  .1الجنسي والعنف ضد الأطفال بما في ذلك ضحایا جرائم العنف  ،الصدمات النفسیة

جمیع المتهمین الذین تمت مـــحاكمتهم أمام  ون اتضح أنّ الیالمحكمة الخاصة لسیر   إلىبالنظر 

وذلك  ،إنكارا تاما إلیهمجهة وأنكروا كافة التهم المو  ،المحكمة قد رفضوا الاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها

ونیة من الیقد استطاعت لجنة الحقیقة والمصالحة السیر  ،الرغم من ثبوت ارتكابـــهم تلك الجرائم ىعل

آلاف الاعترافات الرسمیة والموثقة من الجناة  ىع التي عقدتها من الحصول علخلال جلسات الاستما

مل مع انتهاكات طریق التعا في  ولىوهو ما یعد بـمثابة الخطوة الأ ،ائع الوحشیة بحق الضحایاظوالف

  .2والتنمیة  الدولة   مؤسسات  بناء إعادةلــــما یقدمه ذلك من تمهید ضروري لعملیات  ،الماضي

   .الـــمحاكم الـــخاصة في كـــمبودیا وتیمور الـــشرقیة :الـــفرع الثاني

الجرائم أنشئت المحكمة المختلطة في كمبودیا الخاصة بمحاكمة الخمیر الحمر الذین ارتكبوا 

الجسیمة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون  الإنتهاكاتضد الإنسانیة وجرائم الحرب والإبادة الجماعیة و 

مقتل  إلىالتي أدت  1979و  1975الدولي الإنساني أثناء الحرب الأهلیة الكمبودیة بین الأعوام 

ریخ صدر عن مجلس الأمن بتاإنشاءها بموجب قرار  وقد تـــمّ  ،ملیوني شخص أي ربع سكان كمبودیا

 6الاتفاق بین الأمم المتحدة والحكومة الكمبودیة المبرم بتاریخ  ىیتضمن الموافقة عل 13/5/2003

غرفا استثنائیة في المحاكم الوطنیة بمساعدة قضاة   بإصدار قانون وطني ینشئ  2001جانفي 

  .3دولیین 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیرالیون  16المادة  :انظر 1
، جامعة كرة ماجستیر، مذالیون بتحقیق العدالة الانتقالیة، دور المحكمة الخاصة لسیر سمر محمد حسین أبو السعود  2

  .5، ص 2013معهد البحوث والدراسات الإفریقیة، سنة القاهرة 
  .82، صونوقي جمال، المرجع السابق  3
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 إلىمـــحاكم كمبودیا تفتقر  نّ لأ ،دولیة بطبیعتها ن تكون الـــمحكمةأقد أشارت مـــجموعة الــخبراء ب

غیر أن الحكومة الكمبودیة ذات السیادة  ،القدرة والاستقلال اللازمین لمحاكمة زعماء الخمیر الحمر

وحینها  ،ها المجموعة الدولیة وعارضت تأسیس محكمة دولیةیإلرفضت كل النتائج التي خلصت 

فرضت الأمم المتحدة احترام المعاییر القضائیة الدولیة وطالبت بضمانات في توقیف المشتبه بــهم 

  .1بـــمشاركة قضاة دولیین في كافة مراحل الدعوى

ي ما لا یقل عن ملیون وسبعة مئة ألف كمبودي خلال حكم الخمیر الحمر من الفترة قد توفّ 

 ،قید الحیاة من الخمیر الحمر ىالمحكمة تم مـحاكمة القادة علذه وبعد إنشاء ه ،1978 إلى 1975

 .2المحكمة  إلىوالأفراد  إلىوناشدت الجمعیة المجتمع الدولي لتقدیم الــمساعدة بـــما في ذلك الدعم الم

أمّا فیما یخص محكمة تیمور الشرقیة فبعد استقلال تیمور الشرقیة وانسحاب القوات العسكریة 

إدارة مؤقتة  1999أكتوبر  25الصادرة في  1272شا مجلس الأمن بموجب القرار رقم الاندونیسیة أن

قرار مجلس الأمن تم تأسیس  إلىأسیس النظام القضائي واستنادا لتیمور الشرقیة وكذا إعادة هیكلة وت

وحصر مجال  " الغرفة الجنائیة المتخصصة لتیمور الشرقیة" ا علیهجهة قضائیة متخصصة أطلق 

عمل هذه الأخیرة بمحاكمة الجرائم الخطیرة التي حدثت  خلال الحكم الاندونیسي المتمثلة في جریمة 

وتطبق هذه الغرف القانون الجنائي التیموري  ،الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب ،الإبادة الجماعیة

  2005.3غایة  إلىوالقانون الدولي الجنائي حیث عملت 

  

  

                                                           
  .10، ص ن عواشریة، نفس المرجعارقیة سلیم 1
  .88، ص عن فعالیة القضاء الجنائي الدولي، نفس المرجع، ولد یوسف مولود  2
  .199، ص 2013، سنة 13المختلطة نموذج جدید للعدالة، مجلة الفقه والقانون، العدد ، المحاكم عادل جدادوة  3
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   .الــمـــحكمة الـــخاصة بلبنان :ـرع الـــثالثالــــفــ

وقرر  ،اغتیل السید رفیق الحریري رئیس الوزراء الأسبق للبنان وآخرین 2005-2- 14بتاریخ 

 2005أفریل  7في  1595صدر مجلس الأمن القرار رقم أوقد  ،1مجلس الأمن تشكیل لجنة تحقیق 

صدر أعملها برئاسة القاضي الألماني دیتلیف میلیس و بإنشاء لجنة تحقیق دولیة وقد باشرت اللجنة 

 .2تقریره

أجرت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة مفاوضات ) 1664/2006( عملا بقرار مـــجلس الأمن 

المؤرخ )  2007/ 1757( وبـــموجب قرار مـــجلس الأمن  ،تفاق بشان المحكمة الخاصة للبنانالإبرام 

یتمیز النظام الأساسي لهذه المحكمة بعدة ممیزات فیما یتعلق بقانونـــها  ،2007ماي  30في 

  .3" المختلطة " الموضوعي كما تتمیز عن غیرها من المحاكم الجنائیة المدولة 

  

 

                                                           
  .84، ص سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق  1
، 2ن للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، العدد ، مجلة السودامحكمة الجنائیة الدولیة في لبنان، الخالد حسین محمد  2

  .137، ص 2008سنة 
   :تكمن الممیزات الخاصة بمحكمة لبنان  3

من محكمة من نوعها تنظر في الأعمال الإرهابیة كجریمة بحد ذاتها أي ما یشكل تهدیدا للأ أولتعد المحكمة  -

 ؛والسلم الدولیین وفقا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

بینما تضطلع المحاكم الـــمدولة .، كما حددها القانون اللبناني المحليتع المحكمة باختصاص بشان الجرائمتتم -

والجرائم الأخرى كمحكمة سیرالیون والدوائر الاستثنائیة في المحاكم الكمبودیة بمهمة النظر في الجرائم الدولیة 

الجنائیة المحلیة ، علیه تبقي المحكمة الخاصة بلبنان المحكمة الوحیدة التي تتمتع باختصاص بشان جریمة 

القانون  ، حمایة الشهود فينوزاد احمد یاسین الشواني: انظر  .كجریمة الإرهاب كما حددها القانون الوطني

، ص 2014، سنة ىول، القاهرة ، الطبعة الأنونیةمركز القومي للإصدارات القا، الالجنائي الوطني والدولي

  . 344و ص  343
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الأشخاص المسؤولین عن  ىلمحكمة فقد حدد اختصاصها علفیما یخص النظام الأساسي ل

مقتل رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق  إلىأدي  الذي 2005فبرایر  14الهجوم الذي وقع في 

الأشخاص المسؤولین  ىجهة أخرى یكون للمحكمة اختصاص علومن  ،الحریري وأشخاص آخرون

أو في أي تاریخ لاحق یقرره  2005دیسمبر  12و  2004 أكتوبر 1عن الهجمات التي وقعت بین 

ن طبیعة أهي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ القانون الجنائي و  ،مجلس الأمن علیهالطرفان ویوافق 

 .1 2005فبرایر 14الهجوم الذي وقع في هذه الفترة یكون بدرجة الخطورة للهجوم الذي وقع یوم 

ة الخاصة وتكون للمحكم ،للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنیة في لبنان اختصاص مشترك

ویبقي القانون الواجب التطبیق للمحكمة  ،2ة في لبنانالمحاكم الوطنی ىضمن اختصاصها أسبقیة عل

الجرائم  ىالملاحقة القضائیة والمعاقبة عل ىیعة الوطنیة للمحكمة حیث یسري علیكتسي الطب

 ىالمتعلقة بالملاحقة والمعاقبة علأحكام قانون العقوبات اللبناني  ،أولىها في المادة یعلالمنصوص 

والتجمعات الغیر  ،التي ترتكب ضد الأشخاص وسلامتهم الشخصیة الأعمال الإرهابیة وجرائم الجنح

 .3وعدم الإبلاغ عن الجرائم والجنح ،المشروعة

، ویتعین أن 4تتكون المحكمة من الدوائر ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع 

ویـــجب أن تتوفر فیهم  ،یكون القضاة أشخاص تتوفر فیهم المؤهلات والخبرات اللازمة لمباشرة أعمالهم

ة في أداء مهاهم ولا یجوز لهم أن یقبلوا أیة لیكما یتمتع القضاة باستقلا ،صفة الخلق الرفیع والنزاهة

  .5مات من حكومة أخرى علىت

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 01المادة  :انظر  1
  .الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنانمن النظام  4المادة  :انظر  2
  .الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنانمن النظام  2المادة  :انظر  3
  .الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنانمن النظام  8المادة  :انظر 4
  .الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنانمن النظام  9المادة  :انظر 5
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   ."الـــنظام الأساسي لــــروما "إنــــشاء قـــضاء دولي جـــنائي دائم  :2الـــمبحث 

قضائیة دولیة جنائیة تحاكم عن الجرائم الدولیة تم  آلیةبعد تدخل الـــمـــجتمع الدولي لإیـــجاد 

الخطیرة  الإنتهاكاتإنشاء الأنظمة الجنائیة الدولیة التي كان غرضها مــــحاكمة الأفراد المسؤولین عن 

ت جهود استمرّ  ،م الجنائیة الدولیةنظرا للانتقادات التي وجهت للمحاك ،التي تـــهدد الأمن والسلم الدولي

الأمم المتحدة بإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة خاصة بعد كثرة الضحایا وتعذیب آلاف الأشخاص 

الة نحو السعي في ظهور  المحكمة الجنائیة الدولیة الذي كان بمثابة خطوة فعّ   ،وتدمیر ممتلكاتهم

 .الدائمة

 آلیةها المحكمة للشخص الماثل أمامها عند إنشاء كان لابد التطرق للضمانات التي ستوفر 

حیادیة المحكمة وعدالتها وعدم انحراف  ىفهذه الضمانات تدل عل ،یة دائمةقضائیة جنائیة دول

فاهتمام المجتمع الدولي بالفرد كضحیة لا یقل عن اهتمامه من  ،أجهزتـــها القضائیة عن مسیرة العدالة

احترام  علىوتؤكد أیضا  ،الدولیة بالفرد في حالة كونه مرتكب الضرر تفاقیاتالاخلال الصكوك و 

  .1حقوق الإنسان 

دائم قد مر بمراحل تاریخیة سابقة سبقته جهود دولیة تمثلت في تجریم  دولي وجود قضاء جنائي

الدولي دورا هاما في تكریسها  وقد لعب فقهاء القانون ،السلوكیات التي تخالف قواعد القانون الدولي

 ،1945المحكمة العسكریة الدولیة في نورمبرغ عام  حیث أسفرت هذه الجهود إنشاء ،رض الواقعأ ىعل

المحكمة  ،1993عام  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ،1946محكمة طوكیو عام 

لدولیة المختلطة التي أنشأت بموجب اتفاق بین والمحاكم الجنائیة ا ،1994ندا عام االجنائیة الدولیة لرو 

                                                           
م أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مركز الدراسات العربیة، مصر، ، ضمانات المتهزید أبوایمان عبد الستار محمد   1

    .30، ص 2014سنة 
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 2000ون عام الیالأمم المتحدة وبعض الدول نتج عن هذا الاتفاق المحاكم هي المحكمة الخاصة لسیر 

، والمحكمة 2007والمحكمة الخاصة بلبنان عام  1999وتیمور الشرقیة عام   2003وكمبودیا عام 

الذي تمیز بالدیمومة  1998م الأساسي لروما سنة الجنائیة الدولیة التي أنشأت بموجب النظا

والاستمراریة والاستقرار یضمن تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة وهذا بضمان ومقاضاة مرتكبیها تماشیا 

  .في تكریس عدم الإفلات من العقاب، الهدف من ذلك هو حمایة النظام الدولي العام

ولیة دائمة أنشئت بموجب معاهدة مستقلة عن الأمم إذا كانت المحكمة الجنائیة الدولیة مؤسسة د

المحكمتین الخاصتین السابقتین یوغسلافیا ورواندا فقد  أماوبذلك فهي لا تعد من هیئاتها  ،المتحدة

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة كهیئات فرعیة تابعة  إلىأنشأها مجلس الأمن الدولي استنادا 

بتمویل   ن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لیست ملزمةاف إلىللأمم المتحدة لها صفة مؤقتة وبالت

  .1المحكمة 

نه تغطي نفقات المحكمة وجمعیة الدول الأطراف من مصادر أقد جاء في النظام الأساسي  

كما  ،2والأموال المقدمة من الأمم المتحدة بموافقة الجمعیة العامة  ،دول الأطرافالاشتراكات المقررة لل

تمول المحكمة أیضا من طرف التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولیة والأشخاص 

 .3المعاییر التي تقررها الدول الأعضاء إلىوالشركات استنادا 

                                                           
  .81، ص محمد ابو زید، المرجع السابقایمان عبد الستار   1
  .من النظام الأساسي للمحكمة 115المادة  :انظر  2
  .من النظام الأساسي للمحكمة 116المادة  :انظر 3
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جنائیة الدولیة كوسیلة للحفاظ دائمة للمسؤولیة ال آلیاتقد أدرك الــمجتمع الدولي بأهمیة وجود 

فكانت الحاجة  ،1النظام الدولي وإعادة السلم ولتفادي سلبیات وثغرات المحاكم الدولیة الخاصة  ىعل

 ، الدولي  المجتمع  الدول في بین  المحكمة الجنائیة الدولیة هو إضفاء روح التعاون  الماسة لإنشاء 

لى ذلك بالنص عو  ،2وب والنزاعات التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني الحر  ىوالقضاء عل

المحكمة الجنائیة الدولیة  علیهتعاقب  نه جریمة دولیةأأساس  ىالمعتدین عل ىالجزاء وتطبیقه عل

  .بهدف حمایة المصالح الجماعة الدولیة

النظام  علىكان إحداث هیئة قضائیة دائمة مختصة بالنظر في الجرائم الدولیة بالغ الأثر 

التنسیق بین اختصاص المحكمة  مسألةالقانوني والقضائي السائد في المجال الجنائي لذلك شكلت 

                                                           
المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة أنشئت لأغراض محددة ولمعاقبة أفراد معینین أي أنها محاكم مؤقتة تنتهي متي  -  1

  ؛الدولیة اختصاصها القضائي مستمر أنجزت المهام الموكلة إلیها في حین أن المحكمة الجنائیة

یتها محدودة في حین أن اختصاص المحكمة اختصاص المحاكم الخاصة یشمل إقلیم دولة واحدة أو أكثر فقط فولا  -  

حدد بإقلیم أو دول الجنائیة الدولیة یشمل جمیع أقالیم دول العالم بمعني أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة غیر م

   ؛معینة بذاتها

ختصاص كل الرغم من التشابه بین المحاكم الدولیة الخاصة ومحكمة العدل الدولیة في الجرائم الخاضعة لا ىعل  -  

علیه في المحاكم عكس ما هو منصوص  ىعت من نطاق هذه الجرائم علمنها إلا أن المحكمة الجنائیة الدولیة وسّ 

  ؛الدولیة الخاصة 

المحاكم الدولیة الخاصة أخضعت لاختصاصها جمیع الأشخاص الطبیعیین بدون استثناء وذلك بخلاف المحكمة   -  

تخضع لأشخاصها جمیع الأشخاص الطبیعیین إذ أخرجت طائفة منهم وهو الأفراد الذین  الجنائیة الدولیة الدائمة التي لم

علوان المذحجي،  وائل احمد :انظر( سنة وقت اقترافهم للجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة  18تقل أعمارهم عن 

، سنة 6، العدد 10والاجتماعیة، المجلد ة ، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانیالمحكمة الجنائیة الدولیة إلىصور الإحالة 

  .) 113، ص 2015
، یعالج الحالة الإنسانیة الناتجة عن رع من فروع القانون الدولي العامهو قانون حدیث ف :القانون الدولي الإنساني  2

مسلحة بقدر المنازعات المسلحة سواء كانت دولیة أم داخلیة لا یتضمن بحث أسباب الحروب بین الدول أو الجماعات ال

، فالقانون الدولي یقدم المساعدات الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة لجانب الإنساني الناتج عن الحروبما هو ینظم ا

مجموعة من القواعد " كالأسرى والجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة إذن یعرف القانون الدولي الإنساني بأنه 

  ".ملیات المسلحة الدولیة والداخلیة ومعالجة أثارها القانونیة التي تنظم إدارة الع

مصلح حسن احمد عبد العزیز، مبادئ القانون الدولي الإنساني، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان،  سنة :  انظر 

  .22، ص 2013
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 ،لاتحد أهم محاور النقاشات والمداخأالدائمة المزمع إحداثها آنذاك وبین اختصاص المحاكم الداخلیة 

تحدید مدى التنسیق والتوفیق بین القانون الدولي الجنائي من جهة  إلىوكان الشأن كذلك بالنسبة  

  .1والقوانین الداخلیة من جهة أخرى

 1872عام  مــوانــــــیــــیــه أول من نادي بإنشاء قضاء جنائي دولي دائم هو الفقیه السویسري

محكمة تتألف من خمسة قضاة یعین ثلاثة منهم من  لمواجهة الجرائم المرتكبة ضد الشعوب وهي

  .2طرف الدول المتحاربة أما الباقون فیتم اختیارهم من طرف دول محایدة

قد ساهم النظام الدولي الجدید بعد الحرب الباردة، في إعادة إحیاء مشروع إنشاء المحكمة 

   دیسمبر   4في  وأصدرت قرارا ،الفرنسية المشروع تبنت الجمعیة العامو  ،الجنائیة الدولیة الدائمة

تطلب فیه من لجنة القانون الدولي إعداد مشروع لإنشاء المحكمة الجنائیة  الدولیة وفق  1989

   .3التطورات المستجدة في العالم 

تشرین الثاني  33 -47في القرارین  الصادر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة  القرار رقم 

طلبت الجمعیة العامة  1993مبر كانون الأول دیس 9المؤرخ في  31 -84رار رقم والق 1992نوفمبر 

ن تواصل أو  ،لجنة القانون الدولي أن تضطلع بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائیة دولیة إلى

الأربعون في أعمالها بشان مشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائیة دولیة وذلك في الدورة السادسة و 

لجنة القانون الدولي اعتمدت مشروع نظام أساسي للمحكمة الجنائیة  نّ إـذلك ف ىبناءا عل ،1994عام 

                                                           
  .155 ، ص1996، سنة 3د ، العدزغني، المحكمة الجنائیة الدولیة، المجلة العربیة لحقوق الإنسانعلي الم   1
  .113، نفس المرجع، ص مقدمة في القضاء الجنائي الدولي ،ونوقي جمال  2
توراه ، جامعة محمد خیضر ، أطروحة دكجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، دور القضاء الدولي الفریجة محمد هشام 3

  .215، ص 2014-2013، سنة - بسكرة–
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 الدولیة في دورتها السادسة والأربعون وقررت أن توصي بعقد مؤتمر دولي للمفوضین لدراسة مشروع 

  .1جنائیة دولیة  النظام الأساسي وعقد اتفاقیة بشان إنشاء محكمة 

لجنة القانون الدولي أن تواصل أعمالها بشان هذه  إلىللأمم المتحدة  كما طلبت الجمعیة العامة

 ،ذات أولویة مسألةیة بوصفها بالاضطلاع بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائیة دول مسألةال

أن تبدأ بدراسة المسائل التي حددت في تقریر الفریق العامل وفي المناقشة التي جرت في اللجنة  ىعل

  .2أساس تقریر الفریق العامل  ىصیاغة نظام أساسي عللسادسة بغیة ا

قات لبعض الدول فبالنسبة لوزارة علىبصدد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة قد صدرت ت

خارجیة أذربیجان بالنیابة عن الجمهوریة الأذربیجانیة رحبت بإنشاء محكمة جنائیة دولیة وفي نظرها 

ع ي بما یكفل المقاضاة والقمع ضد الجرائم التي تثیر قلق المجتمسوف تعزز وتدعم التعاون الدول

وهي تري أن مشروع النظام الأساسي جدیر  ،السلم والأمن الدولیین ىالدولي وتفرض تهدیدا حقیقیا عل

لجنة القانون الدولي اعتمدت  نّ إأصدرته الجمعیة العامة ف يالذ 4القرار ىبناءا عل 3بالثناء الحار 

مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائیة دولیة في دورتها السادسة والأربعون وقررت أن توصي بعقد 

ن أو  ،ن إنشاء محكمة جنائیة دولیةأمؤتمر دولي للمفوضین لدراسة النظام الأساسي ولعقد اتفاقیة بش

                                                           
  .) A- 50-639(  142، ملحق رقم للجمعیة العامة، الدورة الخمسون الوثائق الرسمیة :انظر  1
أعمال دورتها ، حول تقریر لجنة القانون الدولي عن 1992نوفمبر  25، المؤرخ 47-33قرار الجمعیة العامة رقم   2

  .، الدورة السابعة والأربعون73المتحدة ، الجلسة العامة رقم  ، الأممالرابعة والأربعون
، ملحق 1995لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، ، اللجنة المخصصة الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة: رانظ  3

A/AC.244/1/Add.1.  
ة بناء على ، حول قرار اتخذته الجمعیة العام1994دیسمبر  09، بتاریخ 49/53قرار الجمعیة العامة رقم  :انظر  4

، 84الأمم المتحدة، الجلسة العامة رقم  الجمعیة العامة، یة دولیة،من أجل إنشاء محكمة جنائ تقریر اللجنة السادسة

  .4الدورة 
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ا بإقامة مؤتمر معني بإنشاء إلىف ایطالجمعیة العامة قد أعربت عن تقدریها للعرض المقدم من طر 

  .1محكمة جنائیة دولیة 

، قبیل عدة 1998أفریل  3 إلىمارس  16عقدت اللجنة التحضیریة دورة انعقادها الختامیة من 

أسـابیع مـن افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة في 

، وهو المؤتمر الذي تمخض عنه إقرار النظام 1998جویلیة  17 إلىجوان  15ة من إلىروما الإیط

أخرى عن التصویت، ومعارضة  21دولة وامتناع   120الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیـة بتصـویت 

  .2من الیلیبیا، العراق، قطر،  ،الولایات المتحدة الأمریكیة، إسرائیل، الصـین :دول هي 7

لعل الدلالات الدولیة التي یمكن استخلاصها من قرار إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة هي أولا 

التطور الكبیر في القانون الدولي الجنائي والإنساني واعتراف المجتمع الدولي بضرورة تطبیق القواعد 

والدلالة الثانیة هي الاختصاص  ،الأفرادالقانونیة الدولیة الجنائیة بخصوص الجرائم التي یرتكبها 

                                                           

   ؛والأربعون بما في ذلك التوصیات حیث ترحب بتقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة1

الوكالات حیث تقرر إنشاء لجنة مخصصة مفتوحة العضویة أمام جمیع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أو أعضاء 

المتخصصة لتتولي استعراض المسائل الفنیة والإداریة الرئیسیة الناجمة عن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة 

   ؛ة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضینالقانون الدولي ولتنظر علي ضوء ذلك الاستعراض في أمر الترتیبات اللازم

ن أب 1995أوت  25 إلى 14والفترة من  1995فریل أ 13  إلى 3حیث تقرر اجتماع اللجنة المخصصة في الفترة 

   ؛لتسهیلات اللازمة لأداء أعمالهاالجمعیة العامة وطلبت من الأمین العام أن یزود اللجنة المخصصة با إلىتقدم تقریرها 

حكمة وهیكلتها یا یتضمن تقدیرات مؤقتة لموظفي المأولقدم للجنة المخصصة تقریرا یحیث طلب من الأمین العام أن 

  .وتكالیف إنشائها وتشغیلها
 17دولیة نحو تكریس قضاء جنائي دولي، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد ، المحكمة الجنائیة العقیلة خرباشي  2

  .273، ص 2017، سنة 
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ا علیهوهي امتداد للاختصاص الوطني وذلك بالتصدیق  ،الدولي للمحكمة الذي تضعه معاهدة روما

  .1بالطرق الدستوریة المعروفة

في الآراء بین مؤید ومعارض لإنشاء المحكمة الجنائیة   الجدیر بالذكر كان هناك تضارب

  :الدولیة

 رض لإنشاء الــــــمـــحكمة الــــجنائیة الــــدولیةالاتـــــجاه الــــــمعا:  

إقلیمها ولا تنتهي هذه السیادة إلا بنهایة حدودها  ىلاتــجاه أن لكل دولة السیادة علبحسب رأي هذا ا

إقلیمها حقها في محاكمة  ىبرز مــــمیزات سیادة الدولة علأومن  ،وبدایة حدود الدول الأخرى

من هنا یعد نقل هذه  ،إقلیمها ىلي جنسیتها متى ارتكبوا جریمة علومعاقبة مواطنیها حام

 ىقضاء الجنائي الدولي یعد قیدا علاختصاص ال  إلىالصلاحیة من اختصاص الدولة الوطني 

وقد رأت بعد الدول مشاطرة هذا الاتجاه وأعلنت صراحة عدم  ،2سیادة الدولة بل وانتقاصا منها 

سیادتها حتى ولو كانت في سبیل الدفاع عن حقوق الإنسان  ىتفرض علستعدادها لقبول أیة قیود ا

المحكمة الخارجیة لمعاقبتهم لكون ذلك یتنافي مع مبدأ السیادة  إلىن تلتزم بتسلیم رعایاها أك

قبول صلاحیات تمنح لمحكمة جنائیة دولیة  ىعلى  أن الدول لیست مــــجبرة علفضلا  ،المطلقة

  .3لسلطان الداخلي للدول في مسائل تعد من صمیم ا

  

  

                                                           
مركز دراسات الوحدة ، جیة وعملیةقراءة حقوقیة عربیة لإشكالات منه :، المحكمة الجنائیة الدولیةعبد الحسین شعبان  1

  .69، ص 2002، سنة 281، عدد 25ة ، المستقبل العربي، المجلد العربی
  .71، ص علي یوسف الشكري، القانون الدولي الجنائي، نفس المرجع  2

https://platform.almanhal.com 3:   تم 5ق الإنسان، ص الدولیة لحقو سامح عبد القوي،  الحمایة الجنائیة ،

   .2019/ 04/ 23الموقع یوم  ىالاطلاع عل
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  ىالمجتمع الدولي لجهاز لدیه القدرة والصلاحیة لإلقاء القبض عل حسب هذا الاتجاه یفتقر

المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة تمهیدا لإحضارهم أمام المحكمة المختصة وكفالة  ما یصدر 

حجة مفادها أن هذا   إلىكما یستند معارضو  القضاء الدولي الجنائي   ،1عنها من أحكام 

  .2الحریات الأساسیة للأفراد  ىالقضاء یشكل خطرا عل

 الاتــــجاه الـــــمــؤید لإنشاء الــــمــــحكمة الــــجنائیة الــــدولیة:  

الاتــــجاه المؤید لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یرى أن اختصاص القضاء الدولي الجنائي لا 

وفي  ،من دیباجة النظام الأساسي 10الفقرة  علیهیعد مساسا بالسیادة الوطنیة وهذا ما أكدت 

الــــمعاهدات وهو ة بـــــمعاهدة دولیة یتجدد فیها الـــــمبدأ الأساسي في أالواقع إن الاتفاقیة المنش

مبدأ الرضا فالدولة في هذه الحالة لا تتعامل مع محكمة أجنبیة أو ولایة قاضي أجنبي وإنما 

كما أن مصلحة المتهم  ،3تتعامل مع جهاز قضاء دولي شاركت في إنشائه كدولة طرف 

 بارتكاب جریمة دولیة تكمن في محاكمته أمام محكمة أقیمت لهذا الغرض وتتسم بالدیمومة

كما أن الفرد أصبح من أشخاص القانون الدولي وأصبحت إثارة مسؤولیة الدولة أمر لا خلاف 

محاكمته عن جریمة دولیة أمام قضاء دولي متخصص لاغني عنه مراعاة  نّ إف يتالوبال علیه

كما أن إقامة قضاء دولي جنائي ینظر في  .4لــمبدأ مقاضاة المتهم أمام قاضي الطبیعي 

  .5الجرائم الدولیة یحقق الجانب الأهم من العقوبة وهو الردع 

                                                           
   73، ص علي یوسف الشكري، المرجع السابق  1
  .104ص  ،  2012، سنة اء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، دار الخلدونیة، الجزائر، القضهشام محمد فریجة  2
  .104نفس المرجع  ، ص  3
  .76، ص المرجع السابقعلي یوسف الشكري ،   4
  .105، ص هشام محمد فریجة، المرجع السابق 5
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 ، ض من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة حمایة الشرعیة الجنائیة الدولیةر الغ نّ إف اليبالت

بمصیر بلدان العالم یروق للقوى السیاسیة المنفردة  ا وهو أمر لاعلیهومحاكمة ومعاقبة كل من یخرج 

لهذا نشهد ومنذ دخول المحكمة حیز التنفیذ بعض الدول خاصة الولایات المتحدة  إلىفي الوقت الح

الأمریكیة وإسرائیل والتي تحاول عقد اتفاقیات ثنائیة مع بلدان أخرى تضمن بمقتضاها عدم تسلیم 

النهوض  ىنظام المحكمة وتساعدها علتؤازر  غالبیة دول المجتمع الدولي إلا أنّ  ،مواطنیها أو جنودها

  .1تحقیقا للغایات التي أنشأت من اجلها 

 ضرورة متابعة ومحاكمة ىهذا الــــمسعى وعل ىیباجة النظام الأساسي للمحكمة علنصت د

كما أكدت على المبادئ التي تضمنها  ،المستوى الداخلي أو الدولي ىمقترفي الجرائم الدولیة سواء عل

میثاق الأمم المتحدة خصوصا عدم استعمال القوة في العلاقات الدولیة واحترام السلامة الترابیة 

تطبیق كان یفتقر  ةإلىبكما تزود المحكمة الجنائیة الدولیة القانون الدولي  ،2والاستقلال السیاسي للدول 

المحكمة الجنائیة الدولیة لیشمل الجرائم الخطیرة التي عالجتها  اختصاص ولىها إذ یستمد للمرة الأیإل

اتفاقیات جنیف الأربع والبروتوكولین الملحقین بــها وتعطي المحكمة الجنائیة الدولیة لبعض المعاهدات 

الدولیة لحمایة حقوق الإنسان قیمة متنامیة وتوفر للشعوب والدول التي تتعرض للعدوان  الإتفاقیاتو 

   .3قضائیا دائما یستوعب مجموعة واسعة من الجرائم الدولیة  أول حلا قانونیا والاحتلا

  

                                                           
  .8، ص2005ئیة الدولیة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة ، المحكمة الجناعبد الفتاح البیومي  1

  .87بایة ، نفس المرجع ، ص  يسكاكن  2
،  2013، سنة القوة وقوة القانون، دار الأمل، الجزائر ، المحكمة الجنائیة الدولیة  بین قوة قانونولد یوسف مولود  3

  .10ص 
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بــــمراحل مختلفة بحیث تجسدت بعد دخول النظام  إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  مرّ  بالتالي

تم إنشاؤها لغرض التحقیق ومحاسبة المسؤولین عن الجرائم  2002الأساسي لروما حیز التنفیذ عام 

المحكمة الجنائیة الدولیة بالتفصیل والمبادئ التي تحكم سیر المحكمة  إلىالدولیة  لهذا یجب التطرق 

   :ایلىالجنائیة الدولیة وفقا لــــم

   .الـــنظام الـــقانوني الـــمحكمة الـــجنائیة الـــــدولیة :الــــمطلب الأول

المبادئ  ىوان كان قانونها یقوم عل ،تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة نموذجا للمحاكم الوطنیة لا

ذلك أن طبیعة مهمتها كمحكمة أسست لمحاكمة الأشخاص عن الجرائم  ،الثابتة بشان المحاكمة العادلة

  .1الأشد خطورة التي یقترفونها في حق بعض مكونات المجتمع الدولي 

 ىسة الولایة القضائیة الجنائیة علا ممار علیهكل دولة یتوجب  نّ إوفقا للنظام الأساسي لروما ف 

المحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكنها أن تحل محل المحاكم  أنّ إلا  ،المسؤولین عن الجرائم الدولیة

في الحالة التي تكون الدولة عاجزة في السیر نحو إجراءات التحقیق وتقدیم  الوطنیة أو التدخل إلاّ 

تهدد التي مساهمة في منع الجرائم التي تمس المجتمع الدولي و اذ یعتبر هذا التدخل كالجناة للعدالة 

  .م العدالة الدولیةأمنه وضمان احترا

من النظام الأساسي لروما المركز القانوني للمحكمة حیث یكون لدیها  4تناولت نص المادة 

كما تكون لدیها الأهلیة القانونیة بغرض مــمارسة وظائفها والأهداف التي  ،شخصیة قانونیة دولیة

وللمحكمة أن  ،حقوق الإنسانتها في تـــحقیق الحمایة لضحایا انتهاكات إلىجلها وهي فعأوجدت من 

أو  ،تمارس مهامها في إطار الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها في إقلیم أیة دولة طرف

  .بـــموجب اتفاق خاص مع دولة أخرى لتمارس سلطاتها في إقلیم تلك الدولة

                                                           
  .16، ص وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، نفس المرجع ،نبیل صقر  1



الــدولي الــجنائيمــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول  

 61 

ضع نه یمكن للمحكمة القیام بأي إجراء قانوني من تلقاء نفسها عندما یقتضي الو أمعني هذا 

الدولي ذلك ویؤكد هذا التصریح ما ورد في الدیباجة والفقرة الثانیة من المادة الرابعة التي جاء فیها انه 

الأهلیة  ،هذه المقتضیات تؤكد أن للمحكمة الشخصیة القانونیة الدولیة ،للمحكمة أداء مهامها وسلطاتها

  .1ة لىبكل استقلإ بمهامهاوصلاحیة القیام  ،القانونیة للتحرك

ها صارت من أشخاص القانون الدولي العام لا یعني تمتع المحكمة بالشخصیة القانونیة أنّ 

ولكن لها شخصیة قانونیة دولیة في حدود ممارسة اختصاصها وتحقیق  ،كالدول والمنظمات الدولیة

ون وبذلك تتمتع المحكمة بمركز قانوني وشخصیة دولیة مستقلة یخول لها إبرام اتفاقیات تعا ،أهدافها

المحكمتین الدولیتین  عكس ىتفعیل نشاطها عل و ت الدولیة والدول لتحقیق أغراضهامع المنظما

المؤقتتین لیوغسلافیا ورواندا لاعتبارهما جهازین قضائیین تابعین لمجلس الأمن الدولي لإنشائهما من 

  .2طرفه 

ن أو  ،جمیع الشعوبالدول الأطراف في هذا النظام الأساسي تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد 

وتضع في اعتبارها أن ملایین الأطفال والنساء والرجال قد  ،ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا

ن أوإذ تسلم ب ،ائع لا یمكن تصورها هزت ضمیر الإنسانیة بقوةظضحایا لف إلىوقعوا خلال القرن الح

  .3هذه الجرائم الخطیرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم 

  

                                                           
  .89، ص سكاكني بایة، المرجع السابق  1

دة، مذكرة ة بینها وبین هیئة الأمم المتح، فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء العلاقة القائمهبهوب فوزیة  2

  .10، ص 2010/2011، عنابة، سنة رماجستیر، جامعة باجي مختا

، قانون الدولي والشریعة الإسلامیة، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حق الحیاة بین البلختیر بومدین  3 

  .111، ص 2011/ 2010، تلمسان،سنة بكر بلقاید أبيأطروحة دكتوراه ، جامعة 
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الـــمحكمة والطریقة التي ستعرض بـــها القضایا  إلىلاشك أن الكیفیة التي یسند بــها الاختصاص 

بتمكین المحكمة من البدء في ممارسة اختصاصاتها  الآلیةو للفصل فیها والإجراءات المتبعة أمامها 

المشاركة في واقع  وتحدد مدى و ،كلها أمور تعكس مدى استقلال ومصداقیة المحكمة وشرعیتها

وكذا حدود التزاماتها إزاء هذه المؤسسة الجدیدة من مؤسسات  ،النظام الأساسي للمحكمة من قبل الدول

الدور الذي یمكن أن تلعبه المحكمة في إضفاء  ىینعكس بدوره عل وهو ما ،ي الدوليالنظام القانون

  .1ه اته ومفاهیمإلىة والاحترام لأحكام القانون الدولي وتطویر إلىالفع

المحكمة الجنائیة الدولیة هي تلك الجهة القضائیة الجنائیة الدولیة الدائمة  نّ إذلك ف إلىاستنادا 

شد أالأشخاص الطبیعیین إزاء  الجرائم المرتكبة من ىالمستقلة التي تختص بالمحاكمة والعقاب عل

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  كمؤسسة اعتبر  علیهو  ،2الدولي   الإهتمامالجرائم خطورة موضع 

فان  ىالوبالت ،3ها المجتمع الدولي في تكریس العدالة الدولیة إلىحد أهم مظاهر سعي أقضائیة دولیة 

حیث لم  ،ا من منظومة الأمم المتحدةءولیست جز  المحكمة الجنائیة الدولیة هي منظمة دولیة مستقلة

نظام روما "بقرار من مجلس الأمن الدولي ولكن بمقتضى معاهدة دولیة متعددة الأطراف  إنشاؤهایتم 

  .4"1998سنة الأساسي 

                                                           
لمعلومات ، مركز ا"لدور المحكمة الجنائیة الدولیة العوامل المحددة "، المحكمة الجنائیة الدولیة احمد القاسم الحمیدى  1

  .13، ص 2005، سنة ىول، الیمن ، الطبعة الأوالتأهیل لحقوق الإنسان
، نسان، مذكرة ماجستیرة الدولیة في حمایة حقوق الإ، دور المحكمة الجنائیبندر بن تركي بن الحمیدي العتیبي  2

  .12، ص 2008العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، سنة جامعة نایف 
 2014، سنة الجزائر، نتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار الهومة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن ایتوجي سامیة  3

  .13، ص 
4  https://www.icc-cpi.int , international criminal  court, Victims before the International Criminal Court A 
guide for the participation of victims in the proceedings of the ICC , page 34, last visit, Saturday 29 
December 2018 at 16.53. 
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 ىكملا للقضاء الوطني  وتصمیمها علاختصاصها یكون م المحكمة الجنائیة الدولیة تؤكد أنّ  

فالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وفقا  ،1ضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولیة وتحقیقها  

جرائم ضد الإنسانیة جرائم  ،من میثاق روما الأساسي هي جریمة الإبادة الجماعیة 5لنص المادة 

  .الحرب وجریمة العدوان

تناول الباب الأول   ،مجموعة أبواب ىسي  للمحكمة الجنائیة الدولیة علكما یحتوى النظام الأسا 

الباب الثالث  ،الاختصاص والمقبولیة والقانون الواجب التطبیق إلىالباب الثاني تطرق  ،إنشاء المحكمة

الباب  ،الباب الرابع مخصص لتكوین المحكمة وإدارتها ،تناول فیه المبادئ العامة للقانون الجنائي

 ،الباب السابع للعقوبات ،الباب السادس تم تخصیصه لإجراءات المحاكمة ،الخامس للتحقیق والمقاضاة

الباب العاشر  ،الباب التاسع للتعاون الدولي والمساعدة القضائیة ،ستئناف وإعادة النظرالباب الثامن للإ

جمعیة الدول الأطراف أما الباب الثاني  إلىالتطرق  الباب الحادي عشر تمّ  ،تم تناول موضوع التنفیذ

أما القواعد الإجرائیة وقواعد  .والأحكام الختامیة عشر والباب الثالث عشر تناول موضوع التمویل

هي عبارة عن أداة لتطبیق نظام روما  2002سنة  الأطرافالإثبات التي اعتمدتها جمعیة الدول 

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وهي تابعة لها

سد الطریق أهم الخصائص التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هي خاصیة 

جل الوصول أأمام جمیع الوسائل القانونیة التي یسنها التشریع الوطني في الدول الغیر الدیمقراطیة من 

الإفلات من العقاب سواء عن طریق القانون الجنائي أي عدم النص على تجریم بعض الأفعال  إلى

                                                           

، دخل النظام الأساسي 1998یولیو  17لدولیة المؤرخ في دیباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة ا :انظر1 

  .2002یولیو  1حیز النفاذ في 
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ذات الطبیعة الخطیرة والتي قد ترتكب على الخصوص من طرف أجهزة الدولة ومسؤولیها وأعوانها أو 

  .1وضع عراقیل قانونیة إجرائیة لتعطیل جهاز العدالة أو تعقید إجراءاته 

   .الـــمبادئ الأساسیة الـــمقررة في الـــنظام الأساسي لـــروما :الـــفرع الأول

   :ي لروما مجموعة من الضمانات والمبادئ ألا وهيقد تضمن النظام الأساس

  .لا جریمة إلا بنص: أولا

هذا المبدأ لأول مرة في العصر الحدیث في المادة الثانیة من إعلان حقوق  ىقد نص عل

وقد  ،وذلك في أعقاب الثورة الفرنسیة 1789أوت  26الإنسان والمواطن الفرنسي الذي صدر في 

 10كرست هذا المبدأ المواثیق الدولیة منها وثیقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاریخ 

ا في علیهوتأخذ أغلبیة التشریعات الحدیثة الأجنبیة والعربیة بهذا الـــمـبدأ سواء بالنص  1948دیسمبر 

بنص ولا عقوبة إلا بنص في النظام مة إلا یلقد تم صیاغة لا جر و  ،2دساتیرها أو في قانون العقوبات 

ولا یتم  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ویعتبر مبدأ الشرعیة ذات أهــمیة في القانون الدولي الجنائي

لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعه  بموجب أحكام النظام الأساسي ما مساءلة أي شخص جنائیا إلاّ 

  .3القیاس رتعریف الجریمة بدقة فانه یحض إلىلتطرق وعند ا ،جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

                                                           
  .21، ص نبیل صقر، المرجع السابق  1
  .90، ص 2016یس، الجزائر، سنة ، دار بلق"دراسة مقارنة " الجنائي العام  ، القانونعبد الرحمن خلفي 2
  .من النظام الأساسي 22 :انظر المادة  3
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وفي حالة وجود غموض في  ،بمعني لا یمكن تجریم فعل لم یرد تجریـــمه في النظام الأساسي 

 .1التفسیر یكون لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة نّ إالنص ف

  .شخص مرتین عن ذات الجریمة أيعدم جواز محاكمة  :ثانیا

حد أو أنه لا یجوز معاقبة أفقرة السابعة من عهد الحقوق المدنیة والسیاسیة  14جاء في المادة 

محاكمته مرة ثانیة عن جریمة سبق أدین بها أو تمت تبرئته بموجب حكم نهائي وفقا لقانون الإجراءات 

ت بها معظم ذخألتي وهذا المبدأ یعتبر من أهم الضمانات للمحاكمة العادلة وا ،الجنائیة للبلد المعني

  .الحریات الفردیة أثناء التحقیق والمحاكمة ىالتشریعات العالمیة والمحافظة عل

نه لا یجوز محاكمة أي شخص أأي  ،هذا المبدأ ىالنظام الأساسي نص عل نّ إذلك ف ىبناءا عل

 ،منهاأمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته 

إمكانیة محاكمة  ىتنص عل 20أن المادة  إلاّ .كما لا یجوز مـــحاكمة أي شخص أمام مـــحكمة أخرى

   :2شخص قد تمت محاكمته مرتین في بعض الحالات ألا وهي

إذا كانت الإجراءات السابقة التي اتخذت في حقه قد مكنته الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة في  -

 ؛اختصاص المحكمةالجرائم التي تدخل في 

ة والنزاهة والحیاد مثل لىإذا كانت الإجراءات المتبعة في محاكمة الشخص لا تتمتع بالاستقلإ -

  .ماهو معمول به في المحاكمة العادلة

                                                           
 أنتحمي قاعدة التفسیر كل من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لأنها سوف تضمن   1

القضاة سوف یفسرون النظام الأساسي بدقة ، وإخضاع الفرد للمساءلة الجنائیة وفقا للتشریع ولا شيء غیر ذلك استنادا 

إنشاء جرائم جدیدة  نّ لقاعدة التفسیر وحظر التشابه ، ولا یمكن لقضاة المحكمة الجنائیة الدولیة إنشاء جرائم جدیدة لأ

  :انظر فیقع حصرا ضمن سلطة جمعیة الدول الأطرا
Mark Klamberg , Commentary on the Law of the International Criminal Court , Torkel Opsahl Academic 
EPublisher,  Brussels , 2017 , p 256  . 

  .من النظام الأساسي للمحكمة 3فقرة  20المادة  :انظر   2
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  .مبدأ عدم رجعیة النظام الأساسي وعدم سقوط الجریمة بالتقادم :ثـــالـــثـــا

ما كانت المحكمة الجنائیة الدولیة لتلقي قبولا واسعا لو جاءت لنبش ملفات وقضایا مضي  

فلا  ،متي تفتح جبهاتها السیاسیة في أروقة المحكمة الدولیة وكیف متیحة للدول خیار ،ا الزمنعلیه

أي ما قبل  ،تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالتحقیق في الجرائم السابقة لدخول نظامها حیز التنفیذ

أما بالنسبة لعدم سقوط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  بالتقادم هو  ،1 2002تموز  1

من النظام الأساسي حیث لا تسقط الجرائم التي تدخل في  29في المادة  علیهمبدأ منصوص 

اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامه  وتعكس هذه المادة التوسع في الاتفاقیة الدولیة التي 

بشان عدم  23/د 2391نوفمبر بموجب قرارها  رقم  26اعتمدتها  الجمعیة العامة  للأمم المتحدة یوم 

  . 2ئم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة سواء في زمن الحرب أو زمن السلمتقادم جرا

  .مبدأ التكامل :رابعا

ختصاص المحاكم الوطنیة من أهم الركائز یعتبر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة المكمل لإ

وقد كان  ،وقد برز هذا المبدأ بدایة في مشروع لجنة القانون الدولي ،ا فكرة المحكمةعلیهالتي قامت 

عدد من الدول حتى تتمكن  أكبرجعل المحكمة مقبولة لدى  ما هوو من أهم الدوافع للأخذ به واعتماده 

الدعوى بالنسبة  ىعل وذلك بإعطاء القضاء الوطني للدول الأطراف الولایة المبدئیة ،من القیام بواجباتها

  .3عدم المساس بمفهوم السیادة ىة في النظام الأساسي والتأكید علائم الواردللجر 

                                                           
، سنة ىول، الطبعة الأالدولیة، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنانئیة الدولیة نحو العدالة ، المحكمة الجنایدا نجیب حمدف  1

  .87،  ص 2006
  .172، ص ، المرجع السابقجمال ونوقي  2
  .335، ص عمر محمود المخزومي، المرجع السابق 3
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 الإهتمامنتیجة لذلك حرص واضعي النظام الأساسي للمحكمة في تضمین ذلك الحرص و 

من الدیباجة  10و  8و  6یبدوا ذلك واضحا وجلیا في الفقرات  إذبالسیادة الوطنیة الوثیقة الأساسیة، 

واجب كل دولة أن تمارس ولایتها  نّ أوإذ نذكر ب"  ىالولأهمیة تلك النصوص یجب ذكرها وهي كالت

المحكمة في هذا الصدد  أننؤكد " و " ذلك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة  ىالقضائیة الجنائیة عل

النظام الأساسي ما یــمكّن لأي دولة طرف التدخل في نزاع مسلح یقع في إطار نه لا یوجد في هذا أ

 .1" الشؤون الداخلیة لأي دولة 

أي بالمحكمة  ،القضاء الجنائي الوطني بالقضاء الدولي یقضي مبدأ التكامل بعدم استبدال

الجنائیة الدولیة فلیس للمحكمة ولایة قضائیة للتحقیق في جریمة داخلة في اختصاصها إذا كان القضاء 

  .2اعلیهالداخلي قد وضع یده 

من النظام الأساسي للمحكمة أن المحكمة لا تقبل الدعوى إذا كانت  17قد ورد في نص المادة  

 ىنت الدولة غیر راغبة أو قادرة علإذا كا إلاّ  ،اعلیهلایة محل تحقیق أو محاكمة تدخل في دولة لها و 

أما إذا كانت الدولة التي  لها اختصاص في الجریمة قد باشرت إجراءات التحقیق  ،التحقیق في القضیة

كما تتخذ المحكمة إجراء آخر  ،المحكمة عدم التدخل ىمقاضاة الشخص هنا یتوجب علقررت قد  و

  .3في حالة إذا لم تكن الدعوى لیست بدرجة كافیة من الخطورة

تحدد مواصلة وتعزیز التنفیذ " ن الدول أویشیر إعلان كمبالا في الفقرة الخامسة من منطوقه ب

المستوى المحلي وذلك بهدف تعزیز قدرات الهیئات القضائیة الوطنیة في  ىالأساسي علالفعال للنظام 

                                                           
  .20، ص نبیل صقر، المرجع السابق   1
  .75، ص قیدا نجیب حمد، المرجع السابق 2
  .من النظام الأساسي للمحكمة 17المادة  :انظر  3
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محاكمة مرتكبي اخطر الجرائم التي تثیر قلقا دولیا وفقا للمعاییر المعترف بها دولیا للمحاكمة العادلة 

  . 1عملا بمبدأ التكامل

الدولیة والتي  ا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیةعلیهحیث أن الجرائم الدولیة المنصوص 

من  ىالوبالت ،ا القوانین الوطنیةعلیهتدخل في نطاق اختصاصها في الوقت ذاته هي جرائم تنص 

 ،المتوقع أن یحدث تنازع في الاختصاص بین المحكمة الجنائیة الدولیة وبین دولة من الدول المذكورة

   مبدأ  علىص صراحة تفادي التنازع بإیجاد حل جذري وهو الن ىأبدت المحكمة حرصها عللهذا 

الدول   وبین اختصاص القضاء الوطني في الجنائیة الدولیة   المحكمة  اختصاص  التكامل بین

تكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة "بقولها   ولىه المادة الأیعلنصت  الأطراف وهو ما

  . 2" الدولیة 

   .نـــطاق اختصاص الـــمحكمة الـــجنائیة الـــدولیة :الــــفرع الثاني

قد استخدم مصطلح الاختصاص في مواقع عدیدة في نظام روما الأساسي لأجل بیان نطاق 

النظام الأساسي قد  ویلاحظ أنّ  ،ممارسة المحكمة لسلطتها في الملاحقة والمحاكمة والإدانة من عدمها

الولایة تكون  أووهذا الاختصاص   ،تشریعاتها الجنائیة استخدم مصطلح سیادي تستخدمه الدول في

فقد عالج النظام الأساسي  علیهو  ،علیهإقلیمي وحمائي وجنسیة الجاني أو المجني  :أنواع ىلع

للمحكمة موضوع الاختصاص باعتباره من الموضوعات الرئیسیة التي كانت مثار جدل وخلاف بین 

                                                           
الجنائیة الدولیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد ، حمایة الحقوق والحریات وفق مبادئ المحكمة محمد محمدي  1

  .335، ص محمود المخزومي، المرجع السابق عمر.17، ص 2013، سنة  14
  .165، ص 2003، سنة 21والقانون والدراسات السیاسیة، العدد یعة ، حولیة كلیة الشر ممدوح خلیل البحر  2
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 الإنتهاكاتنظرا لارتباطه بالكثیر من المسائل ذات الصلة ب ،العامالدول وبین فقهاء القانون الدولي 

  .1التي سیقاضي عن ارتكابها الأشخاص 

تــجب الملاحظة أن الجرائم الخطیرة تعتبر بمثابة تهدید للسلم والأمن الدولیین مما یفتح المجال 

ولها أن تعقد جلساتها في مكان  ،أمام تدخل مجلس الأمن وفق سلطاته المحددة في الفصل السابع

وقد منحت المادة الرابعة من النظام الأساسي الشخصیة القانونیة الدولیة  ،آخر عندما ترى ذلك مناسبا

المحكمة تمارس اختصاصاها  إلا أنّ . 2للمحكمة حتى تمكن من ممارسة اختصاصها وتحقیق أهدافها 

   :3ةالیالتفي الحالات  13و  12ا المادة علیهوفق شروط  نصت 

  الدول التي أصبحت دولة طرف في النظام الأساسي أن تقبل الاختصاص في  علىیجب

 ؛ا في نص المادة الخامسةعلیهالجرائم المنصوص 

  تكون المحكمة مختصة في الجرائم التي ارتكبت في إقلیم دولة طرف أو كان الشخص المتهم

 ؛أحد رعایا الدولة الطرف

 إذا  إلاّ  ،إقلیم دولة لیست طرفا في النظام ىیمة علارتكبت الجر  لا تكون المحكمة مختصة إذا

 ؛أودعت لدى المسجل المحكمة أن تقبل ممارسة اختصاصها بالجریمة قید البحث

  إلىالمدعى العام أو أحال مجلس الأمن  إلىتكون المحكمة مختصة إذا أحالت دولة طرف 

  .المدعى العام یبدو فیها جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

                                                           

وق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد ، مجلة كلیة الحقالمازم عبد االله محمد بیك، تطور القضاء الجنائي الدولي  1 

  .45، ص 2017، سنة 2
  .117، ص ونوقي جمال، المرجع السابق  2
  .للمحكمة الأساسيمن النظام  13و  12المادة  :انظر  3
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تنظر المحكمة الجنائیة  ،فخلافا لمحكمة العدل الدولیة التي تحصر الدعاوى أمامها بالدول

أصبحت هذه  ىالوبالت ،أساس المسؤولیة الفردیة ىشكاوى الأفراد وتبني أحكامها عل الدولیة في

فقد حدد نظام روما  ،صار من الضروري بحث حدود اختصاصاتها بحیثقیقة واقعة المحكمة ح

  .1الأساسي  مجال اختصاص المحكمة القانوني

جمیع جوانب الاختصاص وهذا بذكر الاختصاص النوعي  إلىذلك یجب التطرق  إلىاستنادا 

  :والاختصاص الشخصي والاختصاص الزماني والمكاني وفقا لمایلي

   .الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة :أولا

 ،الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة هي الجرائم التي تتسم بالخطورة

جرائم  ىحیث یقتصر اختصاص المحكمة عل ،هوالتي هي أیضا موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسر 

وجرائم الحرب وجریمة  ،سبیل الحصر وهي جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة ىمحددة عل

وأثارت  ،وقد كانت جریمة العدوان مثار خلاف كبیر في الآراء حولها بین مؤید ومعارض ،2العدوان 

                                                           
  .117، ص نفس المرجع ، من العقاب الإفلات، عن فعالیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة ولد یوسف مولود  1
الجرائم الأربعة الواردة  ىاقتصار نظام روما الأساسي عل إنّ  "من النظام الأساسي لروما   1فقرة   5المادة  :انظر  2

لا یعني كانت الوحیدة في جدول أعمال مفاوضات روما التي سعت من خلالها بعض الدول   1فقرة  5في المادة 

توسیع اختصاص المحكمة لیشمل جرائم أخرى كالإرهاب والاتجار  إلى، اصة الدول السائرة عن طریق النموخ

معارضة الدول الكبرى لإدراجها ضمن اختصاص  إلى، إضافة ول لهابتعریف مق إلىبالمخدرات التي تعذر الوصول 

إلى التوصل  أن تمّ  إلىالمحكمة بحجة ضمن فعالیتها بعدم إدخال تلك الجرائم والاكتفاء بالقضاء الوطني في محاربتها 

لق المجتمع الدولي ق ىالختامیة للمؤتمر ، الذي أكد عل مبادرة تركیة ضمن القرار الملحق بالوثیقة ىحل وسط  بناء عل

من الخطورة الشدیدة التي تمثلها الأعمال الإرهابیة ، وكذلك جریمة الاتجار بالمخدرات وما قد یترتب علیها أحیانا من 

زعزعة للنظام السیاسي والاجتماعي ، مما یستدعي البحث مستقبلا في وضع تعریف مقبول لجرائم الإرهاب والاتجار 

ة الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وإدراجها في قائمة الجرائم الداخلة في اختصاص بالمخدرات وإدراجها في قائم

 التي تجیز أن تشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة 123المحكمة ، وفق آلیة استعراض النظام الأساسي طبقا للمادة 

یة القضاء الجنائي الدولي في محاربة ولد یوسف مولود ، عن فعال:، راجع في ذلكدون أن یقتصر علیها 5في المادة 

    129الإفلات من العقاب ، المرجع السابق ، ص 
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إدراجها في النظام الأساسي للمحكمة جدلا طویلا استمر حتى الساعات الأخیرة من مؤتمر  مسألة

وقد كانت الدول العربیة في مقدمة الدول المؤیدة لإدراج هذه الجریمة ضمن اختصاص المحكمة  ،روما

أن الدول  الرغم من ىوعل ،الیابانیا والهند والصین و إضافة لدول أخرى  هامة كروسیا الاتحادیة وألمان

 ،إلا أنها نجحت نجاحا جزئیا فیما یتعلق بهذه الجریمة ،المؤیدة مثلت الأغلبیة الساحقة في مؤتمر روما

رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة  ىلإدراج هذه الجریمة والتي كان علنتیجة لضغط الدول المعارضة 

  .1وإسرائیل

  :جریمة الإبادة الجماعیة - 1

 ،جریمة الإبادة بأنـها إنكار حق المجموعات البشریة في الوجودف الأستاذ غرافن قد عرّ 

ملیون شخص وهو الرقم الذي یفوق عدد  170فقد تسببت هذه الجریمة في مقتل 

 .2الضحایا الذین سقطوا في الحروب التي دارت في القرن العشرین مجتمعة 

كان عام  الإنسانيالجماعیة في القانون الدولي والفكر  الإبادةظهور لمصطلح  أول إنّ 

الذي "  Raphael lamkin"  الجنسیة الأمریكي الأصلمن خلال الفقیه البولوني  1944

جل توضیح خصوصیة أمن  الأمریكیةكان مستشارا لوزارة الحرب التابعة للولایات المتحدة 

وصف الأفعال الهادفة لتدمیر   lamkineالجرائم المرتكبة من النازیین وقد اقترح  

  .3ت العرقیة والاجتماعیة والدینیة بــأنــها جریمة من جرائم قانون الشعوب الجماعا

حیث أنها لم تظهر في شكلها  ،الصعید العالمي ىعتبر هذه الجرائم حدیثة نسبیا علت

التي  ،بعد الحرب العالمیة الثانیة وذكرت لأول مرة في مبادئ محاكم نورمبرغ إلاّ  ىالالح

                                                           
  .313، ص عمر محمود المخزومي، المرجع السابق  1
، سنة 21موضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة المرافعة، المغرب، العدد ، الاختصاص المحمود السلیمان  2

  .114، ص 2011
  .10، نفس المرجع، ص حكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، أمحمد نصر محمد 3
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فهي من بین الموضوعات  ىالوبالت ،والإبادة والعبودیة ،القتلحددت الجرائم الدولیة مثل 

ولقد  ،1كامل مراحله ىله علاقة مع حیاة الإنسان عل نّ التي اهتم بها القانون الدولي لأ

مذابح ومجازر دمویة راح ضحیتها مئات الآلاف من الأرواح البشریة  20شهد القرن 

  .2اعلیهبضرورة وضع حد لها والعقاب خلفیتها  ىونادي عل ،ز لها الضمیر العالمياهت

صور  حددت المادة الثانیة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیهاوقد  

التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في اجتماعها  ،الركن المادي لجریمة الإبادة

إفناء شامل أو جزئي  إلىكل عمل یرمي : "فت مفهوم الإبادة أنهابباریس إذ عرّ المنعقد 

قتل أبناء تلك  ،وكمثال على ذلك". المجموعات القومیة أو العرقیة أو الدینیة لإحدى

الاعتداء الصارخ الذي یشكل تهدیداً وذلك ب ،الطائفیة أو العرقیة الجماعة القومیة أو

إلحاق الأذى بالمجموعة، وذلك عبر تهیئة التسبب في و لسلامتها الجسدیة أو الفكریة 

ظروف معیشیة قاسیة وفق مخطط یقصد من وراءه تعجیل هلاك المجموعة وإفنائها كلیاً 

  .3أو جزئیاً 

أي فعل من الأفعال " المقصود بجریمة الإبادة الجماعیة بأنها  نّ إوفقا للنظام الأساسي ف

التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا 

   :أو جزئیاكلیا 

  ؛قتل أفراد الجماعة  - أ

 ؛إلـــحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة  - ب

                                                           
  .95،  ص 2014، سنة 59زیاد ربیع،  جرائم الإبادة الجماعیة، مجلة دراسات دولیة، العدد   1
ج لخضر، باتنة، ، جامعة الحاالقضائي الدولي ، مذكرة ماجستیر ، جریمة الإبادة الجماعیة في الاجتهادعوینة سمیرة  2

  .8، ص 2013سنة 
، مجلة المنارة " إقلیم دارفور نموذجا " صلاح سعود الرقاد، جریمة الإبادة الجماعیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة   3

  .364، ص 2015، سنة 4، العدد 21للبحوث والدراسات، المجلد 
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 ؛كلیا أو جزئیا علىصد بها إهلاكها الفإخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یق  - ت

 ؛فرض تدابیر تستهدف منع الإنـــجاب داخل الجماعة  - ث

 .1جماعة أخرى  إلىنقل أطفال الجماعة عنوة   -  ج

   :2نظام روما الأساسي في تعامله مع جریمة الإبادة الجماعیة مایلي ىویلاحظ عل

  من حیث أنها تهدد جماعة أو جماعات كاملة  ،خطر الجرائم الدولیةأاعتبارها من

 ؛لأسباب قومیة أو أثنیة أو عرقیة أو دینیة

  إیراد عبارة كلیا أو جزئیا لیقصد بــها تعمد مرتكب الجریمة تدمیر الجماعة برمتها

وبذلك یعتبر الجاني مرتكبا لجریمة الإبادة حتى ولو قام بقتل  ،أو جزء منها

 إلىطالما علم بأنه یشترك في خطة أوسع ترمي شخص واحد من أفراد الجماعة 

 .تدمیر الجماعة كلیا أو جزئیا

  :الجرائم ضد الإنسانیة - 2

الجرائم ضد الإنسانیة تنطوي على عدوان صارخ على الإنسان الذي یتمثل في القتل 

قبل وأثناء  ،والإبادة والإبعاد والاسترقاق وكل فعل آخر غیر إنساني یرتكب ضد المدنیین

أسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة متى كانت  ىوكذلك أفعال الاضطهاد المبنیة علالحرب 

إن مفهوم  ،3هذه الأفعال قد ارتكبت في إطار جریمة ضد السلم أو إذا كانت لها صلة بها

التي ذكرت  الأولىوكان میثاق نورمبرغ الوثیقة الدولیة  ،الجرائم الدولیة مفهوم حدیث نسبیا

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 6المادة   1
لدولي مع جریمة الإبادة الجماعیة، التطبیقات القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة علي التعامل ا، تأثیر یتوجي سامیة  2

  .544، ص 2018، سنة 14مجلة المفكر، العدد 
، سنة 4، العدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةموضوعي للمحاكم الجنائیة الدولیة، الاختصاص الصدارة محمد  3

  .546، ص 2008
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ولقد تناولت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة  ،لإنسانیةفیها الجرائم ضد ا

الجنائیة الدولیة مفهوم الجریمة بأنها تعني ارتكاب أعمال كجزء في اعتداء شائع أو منظم 

المادة السابعة قد وضعت  نّ أو  ،موجه ضد أي سكان مدنیین مع إدراك لهذا الاعتداء

  :معیارین

یتطلب في الأعمال المجرمة دولیا أن ترتكب ضد أي من السكان  :المعیار الأول

  ؛المدنیین

  .1و منظمة أأن تكون هذه الأعمال جزءا من اعتداءات واسعة النطاق  :المعیار الثاني

الجرائم ضد الإنسانیة أنـــها لا ترتكب أثناء عملیات حربیة أو عسكریة أي  ىویلاحظ عل

ولكي توصف أفعال معینة بأنها  ،بل أیضا أثناء السلم ،أنـــها لا تقع فقط أثناء الحرب

   :ةالیجرائم ضد الإنسانیة یجب توفر  الشروط الت

لابد أن تركب هذه الجریمة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ومنظم له   - أ

 ؛ین وهذا بموجب خطة عامة معتمدةعلة وباعث مع

یعني  ،السكان المدنیینأن ترتكب هذه الجریمة وتوجه ضد مجموعة معینة من   - ب

 ىالوبالت ،تكابهاالارتكاب المتعدد لهذه الأفعال تأییدا لدولة أو سیاسة تنظیمیة بار 

القوات المسلحة أو العسكریة التي تدخل في إطار تنظیم خاص  ىفهي لا تقع عل

 ؛العسكریین ومن العسكریین علىع تسمي بجرائم الحرب تق

 ،نطاق واسع أي أن یكون موجها ضد كثرة من الضحایا ىارتكاب الفعل عل  - ت

فالقانون الدولي العرفي یتطلب من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة أن 

                                                           
  .328، ص 2015، سنة  1موضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة، العدد ، الاختصاص الكة محمد الصغیرمسی  1
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ائع ضد المدنیین حتى تعتبر ملائمة للولایة ظتكون جزءا من حملة واسعة من الف

 .1القضائیة الدولیة 

 :جریمة الحرب - 3

ف جرائم الحرب بأنها الجرائم التي ترتكب ضد قوانین وعادات الحرب سواء الحرب تعرّ 

ویكون للمحكمة الجنائیة الدولیة  ،2سواء كانت صادرة من المتحاربین أو من غیرهم 

اختصاص إذا تعلق الأمر بجرائم الحرب إذا ارتكبت في إطار خطة أو سیاسة عامة أو 

  .3قفي إطار عملیة ارتكاب واسعة النطا

أما فیما یتعلق بجرائم الحرب والتي هي من أهم الموضوعات التي طرحت للنقاش فقد 

اعتماد المادة الثامنة من النظام الأساسي والتي  إلىأثارت خلافا في مؤتمر روما انتهي 

   :4تضمنت أربع طوائف من الجرائم هي

أي تلك المرتكبة في النزاعات  1949الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام  الإنتهاكات  - أ

 ؛المسلحة الدولیة

الواجبة التطبیق في النزاعات المسلحة  والأعرافالخطیرة للقوانین  الإنتهاكات  - ب

 ؛الدولیة

 أي 1949الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف لعام  الإنتهاكات  - ت

ات المسلحة الغیر الدولیة في الحدود المقررة في القانون تلك المرتكبة في النزاع

الدولي ولكن هذا التجریم لا یشمل حالات الاضطرابات الداخلیة المتفرقة 

                                                           
  .334و  333، ص لیلي بن حمودة، المرجع السابق 1

، 2قانونیة والسیاسیة، العدد ، مجلة العلوم الم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ضمانات المتهحكمت موسي سلمان  2

  .50، ص 2018سنة 
  .من النظام الأساسي 8من المادة  1الفقرة  :انظر  3
  .258و ص  317، ص المخزومي عمر محمود، نفس المرجع: انظر  4
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والعشوائیة ولكنه یطبق فقط في النزاعات المسلحة بین السلطات الحكومیة 

 ؛وجماعات مسلحة منظمة أو بین هذه الجماعات ذاتها

النزاعات المسلحة غیر  ىین والأعراف الساریة علالخطیرة للقوان الإنتهاكات  - ث

 .الدولیة

   :جریمة العدوان - 4

وضع تعریف للعدوان بأنه  إلى 1974قد توصلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

وحدة الأراضي الإقلیمیة أو و مسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة استخدام القوة ال

وقد  ،1الاستقلال السیاسي لدول أخرى أو بأي صورة تتنافي مع میثاق الأمم المتحدة 

جریمة العدوان متى  ىأن المحكمة تمارس اختصاصها عل 2 نصت المادة الخامسة فقرة

تعرف جریمة العدوان وتضع  123و م  121وفقا لنص المادتین  ،د حكم بهذا الشأنماعت

بالأحكام ذات الصلة بمیثاق الأمم  الشروط فیما یتعلق بجریمة العدوان مع اتصاله 

  .المتحدة

وقد اجتمعت الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة خلال المؤتمر الاستعراضي 

نظام  ىناقشة أهم التعدیلات المقترحة عللم 2010سنة  بأوغنداالمنعقد بمدینة كمبالا 

من  5من المادة  2وتم حذف الفقرة  ،2المحكمة ومنها التعدیلات الخاصة بجریمة العدوان 

 .3مكرر تعرف جریمة العدوان في مؤتمر كمبالا  8إدراج نص المادة و  النظام الأساسي 

                                                           
  .51، ص حكمت موسي سلمان، نفس المرجع  1

ما، مذكرة ماجستیر، جامعة العربي بن مهیدي، أم ، جریمة العدوان في ظل تعدیل القانون الأساسي لرو شعباني هشام  2

  .5، ص 2012/2013سنة  البواقي،
 .6RC/RES 20 :، انظر القرار رقم2010ة الثالثة عشر المعقودة سنة اعتد القرار بتوافق الآراء في الجلسة العام  3
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ضمن اختصاص المحكمة مكرر تعریف العدوان  والتي تدخل  8ولقد ورد في نص المادة 

   :وفقا لمایلي

أو العسكري تعني جریمة العدوان قیام شخص ما حتى یتحكم في العمل السیاسي  -1

في تنفیذ فعل عدواني  البدءذلك أو یقوم بالإعداد أو  ىللدولة یخطط بناءا عل

 ؛خطیر وانتهاكا لمیثاق الأمم المتحدة

دولة ضد  سیادة دولة أخري أو كما یعني فعل العدوان استخدام القوة المسلحة من  -2

  .سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي

تعریف الجمعیة العامة  إلىمكرر في میثاق روما أنها استندت  8یتبن من نص المادة 

یف والذي كان وسط بین التعر  1974سنة  3314لجریمة العدوان في قرارها التاریخي رقم 

ي أخذت بالتعریف المختلط الذي یعطي تعریفا عاما له أ ىالعام للعدوان والتعریف الحصر 

  .1أساس التوضیح ىم یحدد بعض الأعمال العدوانیة علث

   .الاختصاص الشخصي :ثانیا

الأشخاص  ىالمحكمة لدیها اختصاص عل ساسي أنّ من النظام الأ 25قد ورد في نص المادة 

نه لا اختصاص للمحكمة بالنسبة للأشخاص الذین تقل أعمارهم عن أ 26واشترطت المادة  ،الطبیعیین

  .هیإل المنسوبةوقت ارتكاب الجریمة  18المادة 

مسؤولیة  أنّ  ىمات الدولیة مع التأكید علالدول والمنظ ىاستبعد اختصاص المحكمة عل يالالتب

الشخص الطبیعي لا تمس المسؤولیة المدنیة للشخص المعنوي بحیث یلتزم بالتعویض عن الضرر 

                                                           
، 2010الدبلوماسیة لمؤتمر كمبالا  قراءة تحلیلیة تعتمد النص والمفاوضات"، جریمة العدوان ماجد عمر عبادي  1

  .51، ص 2018فلسطین، سنة "مذكرة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس 
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 أومسؤولیة الشخص الطبیعي سواء كان فاعلا أصلیا  3فقرة  25وقد حددت المادة  ،الناشئ عن فعلها

  .1شریكا أو أمر أو حاثا أو محرضا أو مساعدا أو مساهما بأي طریقة

  .الاختصاص الزمانى :ثالثا

غلب الشرائع وهو عدم رجعیة القوانین ومبدأ عدم أیجب بادئ بدء التفرقة بین المبدأ المقرر في 

الوقائع التي وقعت قبل  ىلقانون تعني ألا یسري القانون علفعدم رجعیة ا ،رجعیة اختصاص المحكمة

أما مبدأ عدم رجعیة  ،فهذه الوقائع تظل خاضعة للقانون الذي كان ساریا وقت وقوعها ،نفاذه

الدعاوى التي أقیمت بعد إنشائها فمبدأ  ىیعني أن اختصاص المحكمة یسري عل اختصاص المحكمة

فلكل مواطن الحق في  ،القاضي الطبیعي یحاكم شخص أمام محاكم أنشئت خصیصا لغرض معین

  یحاكم الشخص  الجریمة التي مسبقا قبل وقوع  ى بواسطة محكمة دائمة ومنشاةمحاكمة عادلة تجر 

  .2جلهاأمن 

التنازل  علینامبدأ عدم الرجعیة الوارد في النظام الأساسي للمحكمة هو من المبادئ التي یصعب 

لأنها أصبحت عمادا للأنظمة الجنائیة الحدیثة  ،عنها بسهولة أو التهاون في تطبیقها وعدم التمسك بها

  .3حتى أنها أصبحت مرآة تعكس مدى حسنها ورقیها

في الجرائم  من النظام الأساسي أن المحكمة لا تكون مختصة إلاّ  11و   24وفقا لنص المادة 

اذ معني لا یخضع الشخص للمساءلة عن سلوك سابق لبدء نف ،التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام

أما بالنسبة للدولة التي تصبح طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه لا یجوز للمحكمة أن  .النظام

تمارس اختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ارتكبت بعد بدء نفاذه بالنسبة للدولة التي أصبحت 

                                                           
  .293، 2017، سنة 14تصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة المفكر، العدد ، اخدحمانیة علي   1
   .39، ص 2016، سنة 47، العدد فكر السیاسي، مجلة المخلف علي المفتاح، المحكمة الجنائیة الدولیة  2
   .53، ص احمد الصادق الجهاني، المرجع السابق  3
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الدولة  بموجب  إعلان واستثناءا إذا كان قبول دولة غیر طرف لازما  یجوز لهذه  ،طرفا في النظام

یودع لدى مسجل المحكمة یشترط قبول المحكمة ممارسة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث 

  .وتصبح الدولة القابلة ملزمة بالتعاون مع المحكمة

سبیل المثال تلك الدولة صك موافقتها في العاشر من شهر أكتوبر عام  ىفإذا أودعت عل

في أول  فان النظام الأساسي لا یكون نافذا في مواجهتها إلاّ  ،للأمم المتحدةلدى الأمین العام  2006

لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا في الجرائم المرتكبة بعد  ىالوبالت 2007جانفي من عام 

 2002ولا یجوز لها النظر في الجرائم المرتكبة في الفترة بین أول جویلیة  2007تاریخ أول جانفي 

  .1 2007وأول جانفي 

   .هیكلة المحكمة الجنائیة الدولیة :المطلب الثاني

مختصة  ،قضائي دولي هو المحكمة الجنائیة الدولیةیصدر الحكم الجنائي الدولي من جهاز 

الصعید الدولي أو الداخلي  ىبالإلزام وینبغي تنفیذه سواء عل بالمحاكمة عن الجرائم الدولیة وهي تتمتع

ة لممارسة اعتبرت المحكمة الجنائیة الدولیة هیئة دائمة لها كافة الصلاحیات والسلطلهذا  ،2

و اللغات  ،3المستوى الدولي  ىارتكبوا جرائم تتسم بالخطورة عل الأشخاص الذین ىاختصاصها عل

حیث تنشر جمیع  ،الرسمیة للمحكمة هي اللغة الاسبانیة والانجلیزیة والروسیة والصینیة والعربیة

  .4الأحكام الصادرة منها باللغات الرسمیة 

                                                           
  .118، ص ونوقي جمال، المرجع السابق  1
لة البحوث القانونیة والاقتصادیة، ، مجوأحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، الطعن في قرارات سمیرة سعید عبد الحكیم  2

  .747، ص 2016، سنة 44، عدد 26المجلد 
  .ي من النظام الأساسيولالمادة الأ :انظر  3
  .من النظام الأساسي 1فقرة  50المادة  :انظر  4
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لمحكمة استخدام لغة ویجوز ل  ،أما اللغات التي تعمل بها المحكمة هي الانجلیزیة والفرنسیة 

طلب أي طرف في الدعوى بشرط أن یكون  علىكان ذلك بناءا  إذاأخرى غیر انجلیزیة والفرنسیة 

 ،2یكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا .1هناك مبرر وإذن من المحكمة  باستخدام  هذه  اللغة 

   .3طراف اتفاق تعتمده الأ ىوالأمم المتحدة بناءا عل وتنظم العلاقة بین المحكمة

 ىهیئة الأمم المتحدة الاستحواذ علوقد ترجمت هذه العلاقة بین المؤسستین وتمكنت بموجبها 

وجه الخصوص ولعل أخطرها هي تلك التي تمنح مجلس  ىجموعة من السلطات ومجلس الأمن علم

المحكمة الجنائیة الدولیة وتلك التي تمنحه سلطة الأمر بوقف  ىالأمن الدولي سلطة إحالة حالة عل

  .4المتابعة 

وهو إن كان غیر موجه ضد الدولة مباشرة فهو في النهایة  ،إجبارياء الجنائي الدولي هو قضاء القض

 فإذا كان القضاء اتفاقا كالمحكمة الجنائیة ،إلزام للدولة بأحكام وقرارات قد تتجاوز سیادتها وإرادتها

لم تنضم  انو  ،الدولیة فهي في كل الأحوال ملزمة سواء انضمت فإنها ملزمة بان تتعاون مع المحكمة

دئ التي وتتلخص المبا ،5هذه المحكمة إلىلصلاحیات أن یطلب منها الخضوع مجلس الأمن له ا نّ إف

  :6الآتي جانب مبدأ فصل السلطات ب إلىیجسدها تنظیم المحكمة 

                                                           
  .من النظام الأساسي  3و  2فقرة  50المادة  :انظر 1
  .من النظام الأساسي 1فقرة  4المادة  :انظر  2
  .من النظام الأساسي 2المادة  :انظر  3
، المجلة المغربیة ولة في التقریب والسعي للمصادقةامح :والمحكمة الجنائیة الدولیة، القانون الوطني خالد الحجازي  4

  .60، ص 2015، سنة 2لقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، المغرب، العدد ل
، مجلة حمایة للسیادة أممصادر للسیادة  :، المحكمة الجنائیة الدولیة بین الإرادة والجبریةعبد السلام الطیف سعد  5

  .90، ص 2008، سنة 3قانونیة، العدد  أبحاث
  .90، ص فیدا نجیب حمد، المرجع السابق  6
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  ا حیث أخد نظام المحكمة بنظام تعدد القضاة ضمن الشعبة یعلالتعدد القضاة في الشعب

قبل المحاكمة التي یمكن أن تعقد بحضور ثلاثة قضاة أو قاض  باستثناء شعبة ما ،الواحدة

 ؛واحد

 بإعطاء المتقاضین حق التظلم من حكم صادر  أالمبددرجات ویقضي هذا  ىمبدأ التقاضي عل

 .من محكمة ابتدائیة أمام محكمة استئناف

 تي لا تقتصر صفة الادعاء مبدأ المساواة أمام القضاء فالمحكمة الجنائیة الدولیة هي الأولى ال

الدول أو المنظمات الدولیة ولا تحصر مراجعات الأفراد فیها بالحدود الجغرافیة كما  ىفیها عل

  .الحال بالنسبة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةهي 

   .شــــروط اختیار قـــضـــاة الـــمحكمة :الــــفرع الأول

المؤهلات اللازمة لأداء  ىرهم علعتبارات عدیدة أهمها توفیتم اختیار قضاة المحكمة وفقا لإ

اختیارهم لأنهم یتمتعون بالمؤهلات المطلوبة في  وقضاة المحكمة هم أشخاص ذو نزاهة تمّ   ،مهامهم

یتمتعون بخبرة واسعة تتعلق بالنشاط القضائي  إذ .تعیینهم في أعلى المناصب القضائیةو دولهم 

یتم انتخاب القضاة من قبل جمعیة الدول الأطراف على أساس اختصاصهم الثابت في  ،للمحكمة

 الدولي  جالات القانون الدولي ذات الصلة مثل القانونالقانون الجنائي والإجراءات الجنائیة وفي م

مثل العنف ضد النساء أو  ،لدیهم خبرة واسعة في قضایا محددة  ،وقانون حقوق الإنسان الإنساني

  .1یكفل القضاة نزاهة الإجراءات والإدارة الصحیحة للعدالة ،الأطفال

                                                           
1 https://www.icc‐cpi.int , international criminal cour , Understanding the International Criminal Court, p 9. 
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ویجوز لهیئة الرئاسة أن تقترح زیادة القضاة إذا تبین لها أن هناك  ،1قاضیا  18تتكون المحكمة من 

ینظر في هذا الاقتراح  ،1أسباب جدیة ویقوم المسجل بتعمیم هذا الاقتراح على جمیع الدول الأطراف 

                                                           
1
   :قضاة المحكمة الذي تم تعیینهم هم بعض   

تم تعیینه لقسم . ، لمدة تسع سنوات2012مارس  11تم تعیینه  ،)نیجیریا(أوسوجي  -ي شیلي إیبوي القاض -

المحكمة الجنائیة الدولیة  كان  إلىالاستئناف منتخب من مجموعة الدول الأفریقیة ، القائمة أ قبل انضمامه 

القانوني للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، حیث قاد  أوسوجي المستشار- القاضي إیبوي

شغل منصب . المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان والمحكمة العلیا للولایات المتحدة إلىخلالها كتابة التقاریر 

، وشغل )2008-2007(ون المستشار الرئیسي للاستئناف في قضیة تشارلز تایلور في المحكمة الخاصة لسیرالی

و محامي ) 2010-2008(، بما في ذلك رئیس الدوائر لمحكمة الجنائیة الدولیة لروانداالعدید من المناصب في ا

ساعد بكلیة الحقوق بجامعة كأستاذ م الجنائي قام بتدریس القانون الدولي). 2003-2000(الادعاء الرئیسي 

 ؛القانونیةوالمنشورات ، وله سجل حافل من المنح أوتاوا، كندا

تم تعیینه . ، لمدة تسع سنوات2012مارس  11، قاضي اعتبارا من )ة التشیكیةالجمهوری(القاضي روبرت فریمر  -

مة الجنائیة في شعبة المحاكمة تم انتخابه من مجموعة دول أوروبا الشرقیة ، القائمة أ قبل انتخابه قاضیا في المحك

المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا كقاض مخصص في الدائرة ، عمل القاضي فریمر في 2011الدولیة في عام 

  ؛مناصب في النظام القضائي التشیكيبعد أن شغل العدید من ال). 2012-2010و  2008- 2006(الابتدائیة 

لمدة تسع سنوات تم انتخابه من  2015مارس  11ا من ، حكم اعتبار )فرنسا(ي بریشامبو القاضي مارك بیرین د -

، كما شغل العدید من المناصب العلیا في وزارة الخارجیة روبا الغربیة ودول أخرى، القائمة بعة دول أو مجمو 

 إلىكمستشار قانوني لوزارة الخارجیة ، ترأس الوفد الفرنسي . ووزارة الدفاع الفرنسیة والأمانة العامة للأمم المتحدة

  ؛مؤتمر روما ووقع على نظام روما الأساسي نیابة عن بلده

تم تعیینه . ، لمدة تسع سنوات2012مارس  11قاضي اعتبارا من ) ةالمملكة المتحد(هوارد موریسون  القاضي -

عمل القاضي موریسون . ، القائمة ألفعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرىخب من مجمو انت. لقسم الاستئناف

الدفاع في سابقا منصب محامي شغل  2009، منذ عام بقةقاضیاً في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السا

، والمحكمة الخاصة بلبنان )2004-1998(ئیة الدولیة لرواندا ، بما في ذلك المحكمة الجنامختلف المحاكم الدولیة

، حیث كان قاضي المحاكمة في قضیة )2009منذ (لیوغوسلافیا السابقة  والمحكمة الجنائیة الدولیة) 2009(

  ؛2008رادوفان كارادیتش في عام 

اللاتینیة منتخب من مجموعة دول أمریكا  2018مارس  11القاضي لوز دیل كارمن إیبانیز كارانزا تم تعیینها منذ  -

، عمل القاضي إیبانیز كارانزا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، القائمة ألف قبل انضمامه ومنطقة البحر الكاریبي

مثل الإرهاب والانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان كمدعي عام أقدم في نظام بیرو المتخصص لمحاكمة جرائم 

ضات الضحایا نفذ القاضي إیبانیز كارانزا عددًا من التدابیر تجاه تعوی ذلك  إلىوالجرائم ضد الإنسانیة بالإضافة 

فات البشریة استعادة وتحدید هویة الر  ،هذه التدابیر مدعومة، على سبیل المثال، البحث عن الأشخاص المفقودین

cpi.int‐https://www.icc   :see .، إنقاذ الأطفال الذین اختطفتهم الجماعات المسلحةالمقابر الجماعیةفي 

international criminal court , The Judges of the Court , ICC-PIDS-FS-04-013/18_Eng   
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ویعتبر الاقتراح قد اعتمد إذا تمت الموافقة  112في اجتماع لجمعیة الدول الأطراف یعقد وفقا للمادة 

  .2ویدخل حیز النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعیة  ،غلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطرافبأ علیه

في الانتخاب الأول یختار بالقرعة ثلث القضاة  ،یشغل القضاة مناصبهم لمدة تسعة سنوات

ویختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبین للعمل لمدة ست سنوات  ،المنتخبین للعمل لمدة ثلاثة سنوات

تیر لمدة كما یجوز إعادة انتخابه لمدة ولایة كاملة إذا كان قد اخ ،ویعمل الباقون لمدة تسعة سنوات

الرغم من انتخاب القضاة لمدة تسعة سنوات قد یستمر القاضي في منصبه  ىعل ،ولایة ثلاثة سنوات

بالنظر فیها أمام الدائرة التي عین فیها سواء كانت دائرة  ألإتمام المحاكمة أو استئناف كان قد بد

  .3ابتدائیة أو استئناف 

یشترط النظام و  ،ة تامة في أداء وظائفهمیلیتمتع قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة باستقلا

القضاة عدم مزاولتهم أي نشاط أو عمل ذو طابع مهني  قد یتعارض أو  ىالأساسي للمحكمة عل

م وهذه التدابیر تتخذ لغرض التفرغ بمقر علیهوظیفة القضائیة مما ینجم عنه التأثیر یتنافي مع ال

  .4المحكمة 

یتم إعفاء القاضي من مهامه بموجب طلب من القاضي یقدمه لهیئة الرئاسة بغرض إعفاءه من 

الإعفاء  إلىالقاضي أو المدعي العام الذي یسعي  نّ إذلك ف ىوبناءا عل ،5ممارسة المهام التي یشغلها 

وتتعامل هیئة رئاسة المحكمة في هذا  ،هیئة رئاسة المحكمة إلىتبریر الأسباب في طلب الخطي 

                                                                                                                                                                                
  .من النظام الأساسي 36من المادة  1الفقرة  :انظر  1
  .122، ص ونوقي جمال، نفس المرجع  2
  .من النظام الأساسي 36من المادة  10و  9انظر فقرة   3
   .من النظام الأساسي 40المادة  :انظر  4
  . من النظام الأساسي 1فقرة  41المادة  :انظر  5
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موافقة  ىالقرار دون الحصول عل أساسها ى تعلن عن الأسباب التي اتخذت علالطلب بسریة تامة ولا

  .1الشخص المعني 

حیادهم  ىیة قضیة قد تأثر علعي العام في ألا یشترك القاضي أو المدعي العام ولا نواب المد

   :3تنحیة القاضي أو المدعي العام أو نائبه لأسباب عدیدة وهي إلىوتشمل الأسباب التي دعت  ،2

  وجود مصلحة شخصیة في القضیة مثل القرابة الأسریة  أو العلاقة الزوجیة أو

 ؛العلاقة الشخصیة أو المهنیة التي تربطه بأي طرف من الأطرف

  الصعید الوطني إذا كان الشخص محل  علىإذا اشترك بصفته الشخصیة في القضیة

 ؛التحقیق أو المحاكمة خصما

   یشترط عدم إعطاء رأیه في القضیة المطروحة أمامه قبل تولیه المنصب وهذا لعدم

 .یر في حیاده أم المحكمةثأتال

 ىهامه  إذا كان غیر قادر علأداء مأما فیما یخص عزل القاضي أو المدعي العام ونائبه  من 

أداء ممارسة  مهامه أو إذا ثبت أن الشخص ارتكب سلوك سيء قد اخل إخلالا جسیما بواجباته 

   .4بمقتضي هذا النظام 

ه السلوك الذي یحدث أثناء ممارسة المهام الرسمیة ضرر جسیم ف سوء السلوك الجسیم بأنّ یعرّ 

إجراءات المحاكمة منها الكشف عن المعلومات لشخص  ىیة إقامة العدل مما یؤثر سلبا علفي عمل

كذلك یعتبر سوء السلوك الجسیم إذا  ،الأطراف ىمهامه الوظیفیة مما یلحق ضرر عل آخر وهو یمارس

                                                           
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 33انظر القاعدة   1
  .من النظام الأساسي 7فقرة  42والمادة  2فقرة  41المادة  :انظر  2
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 34القاعدة  :انظر  3
   .من النظام الأساسي 46المادة  :انظر  4
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خفي القاضي أو المدعي العام ونائبه معلومات خطیرة أو كانت هناك من قبله سوء استخدام الوظیفة أ

قصر في أداء كما یعد من قبیل الإخلال بالواجب المهني إذا  ،1تشویه سمعة المحكمة  إلىیؤدي 

ة دون تبریر واضح في تحریك نحو یخل بهذه الواجبات كالتأخر بصفة متكرر  ىواجباته أو یتصرف عل

وتسییرها أو الفصل فیها أو عدم امتثاله في طلب التنحي من المنصب مع علمه بوجود  ىالدعو 

  .2التنحي  إلىالأسباب التي تؤدي 

أما المدعي العام ونائبه   ،عزل القاضي یتخذ بأغلبیة ثلثي الدول الأطرافقرار  نّ إاستنادا لذلك ف

وفي حالة المسجل أو نائب المسجل یتخذ قرار العزل   ،یتخذ بالأغلبیة المطلقة للدول الأطراف

  . 3بالأغلبیة المطلقة  لقضاة المحكمة 

 ،قل جسامةأسلوكا سیئا یعتبر سلوكا  أو المدعي العام أو مسجل ونائبه إذا ارتكب القاضي

یخضع للإجراءات التأدیبیة كالتقصیر بصوره متكررة في تنفیذ الطلبات المقدمة من الرئیس أو الرئاسة 

أو عدم تنفیذ الإجراءات التأدیبیة في حق المسجل أو نائبه وموظفي الحكومة  ،أثناء ممارسة المهام

  .4لمه بتقصیرهم الجسیم في أداء واجباتهم المهنیة بشرط ع

  .المحكمة تشكیلة :الـــفرع الثاني

 تنشأالـــمحكمة هي هیئة قضائیة مستقلة تعتبر من عائلة الأمم المتحدة أي أنها رغم أنها لم 

ها ترتبط بهذه المنظمة في كثیر من الأمور والذي یمیز هذا التنظیم فإنّ  ،بقرار من الأمم المتحدة

                                                           
  .1فقرة  24القاعدة  :انظر  1
  .1فقرة  24القاعدة  :انظر  2
  .من النظام الأساسي 46المادة  :انظر 3
   25القاعدة  :انظر  4
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نه یتكون من هیئتین هیئة قضائیة أحكامها ملزمة للدولة وهیئة سیاسیة تتمثل في أالقضائي عن غیره 

  .1جمعیة الدول الأطراف في المحكمة وقراراتها تؤخذ بالأغلبیة المطلقة 

 ،تباشر بواسطتها مهامها تضمن سیر الإجراءات القضائیةتتشكل المحكمة من مجموعة وأجهزة 

من النظام الأساسي أن المحكمة تتكون من هیئة الرئاسة وشعبة الاستئناف وشعب  34ونصت المادة 

 112ویكون لجمعیة الدول الأطراف وفقا للمادة  ،ابتدائیة وتمهیدیة ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة

كما تختص  ،هیئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل وإدارة المحكمة ىا علدور في بسط رقابته 1فقرة 

  .ةالیجمعیة الدول في النظر في تقاریر وأنشطة المحكمة والبث في شؤونها الم

  .المحكمة  رئاسة  هیئة :أولا

وقد تم انتخاب في هذا الإطار  ،هیئة قضائیة ىعلأتعد هیئة رئاسة المحكمة الجنائیة الدولیة 

من غانا كنائب " اكواكوینیهیا "من كندا رئیسا للمحكمة كما انتخبت القاضیة " فیلیب كیریش "القاضي 

وتقوم هذه الهیئة بصیاغة مدونة  ،من كوستاریكا كنائب ثان له" اودیوینیتو "والقاضیة  ،أول للرئیس

 ىروضة أمام المحكمة وذلك بناءا علفي قضایا مع السلوك المهني للمحامین الذین یتولون الدفاع

جمعیة الدول  إلىثم یحال هذا المشروع  ،اقتراح یقدمه مسجل المحكمة بعد التشاور مع المدعي العام

  .2الأطراف لكي یتم اعتماده ویدخل حیز النفاذ 

والنائبین من النظام الأساسي تتكون هیئة رئاسة المحكمة من الرئیس  38وفقا لنص المادة 

وهذا لمدة  ،وینتخب الرئیس ونائبیه بالأغلبیة المطلقة للقضاة ،ئیس یعملون في حالة غیاب الرئیسللر 

ومن بین المهام المخولة لرئاسة المحكمة الإدارة  ،سنوات مع قابلیة انتخابه مجددا لمرة واحدة 3

                                                           
مصادرة للسیادة أم حمایة للسیادة،  :، المحكمة الجنائیة  الدولیة بین الإرادة والجبریةعبد السلام الطیف سعد عمارة  1

  .88، ص 2008، سنة 3مجلة أبحاث قانونیة، العدد 
   170، ص 2014، سنة 22العدد ، تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة الملف ،رضا شدلان  2
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التنسیق مع المدعي العام في  لىإالسلیمة والمهام الأخرى المخولة لها بموجب النظام الأساسي إضافة 

 .المتبادل الإهتمامجمیع المسائل موضع 

   .غرف المحكمة :ثانیا

قضاة تتكون المحكمة من تضطلع الدوائر القضائیة بالمهام القضائیة تتألف كل غرفة من عدة 

) التي تضم ستة قضاة(والدائرة الابتدائیة  ،)التي تضم سبعة قضاة(الدائرة التمهیدیة  ،رثلاث دوائ

وتقرر الدائرة التمهیدیة ما إذا كان یجوز للمدعي العام   ،)التي تضم خمسة قضاة(ودائرة الاستئناف 

ئیة ما إذا كان الشخص المتهم وأیضا  تقرر الدائرة الابتدا ،بدء دعوى رسمیة التحقیق في القضیة

ا علیهكما یجب . ى الجریمة وأي تعویضات یتم دفعها للضحایاستحدد العقوبة عل ىالوبالت  ،ابمذن

حمایة  إلىعندما تتطرق المحكمة حقوق المتهم  حترامإب ،ضمان أن تكون المحاكمة عادلة وسریعة

عندما یستأنف المدعي العام أو الشخص المدان قرار المحكمة التمهیدیة أو و  ،الضحایا والشهود

ذلك  قد تقرر دائرة  ىوبناءا عل  ،فإن القضیة یتم رفعها  أمام  دائرة الاستئناف ،الدوائر الابتدائیة

ا أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة كنها أیضالاستئناف إلغاء أو تعدیل القرار أو الحكم  و یم

 .1ابتدائیة مختلفة

السنوات التسع كلها في یقضي قضاة الاستئناف ولایة  ،خلافا للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة

 ىقبل المحاكمة  ثلاث سنوات عل في حین یقضي قضاة الشعبة الابتدائیة وشعبة ما ،دائرة الاستئناف

                                                           
1 Human Rights Watch, The International Criminal Court: How Nongovernmental Organizations Can 
Contribute To The Prosecution Of War Criminals , 2004, p 9. 
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ویكون تعیین القضاة في الدوائر وفقا لشروط معینة وهي توفرهم خبرات واسعة  ،1الأقل ضمن دوائرهم 

  .2الدولي  في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجزائیة  والقانون

   .الأجهزة الإداریة للمحكمة :ثالثا

أداء  ىد أجهزة إداریة تساعد المحكمة علتوج ،بجانب الأجهزة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة

ومن هذه الأجهزة مكتب المدعي العام والمسجل والموظفون الذین یشكلون  ،دورها المنوط بها القیام به

  .3قلم كتاب هذه المحكمة وجمعیة الدول الأطراف 

  :مكتب المدعي العام - 1

مكتب المدعي العام هو أحد الأجهزة الأربعة للمحكمة الجنائیة الدولیة  ویعمل بصفة 

 ،ویرأسها المدعي العام فاتو بنسودا ،4مستقلة بوصفه جهاز منفصل  من أجهزة المحكمة 

یتمتع المدعي العام بسلطة كاملة   ،الذي انتخبته جمعیة الدول الأطراف بتوافق الآراء

بما في ذلك موظفیه ومرافقه وموارده الأخرى، تولى المدعي  ،على إدارة المكتب وتسییره

الذي كان أول  ،خلفا  للسید لویس مورینو أوكامبو 2012یونیو  15العام منصبه في 

كما  تتمثل ولایة المكتب في تلقي وتحلیل الإحالات والرسائل من أجل  ،مدع عام للمحكمة

للتحقیق و إجراء تحقیقات في جرائم الإبادة  ةتحدید ما إذا كان هناك أساس معقول

ة یأولمن خلال إجراء فحوصات  ،الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

وهو المساعدة  المكتب في الهدف العام للمحكمة  یساهم  ،وملاحقات قضائیةوتحقیقات 

                                                           
  .96، ص مرجع السابق فیدا نجیب،  1
  .من النظام الأساسي 39المادة  :انظر  2
  .173، ص رضا شدلان، المرجع السابق  3
  .من النظام الأساسي 42المادة  :انظر  4
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 ،في وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي ككل من العقاب

  .1الإسهام في منع مثل هذه الجرائم اليوبالت

 

 قلم  كتاب المحكمة  - 2

دوره الأكثر عن أقلام المحكمة ب یمتاز قلم كتاب المحكمة في المحكمة الجنائیة الدولیة

جانب مسؤولیاته الغیر القضائیة في إدارة المحكمة یحوي وحدة للمجني  إلىفهو  ،تعقیدا

ویؤمن الاتصالات  ،ویدیر وحدات التوقیف وبرنامج المساعدة القضائیة ،م والشهودعلیه

  .2بین المحكمة من جهة والمنظمات الدولیة الحكومیة من جهة أخرى

من النظام الأساسي یكون قلم المحكمة هو المسؤول عن الجوانب  43ص المادة وفقا لن

كما یتولي المسجل رئاسة  ،الغیر القضائیة للمحكمة دون المساس بسلطات المدعي العام

ویجب أن یكون من الأشخاص  ،قلم المحكمة ویكون المسؤول الإداري الرئیسي للمحكمة

كما  ،الأقل لغة من اللغات التي تعمل بهم المحكمة ىوي الأخلاق الرفیعة مع إتقانه علذ

  .ویجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ،یشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات

 جمعیة الدول الأطراف  - 3

تحقیق أهداف معینة ومحددة أوكلت  إلىتعد المحكمة الجنائیة الدولیة منظمة دولیة تسعي 

ع المحكمة بالشخصیة القانونیة في توتتم ،ها من قبل الدول التي أسهمت في خلقهایإل

العضویة في المحكمة حقوق  ىویترتب عل ،ي والعلاقات الدولیةمحیط القانون الدول

                                                           
1 International criminal court, Office of the Prosecutor, https://www.icc‐cpi.int . 
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هم هذه الحقوق هو اكتساب العضویة في جمعیة الدول الأطراف والذي یتیح أوالتزامات و 

  .1المحكمة للدولة من خلاله تمثیل سیاستها عبر ممثلیها في هذه الهیئة المرتبطة ب

تختص جمعیة الدول الأطراف بحق امتیاز معین یتضمن انتخاب القضاة والمدعي العام 

ة یناز یالم ىدق علاوفضلا عن ذلك فإنها تراجع وتص ،112والمسجل وفقا لنص المادة 

التعامل مع الدول الأطراف التي تفشل  ىلمحكمة بما یشمل توفیر القدرة علوتمنح الدعم ل

وللجمعیة السلطة في إنشاء قواعد العمل الداخلي للمحكمة ووضع  ،في الوفاء بالتزاماتها

  .2قواعد الإجراءات والدلیل بما یتفق مع النظام الأساسي ولكل دولة طرف صوت واحد

   .الدولیةإجراءات التحقیق والمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة  :المطلب الثالث

هناك إجراءات في أیة دعوى جنائیة تتضمن مجموعة من الأنشطة تقوم بها جهات خاصة 

مجموعة من  الإجراءاتوعادة ما تتضمن هذه  ،استقصاء وتقصي نبأ ارتكاب الجرائم إلىتهدف 

وتتحرك الدعوى عادة في الدعوى العادیة الجنائیة بعد بلاغ  ،الإجراءات المانعة كالقبض والتفتیش

   إلىإجراء التحقیق وإحالة الجاني  ىالسلطات العامة التي تعمل عل إلىارتكاب الجریمة  أوصول نب

تباشر نظر  هافإنّ ، أما بالنسبة للمحكمة  الجنائیة الدولیة 3المحاكمة إذا ما توافرت الأدلة الكافیة 

الدعوى وإجراءات التحقیق من خلال تلقیها لطلبات بوجود جرائم تدخل في اختصاصاتها وهناك أربعة 

  .4جهات یحق لها تحریك الدعوى  أمام  المحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                           
1
  .107، ص علي جبار الحسیناوي، المرجع السابق -سي  طلال یاسین العی  

  .193، ص 2002سنة  ،108حماد، المحكمة الجنائیة الدولیة، مركز الدراسات الإستراتیجیة، العدد كمال   2
، المجلد ، الفكر الشرطيالعالمي الجدید، مركز بحوث الشرطةلدولیة في النظام ، المحكمة الجنائیة امحمد ابراهیم زید  3

  .56، ص 2001، سنة 2، العدد 10
  .211، عمر محمود المخزومي، نفس المرجع  4



الــدولي الــجنائيمــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول  

 91 

 إلىالجریمة  أاتفاقیة روما لم یظهر مصطلح الشكوى كمصدر لوصول نب ىالملاحظ عل

تغییر التنظیم حیث اشتركت عناصر ثلاثة في التبلیغ عن  ىساعدا علالمحكمة وهناك عاملان 

بلاغ من إحدى الدول المشتركة في  :الجریمة الدولیة وممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها

قیام المدعي العام  ،إحاطة من مجلس الأمن طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ،الاتفاقیة

  .1بالتحقیق من تلقاء نفسه 

   .طرق اتصال المحكمة الجنائیة الدولیة بالدعوى وإجراءات التحقیق :الـــفرع الأول

 .مرحلة إحالة الدعوى الجنائیة :أولا 

  :إحالة حالة من قبل دولة طرف - 1

المدعي العام إذا  إلىلأساسي أن تقوم بإحالة الدعوى یجوز لكل دولة طرف في النظام ا

كما یتم  ،ا المادة الخامسة قد ارتكبتعلیهتبین لها أن جریمة من الجرائم التي نصت 

المدعي بغرض فتح التحقیق وتوجیه اتهام لشخص  إلىالطلب من طرف الدولة الطرف 

  .2معین قد ارتكب جریمة من الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة

المحكمة وهي قضیة  علىثة حالات أحالتها الدول الأطراف هناك ثلا نّ إوللإشارة ف

وهناك حالة صدرت من دولة غیر  ،الوسطي إفریقیا ،أوغندا ،جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

وأعلنت قبول اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي وقعت في  " كوت دیفوار "طرف 

  .20063 – 9 -19منذ  أراضیها

                                                           
  .58، ص محمد ابراهیم زید، نفس المرجع 1
  .من النظام الأساسي 14المادة :  انظر  2
قانونیة والقضائیة، العدد ، المجلة المغربیة للدراسات الالدولیةة أمام المحكمة الجنائیة ، إجراءات المتابعنجوي السدیري 3

  .176، ص 2012، سنة 9
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  :في تحریك الدعوى صلاحیة المدعي العام - 2

یكفل نظام روما الأساسي حق تحریك الدعوى  ،غرار القضاء الوطني ىعل

وذلك  ،جانب الدول أمام المحكمة إلىالدولیة للمدعي العام للمحكمة الجنائیة 

العقاب عن الجرائم الأشد  إلىكمفوض عن الجماعة الدولیة في سبیل السعي 

  .1به القیام بالتحقیق  كما یناط ،خطورة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي

كما یقوم المدعي العام  ،للمدعي العام سلطة مباشرة التحقیق من تلقاء نفسه

بتحلیل جدیة المعلومات التي یتلقاها ویجوز له التماس معلومات إضافیة من 

وإذا استنتج المدعي العام  ،أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومیة ،الدول

الدائرة التمهیدیة لفتح  إلىأن هناك سبب جدي للشروع في التحقیق هنا یقدم طلب 

ذلك لا یحول المدعي  نّ إف ،وإذا رفضت الدائرة التمهیدیة إجراء التحقیق ،تحقیق

  .2وأدلة جدیدة وقائع إلىالعام بتقدیم طلب لاحق یستند 

  :المحكمة الجنائیة الدولیة إلىلطة مجلس الأمن في إحالة حالة س - 3

منح حق تحریك الدعوى لهیئة سیاسیة ممثلة في مجلس الأمن أثار العدید من  إنّ 

وحقیقة الأمر أن الولایات المتحدة الأمریكیة ومعها سائر الدول  ،الانتقادات

ضمان  ىمؤتمر روما عل أدة منذ بدالأعضاء الدائمین في المجلس حاولت جاه

غیر  ،حق الادعاء عن طریق مجلس الأمن الدولي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

إذ سعت فرنسا الصین وبریطانیا  ،أن موقف هذه الدول لم یكن بشكل متطابق

مؤازرة الاتجاه القائل یجعل اختصاص المجلس مع الدولة المعنیة  إلىوروسیا 

                                                           
، سنة 27مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد  ،أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، تقییم نظام الادعاءساعد العقون  1

  . 9، ص 2016
  .من النظام الأساسي 15المادة  :انظر  2
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المطالبة بتمكین مجلس  إلىفیما سعت الولایات المتحدة الأمریكیة  ،والمدعي العام

  .1الأمن وحده من تحریك الدعاوى 

خلال المناقشات في روما كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تطالب أن یكون 

لكن الدول  ،المحكمة الجنائیة الدولیة إلىلمجلس الأمن وحده سلطة الإحالة 

ائمة في مجلس الأمن أرادت أن یشترك في ذلك مع الأخرى صاحبة العضویة الد

والواقع أن غالبیة  ،الدول الأطراف في النظام الأساسي والمدعي لعام للمحكمة

الدول المشاركة في مؤتمر روما لم تؤید تخویل مجلس الأمن سلطة واسعة تجاه 

 إلىة المحكمة وتفادي أن تتحول لىجل الرغبة في تأكید استقلإأالمحكمة من 

 .2جرد جهاز سیاسي تابع لمجلس الأمنم

بموجب الفصل السابع من میثاق  الأمنیتصرف مجلس  أناستنادا لذلك  یشترط 

من الجرائم قد  أكثر أوجریمة  أنالمدعي یبدوا  إلىحالة  بإحالةالأمم المتحدة 

 الأمنمجلس  أعلاهلقد منحت المادة  ،3الدولیین  والأمنارتكبت تهدیدا للسلم 

الدولي في  الأمنسلطة مهمة وخطیرة في الوقت نفسه تتمثل في قدرة مجلس 

یقال عنها  أنیمكن  قل ماأالمدعي العام للمحكمة هذه السلطة  علىحالة  إحالة

وتعد  ،لا أممطلقة وعامة وتشمل كل الدول سواء كانت عضوا في المحكمة  أنها

ذلك ففي الوقت  علىمثال  أوضححالة الرئیس السوداني عمر الحسن البشیر 

                                                           
، 4الجنائیة الدولیة، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، العدد بالمحكمة  الأمن، علاقة مجلس حرشاوي علان  1

  .21، ص 2010سنة 
تكامل ام تعارض في تكریس تطبیق القانون  :والمحكمة الجنائیة الدولیة الأمن، مجلس نجیب بن عمر عوینات  2

، سنة الإنسانيالتربیة علي القانون الدولي  :لمؤتمر الدولي الرابعا أعمال، ، مركز جیل البحث العلميالإنسانيالدولي 

  .187، ص 2014
  .الأساسيفقرة ب من النظام  13المادة  :انظر  3
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الدولي قرارا  الأمناصدر مجلس  ،المحكمة إلىالذي لا تنتمي فیه دولة السودان 

  .1المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة  علىحالة البشیر  بإحالة

   .إجراءات التحقیق :ثانیا

معرفة  إلىقد تؤدي  وأدلةالبحث عن معلومات  إلىالهادفة  الإجراءاتیقصد بالتحقیق مجموعة 

في حال كون تلك  ،المحكمة المختصة لمقاضاته إلىالمتهم  إحالةا علیهوالتي یترتب  ،الحقیقة وجمعها

 غلبأوقد سارت  ،كانت لا توحي بذلك إنعنه  الإفراج أوالمعلومات تعزز الشكوك بارتكاب الجریمة 

 التأكدالمحاكم لمختصة قبل  إلىعدم جواز تقدیم الدعاوى الجنائیة  ىالتشریعات الجنائیة  الوطنیة عل

  .2والتحقیق  الأدلةجمع  إتماممن 

قانونیة من  إجراءات تخاذابتقوم  أنیتطلب لقیام المحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة اختصاصها 

یتم تحلیلها  أنب الجرمیة التي یتطل الأدلةعن  والتحريجل ذلك ومنها التحقیق الذي یتطلب البحث أ

جل ذلك هناك جهات خاصة تتولي التحقیق وفي نظام المحكمة الجنائیة الدولیة أومن  ،بالطرق العلمیة

  .3التحقیق إجراءاتالنیابة العامة هي التي تتولي  نّ إف

سلطة التحقیق هي بید المدعي  نّ إللمحكمة الجنائیة الدولیة ف الأساسيالنظام  ىالملاحظ عل

الشخص المتهم  ىالقبض عل أوالعام بحیث یتمتع بسلطات واسعة سواء عند الشروع في التحقیق 

وسیتم  ،مستوي القضاء الدولي الجنائي والقضاء الجنائي الوطني علىالتحقیق  إجراءاتوبذلك تختلف 

   :المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لمایلي أماممراحل التحقیق  إلىالتطرق 

                                                           
   61خالد الحجازي ، نفس المرجع ، ص  1
مركز ، "دراسة تحلیلیة "لجریمة الدولیة ، المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة لعدنان محمد محمد صالح  2

  .221، ص2016عربیة، مصر، سنة الدراسات ال
، ص 2019المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الخلیج للنشر والتوزیع، سنة  أمام، جرائم القتل خلیل عبد الفتاح الوریكات 3
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  :البدء في التحقیق  - 1

 الأمنمجلس  أو الأطرافمن الدول  إحالةعام للمحكمة الجنائیة الدولیة بعد المدعي ال إنّ 

القانوني  الأساسالنظر في  إلىعند مباشرته التحقیق بنفسه یبادر  أو ،دولة غیر طرف أو

یشرع المدعي العام عند تلقیه الدعوى في التحقیق بعد ، 1المحكمة  أماملمباشرة الدعوى 

 ،التحقیق إجراءاتمعقول لمباشرة  أساسلم یقرر عدم توافر  تقییم المعلومات المتاحة ما

 إجراءمعقول لمباشرة  أساسقرر المدعي بعد تقییمه للمعلومات المقدمة عدم وجود  فإذا

 أسباباهناك كان ن إ و  ،الضحایافي الاعتبار خطورة الجریمة ومصالح  ذخالتحقیق مع الأ

یبلغ  أن علیهالتحقیق لن یخدم مصالح العدالة كان  إجراء نّ أجوهریة تدعو للاعتقاد ب

   .2الدائرة التمهیدیة بذلك

بناءا  للمقاضاة أساس أي یوجد نه لاأالتحقیق  إجراءات ىتبین للمدعي العام بناءا عل إذا

كانت  أو ،بالقبض الأمر إصداروقائعي كاف لطلب  أوقانوني  أساسعدم وجود  ىعل

 أو للإحالةیبلغ الدائرة التمهیدیة والدولة المقدمة  أنهنا  علیهوجب  ،القضیة غیر مقبولة

  3النتیجة إلى أدتالتي  الأسباب إلىمع التطرق  الأمنمجلس 

الدولة الطرف  إلىیوجه  إخطاریكون قرار المدعي العام بعدم البدء في التحقیق بموجب 

مع تبیان  ،الآجالالدائرة التمهیدیة كتابة وفي اقرب  أیضاكما یخطر  ،الأمنمجلس  أو

  .4من اجلها المدعي العام هذا القرار اتخذالتي  الأسباب

                                                           
  .180، ص فیدا نجیب محمود، المرجع السابق  1
  .212، ص عمر محمود المخزومي، نفس المرجع  2
  .من النظام الاساسي للمحكمة 2فقرة  53المادة  :انظر  3
  .105القاعدة  :انظر  4
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 ،الأمنمجلس  أوطلب الدولة الطرف  ىاجعة قرار المدعي العام بناءا علكما یجوز مر 

النظر في  إعادةتطلب من المدعي العام  أنالتحقیق كما یمكن  إجراءوهذا بعدم مباشرة 

اعتمدته الدائرة  إذا إلاّ ه ي العام نافذا ومعمولا بولا یصبح قرار المدع ،ذلك القرار

 إتخاذمعلومات جدیدة فیجوز للمدعي العام في  أوهناك وقائع  أنتبین  وإذا ،التمهیدیة

  .1القرار في الشروع والتحقیق والمقاضاة

المحكمة   أمامالتحقیق  إجراءات إتخاذكما یتمتع المدعي العام بسلطات وواجبات عند 

یتم توسیع نطاق التحقیق لیشمل جمیع  وإثباتهاالحقیقة  إظهارفي سبیل  ،الجنائیة الدولیة

مع احترام مصالح الضحایا  ،تقررت المسؤولیة الجنائیة الدولیة ما إذا ةوالأدلالوقائع 

ا في النظام علیهالمنصوص  الأشخاصمع احترام حقوق  ،والشهود وظروفهم الشخصیة

  .2للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسي

دولة طرف ولها بموجب  أیة إقلیموسلطاتها في  وظائفها تمارس مهامها و أنوللمحكمة 

من  3وبموجب الفقرة  ،3تلك الدولة  إقلیمتمارسها في  أن أخريدولة  أیةاتفاق خاص مع 

اتفاقات مع  بإبرامالمدعي العام هو الجهة المخولة  نّ إف الأساسيمن النظام  54المادة 

 وإجراء ،إقلیمها ىالتحقیق عل إجراءات إتخاذبغیة التعاون معها في  الأطرافالدول الغیر 

فحسب  إقلیمهافي  إجرائه ىموافقة تلك الدول عل إلىالدول لا یحتاج  مالیأقالتحقیق في 

فني ولوجستي من توفیر الوسائل اللازمة للقیام  وإسناددعم  إلى أیضایحتاج  وإنما

                                                           
  .الأساسيمن النظام  4و  3فقرة  53المادة  :انظر  1
  .الأساسيمن النظام  1فقرة  54المادة  :انظر  2
  . الأساسيمن النظام  4المادة  :انظر  3
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تعمل الدول  أنوجه وهو ما یستوجب من الناحیة العملیة  أكمل ىالتحقیق عل بإجراءات

  .1یعاتها الجنائیة بما یضمن تحقیق مثل هذا التعاونتعدیل تشر  ىعل

  :أثناء  التحقیق الأشخاصحقوق   - أ

الذین هم  للأشخاصمجموعة من الحقوق  ىعل الأساسيمن النظام  55قد نصت المادة 

 ىبها و وهذا للمحافظة عل ذخالمدعي العام احترامها والأ ىب علقید التحقیق والتي یج

 إتباعهاوجب  الإجراءاتالتحقیق بحیث یتم التقید بمجوعة  أثناءوحریاته  الإنسانحقوق 

 أماملتحقیق العدالة الجنائیة بتوفیر الضمانات اللازمة للشخص الذي هو قید التحقیق 

   ؛المحكمة ومن بین هذه الحقوق

  مذنب ومرتكب الجریمة بأنهالقول  علىشخص  أي إجبارعدم. 

  الإكراه أنواعمن  أشكالشكل من  لأيوتعریضه  التحقیق أثناءشخص  بأيلا یجوز المساس 

 وهذا ما  إنسانيغیر  أوعقاب وحشي  وأيوالضغط والتهدید ولا یجوز تعریضه للتعذیب 

حد أ إخضاعلا یجوز " المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  علیهنصت 

  ...".إنسانیةاللا أوالعقوبة القاسیة  أوللتعذیب ولا للمعاملة 

  إذاارتكب جریمة الاستعانة بمحامي ومترجم  بأنهالذي یشتبه  للأشخاصعند استجوابهم یحق 

 .لغة  لم یفهمها في التحقیق  تم استعمال

  الاحتجاز التعسفي وهذا نفس ما أوللقبض  إخضاعهالشخص وعدم  ىعل الإفراجالحق في 

لكل فرد " من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  أولىالمادة التاسعة  فقرة  هلیإذهبت  

اعتقاله تعسفا ولا یجوز  أوحد أولا یجوز توقیف  ،شخصه ىعل الأمانالحق في الحریة وفي 

 ."ا القانون علیهالتي ینص  للأسباب إلاّ حد من حریته أحرمان 

                                                           
  .237، خلیل عبد الفتاح الوریكات، المرجع السابق 1
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 إبلاغهالاعتقاد بان الشخص قد ارتكب الجریمة یجب  إلىتدعو  أسبابهناك  أنتبین  إذا 

وله الحق في الاستعانة بالمساعدة القانونیة  ،قبل الشروع في الاستجواب هیإلبالجرم الموجه 

اللازمة لذلك واستجوابه في حضور محامیه  الإمكانیاتكان لم تكن لدیه  إذاف الیدون دفع التك

 .حاميتنازل عن حقه في الاستعانة بم إذا إلا

  :في التحقیق التمهیدیةدور الدائرة   -  ب

في عملیة تحریك الدعوى الجنائیة فهي الجهة  أساسیاتعتبر الدائرة التمهیدیة عنصرا 

 رأى فإذا ،1للمدعي العام بالشروع في التحقیق  الإذنالقضائیة المخولة قانونا بمنح 

الدائرة  إخطارالشاهد فیتم  وأقوالشهادة  خذأو هناك سببا كافیا للتحقیق  أنالمدعي العام 

  الإجراءاتة الیجمیع التدابیر لضمان فع إتخاذوهنا یجوز للدائرة التمهیدیة  ،التمهیدیة بذلك

  .یتعلق بحمایة حقوق الدفاع ونزاهتها خاصة ما

مجموعة من التدابیر التي لها علاقة بالتحقیق  إتخاذبالمدعي العام   یأمرذلك   ىوبناء عل

ن أبش أوامر أوتوصیات  بإصداروالتي تتعلق  1فقرة  56ي نص المادة ف هاإلىالمشار 

  الإذن وإعطاء ،ما یتمثل في تعیین خبیر لتقدیم المساعدة أو إتباعهاالواجب  الإجراءات

 ،اعلیهوالحفاظ  الأدلةوجمع  ،علیهالقبض  إلقاءبالاستعانة بمحامي عن الشخص الذي تم 

 رأت إذاالمدعي العام مجموعة هذه التدابیر هنا یمكن للدائرة التمهیدیة  یتخذوفي حالة لم 

في الدفاع یجوز لها  أساسیاالتحقیق وعنصرا  إجراءاتتضمن  أنهاهذه التدابیر منها  إتخاذ

  .وبمبادرة منها هاإتخاذ

  

                                                           
  .150، ص المرجع، نفس ونوقي جمال  1
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 أثناءالشخص  ىالحضور عل أوالقبض  أمر إصداركما تتمتع الدائرة التمهیدیة بسلطة 

مع ضرورة وجود  ،الشروع في التحقیق وهذا بعد طلب یقدم من طرف المدعي العام

الشخص قد ارتكب الجریمة والتي تدخل في نطاق اختصاص  نّ أكافیة للاعتقاد ب أسباب

  .1كان هذا القبض یبدو ضروریا وإذاالمحكمة 

  .مــــرحلة الــــمحاكمة أمـــام الـــمحكـــمـــة الــــجنائیة الـــدولیة :الــــــفرع الــــــــثــــاني

فبعد جمع الأدلة في  ،تعتبر مرحلة المحاكمة من بین المراحل الأخیرة للدعاوى الجنائیة عامة

مرحلة التحقیق تبدأ مرحلة المحاكمة وهي من أهم المراحل لأنها توفر مجموعة من الضمانات 

 .ادلة بحیث توفر الحمایة للمتهمین والضحایا والشهودللمحاكمة الع

ضمانات حقوق  ىصلحة السلطات العامة في الدول علانطلاقا من مبدأ الخوف أن تطغي م

إقرار كثیر من الضمانات الإجرائیة والموضوعیة الضروریة  ىلمتهم فقد عمل المجتمع الدولي علا

جلها المعاهدات أغلب الدول في المجتمع الدولي ووقعت من أوالتزمت بــها  ،والمهمة للمحاكمة

أهـــمیة المحاكمة  ىبعض الدول أكدت عل نّ أإلا  ،لنظمجلها القوانین واأوسنت من  الإتفاقیاتو 

  .2العادلة

اهتمامات حقوق مفهوم المحاكمة العادلة یعتبر من المفاهیم الحدیثة التي تشكل اهتماما من 

ا المواثیق الدولیة علیهوهي مبادئ نصت  ،ى احترام الدولة لهذه الحقوقمد لىالإنسان ومؤشرا ع

                                                           
  .الأساسيمن النظام  1فقرة  58المادة  :انظر  1
 2017،سنة العادلة ، دار جامعة نایف للنشر، الریاض ، الضمانات الدولیة للمحاكمة الجنائیةوحید بن سعید الوادعي 2

  .4، ص 
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 علیههم ما نصت أو  .1الخاصة بحقوق الإنسان والتشریعات الوطنیة والدساتیر الدولیة صاحبة العلاقة

المعاییر الوطنیة والدولیة أن لكل شخص حق الدفاع وهو مكفول للجمیع بمقتضي القوانین حیث أن 

غیر وان كان  ،نفقته علىلكل شخص الحق في اختیار محامیه بإرادة حرة للدفاع عنه أمام المحاكم و 

مانا لحق ذلك تعین له المحكمة محامیا یرضي به تعین له المحكمة محامیا بدون مقابل ض ىقادر عل

  .2مقدس وهو حق الدفاع

من هنا تنهض دعائم  ،"أن الظلم أینما كان یهدد العدل في كل مكان " یقول مارتن لوثر كینغ 

 ،الأساسیة للإنسان أنها أحد الحقوق ىإذ تعتبر المحاكمة العادلة عل ،احترام حقوق الإنسان علىالعدل 

الخصومة الجنائیة في إطار حمایة الحریات مجموعة من الإجراءات التي تتم بها  ىوهي تقوم عل

وفضلا عن المعاهدات الدولیة هناك معاییر دولیة لیست لها  ،3الشخصیة وغیرها من حقوق الإنسان

 ،صفة المعاهدة تحمي الحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة ومن بینها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 ،المبادئ الأساسیة الخاصة بدور المحامین ،ة القضائیةالمبادئ  الأساسیة الخاصة باستقلال السلط

المجتمع الدولي حول أفضل المبادئ والأعراف وهي لا تجیز قبول  علیهوهذه تمثل الرأي الذي أجمع 

  .4معاییر ادني

                                                           
، 2019، الآن ناشرون، الأردن، سنة تطبیقها  في الأردن، المحاكم الالكترونیة  إجراءاتها  وقانونیة نادیة ابو طالب 1

  .31ص 
  .135، ص 2016، سنة مهاجرین وطالبي اللجوء واللاجئینالانتهاكات ضد ال"مراقبة حقوق الإنسان    2
  . 149، ص 2015دار أمواج، الأردن، سنة  ،ل البیولوجي أمام القاضي الجنائيبیطام سمیرة ، حجیة الدلی  3

، 2009قوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ، دار الحامد للنشر، الأردن، سنة ، ضمانات ححمنعبد الر  اظین خالد 4

  .155ص 
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قد تبني النظام الأساسي مجموعة من الضمانات القانونیة هي معاییر للمحاكمة العادلة أثناء 

ومما لا شك فیه أن الإنسان الذي . 1بحیث یكون المتهم حاضرا خلال المحاكمة  ،إجراءات المحاكمة

من جانب حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجزائیة هو المتهم كونه  الإهتمامینبغي أن یحظي ب

تحمله وزر ذلك سواء أكان  إلىوهذا الأمر یؤدي  ،ى الجزائیةه الاتهام في الدعو یإلالإنسان الذي یوجه 

 .2ماله أوحساب حریته  ىعل

كما تم ضمان حقوق المتهم قبل محاكمته في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  وفقا 

   :مایلي علىبحیث نصت  67لنص المادة 

 فمبدأ علانیة المحاكمة من الضمانات الأساسیة لحسن سیر  ،حق المتهم في محاكمة علنیة

  ؛العدالة

  ؛ه وتوفیر الوقت والتسهیلات اللازمة لتحضیر دفاعهیإلإبلاغ المتهم بالتهم المنسوبة  

  عدم التأخیر في محاكمته وحقه في الاستعانة بالمساعدة القانونیة لدفع أتعاب المحامي إذا لم

 ؛الإمكانیات الكافیة علىیتوفر 

 بنفسه او بواسطة المحامي له الحق في استجواب الشهود. 

إدانته  تبتثأن  إلىبحیث اعتبرت أن كل إنسان برئ  مبدأ قرینة البراءة 66المادة أقرت نص 

المتهم  نّ أمع إلزامیة اقتناع المحكمة ب ،المدعي عبء إثبات أن المتهم مذنب ىویقع عل ،أمام المحكمة

 .بالإدانة علیهمذنب دون شك قبل الحكم 

                                                           
ف المتهم بأنه الشخص المشتبه في ارتكاب الجریمة بوصفه فاعلا أو شریكا ، ویعتبر متهما كل من وجه إلیه عرّ   1

،ضمانات المتهم أثناء الاستجواب ر سردار علي عزیزانظ :الاتهام بواسطة تحریك الدعوى الجزائیة ضده بارتكابه جریمة

  .10، ص 2014، سنة ىول، الطبعة الألقومي للإصدارات القانونیة ، مصر، المركز ا

سان في مرحلة التحري وجمع الأدلة، المركز العربي للنشر، سنة ، ضمانات حقوق الإنمحمد حسن كاظم الحسیناوي  2

   .88، ص 2018
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هیدیة جلسة لاعتماد التهم قبل محاكمته بعد تقدیم الشخص للمحاكمة وحضوره تعقد الدائرة التم

أو بحضور المدعي العام والمحامي فقط إذا كان  ،وهذا بحضور المتهم والمدعي العام والمحامي

   .1المتهم قد تنازل عن حقه في الحضور أو كان المتهم هاربا یمكن أن بمثل بواسطة محامیه

أو سحب أي من التهم المنسوبة  تعدیلللمدعي العام صلاحیة مواصلة التحقیق وله الحق في 

  طرف تهم والطعن في الأدلة المقدمة منالاعتراض على ال وأثناء الجلسة یجوز للمتهم ،المتهم إلى

 .2المدعي العام 

  إلىأساس جلسة اعتماد التهم تقرر الدائرة التمهیدیة بعد وجود أدلة كافیة أن تحیل المتهم  ىعل

أو  ،أو تقرر عدم اعتماد التهم بسبب عدم وجود أدلة كافیة التي قد تدینه ،هالدائرة الابتدائیة لمحاكمت

بتهمة   یتعلق  لها الحق في تأجیل الجلسة وتطلب من المدعي إیجاد أدلة وتعزیز التحقیقات فیما

  .3معینة 

من  77في حالة الإدانة یمكن المحكمة توقیع عقوبات مقررة في حق المتهم  وفقا لنص المادة 

  :النظام الأساسي

  ؛سنة 30السجن لفترة أقصاها  

  السجن المؤبد وهذه العقوبة لها مبرراتها الخاصة وهذا عندما تبلغ الجریمة درجة كبیرة من

  ؛الخطورة

 ؛الشخص المدان ىفرض غرامة عل 

                                                           
  .من النظام الأساسي  2و 1فقرة  61المادة  :انظر  1
  .من النظام الأساسي 6و 4فقرة 61المادة  :انظر 2
  .من النظام الأساسي 7فقرة  61المادة  :انظر  3
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  مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الـــمتأتیة من الجریمة دون المساس بحقوق الشخص

 .حسن النیة

الغلط  ،الغلط الإجرائي :التالیةأي من الأسباب  إلىللمدعي العام أن یتقدم باستئناف استنادا 

الغلط في القانون كما یجوز للشخص المدان أو المدعي العام نیابة عن ذلك الشخص  ،في الوقائع

نفس الأسباب أو أي سبب آخر یــمس نزاهة أو موثوقیة  إلىأن یتقدم بالاستئناف استنادا 

 .1لإجراءات أو القرارا

الأولاد  قید الحیاة أو الزوج أو ىللشخص المدان عل ،دانة والعقوبةیجوز إعادة النظر في الإ

الدائرة الاستئنافیة  لإعادة النظر في الحكم  إلىالحق في تقدیم طلب  ،أو الوالدین بعد وفاته

  : 2 التالیةمجموعة من الأسباب ا إلىالنهائي بالإدانة أو العقوبة استنادا 

 ؛في حال اكتشاف أدلة جدیدة لم تكن موجودة وقت المحاكمة  

  ؛ا الإدانة بأنها مزیفة أو مزورةعلیهإثبات أن الأدلة التي قدمت وقت المحاكمة واعتمدت  

 ارتكاب احد القضاة الذین اشتركوا في قرار الإدانة سلوكا سیئا إخلالا بواجباتــهم المهنیة. 

  

  

  

  

  

                                                           
  .162، ص ونوقي جمال، نفس المرجع  1
  .للمحكمة الأساسيمن النظام  84المادة  :انظر  2
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عات خلال یتبین لنا أنه بعد أن تزایدت الحروب والنزا:  الأول من الباب الأوللاصة للفصل كخ

، وتزاید أعداد الضحایا بذلت الجهود الدولیة لتكریس حمایة ضحایا الجرائم الحرب العالمیة الثانیة

، ة في شكل مقترحات ومعاهدات دولیةالدولیة وهذا بإیجاد  آلیات قانونیة للحد من الانتهاكات الخطیر 

نائیة تحاكم  فقد سعت الجماعات الدولیة في تجسید فكرة الجزاء الجنائي بإیجاد آلیة قضائیة دولیة ج

ة التي تهدد الأمن ، غرضها محاكمة الأفراد المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمعن الجرائم الدولیة

أغسطس  8یة لندن مرّ القضاء الدولي الجنائي بمراحل تاریخیة أهمها صدور اتفاق .والسلم الدولي

والتي قضت بتشكیل محكمة نوربمبرغ ومحكمة طوكیو لمحاكمة مجرمي الحرب ، وفي مطلع  1945

التسعینات ارتكبت جرائم دولیة كالإبادة والجرائم ضد الإنسانیة في إقلیم یوغسلافیا ورواندا ، نظرا لذلك 

نائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا تدخل مجلس الأمن للحد من الإفلات من العقاب وأنشأت المحاكم الج

كآلیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن أعمال الإبادة الجماعیة  1994ورواندا سنة  1993سنة 

وغیرها من الانتهاكات الجسیمة ، كما أنشأت المحاكم الجنائیة الدولیة  المختلطة في كمبودیا وتیمور 

إلا أن هذه المحاكم   ،نيقانون الدولي الإنساالشرقیة وسیرالیون تختص أیضا بمعاقبة منتهكي ال

للمحاكمة عن  آلیات دائمة بإیجاد المجتمع الدولي سعي ، فقد ئیة الدولیة قد تعرضت للانتقاداتالجنا

بالفعل تأسست المحكمة الجنائیة  و ،إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة من خلال  الجرائم الدولیة 

 شدألمحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم  1998الدولیة بموجب النظام الأساسي لروما سنة 

، فتتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بمركز قانوني وشخصیة دولیة خطورة تهدد الأمن والسلم الدولي

الدولیة ، كما أن اختصاصها یكون مكملا مستقلة یخول لها إبرام اتفاقیات تعاون مع المنظمات 

  .كمة العادلةاالمح ىء الوطني ومبادئها أیضا قائمة علللقضا
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تــــطور حــــقوق الــــضحایا تــبعا للـــقانون الـــدولي  :الـــــــفصل الــــثاني

   .الـــجنائـــي

أساس القوة فوجود الحق والوفاء به كان  ىیخ قامت العلاقات بین الأفراد علفي فجر التار 

وقد اضطرته هذه  ،متروكا لتقدیر الشخص نفسه حیث كان الإنسان یناضل وحده من أجل البقاء

حیث جمع لنفسه حینئذ بین صفة الضحیة  ،هو القانونأن یأخذ حقه بیده إذ كان تصرفه  إلىالظروف 

إذ تطورت  ،بمراحل ولىالضحیة في العصور الأ مرّ  ىالوبالت ،والمدعي والقاضي وذلك في آن واحد

  .1هذه المراحل وبدا یلتمس حقوقه 

وتغلیب المصالح الشخصیة  ،دیةالوضع الذي شهدته المجتمعات نتیجة أنظمة الحكم الاستبدا

نشوب نزاعات مسلحة سواء داخلیة كالحروب الأهلیة أو دولیة  إلىالمصالح العامة دفع  ىعل

 ،التفكیر في تفعیل دور المجتمع المدني تجاه الضحایا إلىهذا الوضع دفع  ،ونضحایاها أبریاء مدنی

  .2الوثائق والإعلانات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني إلىاستنادا 

إنشاء منصب  تمّ  ،1993خلال المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان الذي انعقد في فیینا عام 

محافظ سامي للأمم المتحدة خاص بحقوق الإنسان یختص هذا المسؤول بتعزیز حمایة حقوق الإنسان 

كما یمكن لمجلس  ،في وضع قواعد جدیدة تسمح بالتدخل في حالات انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان

كل تهدیدا للسلم والأمن الأمن أن یلعب دورا أساسیا في حمایة حقوق الإنسان عند انتهاكها باعتباره یش

                                                           
لشریعة الإسلامیة في مرحلة المحاكمة الجنائیة في ا، حقوق المجني علیه سلیمان بن ناصر بن محمد العجاجي  1

  .30، ص 2001نایف العربیة للعلوم الأمنیة، سنة  أكادیمیة، ،مذكرة ماجستیر
، 1المسلحة حفاظا علي حقوق الإنسان، المجلد  ، مدي تفاعل المجتمع المدني مع ضحایا النزاعاتحلیمة حراز  2

  . 213، ص 2016سنة  ،2العدد 
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احترام  ىیرسل بعثات لتقصي الحقائق عن مد وقد یتخذ المجلس تدابیر منع أو قمع أو ،الدولیین

  .1الإنسان في بعض الدول 

كفاعل  ،المستوي الدولي ىر المهم الذي بات الفرد یشغله علبینت الممارسة الدولیة الدو  اليبالت

ویتحمل المسؤولیة الجنائیة الفردیة في حال  ،مشارك ومؤثر في تكوین وتنفیذ قواعد القانون الدولي

ئیة لإثبات  وسیلة إجرا الكافي واعتبر الإهتمامبالمقابل لم یحظ الضحیة ب ،انتهاك تلك القواعد

اهمة الواضحة لقواعد حیث كان لزاما منح الفرد الضحیة مكانة أفضل بعد المس المسؤولیة والإدانة

  .2حقوق الإنسان في إظهار وجوده القانوني أمام القضاء  الدولي الجنائي  

ینبغي التطرق  ،جل دراسة شاملة لتطور حقوق الضحایا بموجب القانون الدولي الجنائيأمن 

حایا ومن ثم دراسة تطور مكانة الض ،)المبحث الأول ( مفهوم ضحایا الجریمة الدولیة  إلىبالدراسة 

 .)المبحث الثاني ( في المحاكم الجنائیة الدولیة الغیر الدائمة 

  

  

  

  

 

                                                           
، ص 2007المجتمع الدولي التطور والأشخاص، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، سنة  ،من لحرشعبد الرح  1

185.  
–جامعة محمد لمین دباغین  ،لفرد أمام القضاء الجنائي الدولي، أطروحة دكتوراه، المركز القانوني لسعداوي كمال 2

  .230، ص 2016- 2015، -سطیف 
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   .مـــفهوم ضـــحایا الـــجریمة الــــدولیة :الـــــمبحث الأول

مع نشأة الحیاة الاجتماعیة على سطح  ،عتبارها ظاهرة اجتماعیة ضروریةإظهرت الجریمة ب

كما  یعد حقل الجریمة من الحقول   ،1والدراسات العلمیةبحاث واحتلت مكان الصدارة في الأ ،الأرض

 ،المجتمع الإنساني إلىمرورا بشریعة حمو رابي  ،رة في التاریخ الإنساني منذ قتل هابیل لقابیلذالمتج

  .2وهو علم مهتم بصنع القانون وانتهاك القانون وإنفاذ القانون وتقییم البرامج في نظام العدالة الجنائیة 

من الأفراد واستقرار المجتمعات قد تضافرت الجهود الدولیة من ألجریمة سلوك شاذ یهدد ا بما أنّ 

تجلي ذلك منذ بروز معالم علم الإجرام والعقاب في النصف الثاني من  ،جل مكافحتها والوقایة منهاأ

وقد عقدت  ،الإجرام ىحدة الموضوع وحملت رایة الحرب علعشر قد تبنت هیئة الأمم المت 19القرن 

مؤتمرات دولیة للوقایة من الجریمة فضلا عن الجهود الخاصة للدول والعلماء الباحثین ورجال القانون 

  .3والدین والاجتماع المهني بموضوع مكافحة الجریمة

جسامة خاصة، یكون من شأنها إحداث اضطراب في  تلك الأفعال ذات الجریمة الدولیة هي  

 علیهتصرف غیر مشروع نعاقب "بأنها  PLAWSKI فعرفها .ة الدولیةالأمن والنظام العام للجماع

أما الدكتور فتوح عبد االله  ،4بمقتضى القانون الدولي، لإضراره بالعلاقات الإنسانیة في الجماعة الدولیة

الشاذلي عرف الجریمة الدولیة بأنها سلوك إنساني غیر مشروع صادر عن إرادة إجرامیة یرتكبه فرد 

                                                           
لقانون ، المجلة المغربیة لالإهتمام بالمجني علیه إلىبالجاني  الإهتماممن  :الجریمة، علم ضحایا ابراهیم الهراوة  1

  .167، ص 2015، سنة 2 ، العددالجنائي والعلوم الجنائیة
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة "دراسة مقارنة"یة لحقوق الإنسان ، الحمایة الجنائخیري احمد الكباش  2

  .30ص ، 2002الإسكندریة، سنة 
  .6، ص 2006، سنة "الجزائر"منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر، عنابة  3
، أطروحة  دكتوراه، جامعة محمد خیضر ماریا عمراوي، ردع الجرائم الدولیة بین القضاء الدولي والقضاء الوطني  4

   .2016-2015، السنة 22بسكرة، ص 
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یقرر القانون الدولي حمایتها عن  ،الدولیة أو برضا منها وینطوي على انتهاك لمصلحة دولیةباسم 

  .1طریق الجزاء الجنائي 

الجریمة الدولیة تستمد صفتها الشرعیة من العرف الدولي  أنّ  ىي علقد استقر فقه القانون الدول

وبناءا  ،2والمعاهدات الثنائیة أو الجماعیة  الإتفاقیاتفي  علیهومن قواعد القانون الدولي المنصوص 

الأفعال الموصوفة بأنها جرائم ضد  ىحرب الاعتداء أو عل ىإسباغ الصیغة الجنائیة عل نّ إلك فذ ىعل

الإنسانیة ظهر لأول مرة في صورة مكتوبة في لائحتي المحكمتین العسكریتین الدولیتین الملحقة أولاهما 

ینایر  19والأخرى بإعلان القائد الأعلى للقوات المتحالفة في  1945أغسطس سنة  8باتفاق لندن في 

1947 3. 

أهم مشكله اجتماعیة وقانونیة في الوقت المعاصر، هي تلك التي تبحث في ضمان حقوق الفرد 

الذي أصبح ضعیفا مستكینا في مواجهـة الدولـة القویـة بسـلطاتها ووسـائل القهـر التي تملكهـا، بحیث إذا 

ـة أصـبح  علىضمانات حقوق الإنسان وحریاته الأساسـیة أو كانـت في صـورة مجـردة مـن الفا غابت

  .4الإنسان ذلیلا مطاردا 

إصابة المجتمع  إلىأدت   –قدیما وحدیثا  –التي خلفتها الحرب في كل من حالاتها  سيآالم

ل هذه الأعمال الوحشیة منع تكرار مث ىثارت سخطه واستیاءه وقوة عزمه علالإنساني بصدمة عنیفة أ

                                                           
 16 ، العددإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة الفقه والقانون ، أنواع الجریمة الدولیة قبل وبعدااللهمونیة بن بو عبد  1

  .2014، سنة 91، ص 
   .164كامرن الصالحي ،  المرجع السابق، ص   2
  .253نبیل محمود حسن ، المرجع السابق، ص   3
  .8، ص عبد العال الدیربي،  المرجع السابق  4



الــدولي الــجنائيمــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول  

 109 

مصطلح الضحیة یتناول بین المجتمعات  أفبد ،1الخطوات التي تحول دون حدوثه إتخاذ إلىودفعته 

عندما سنت بعض الدول القوانین التي  تحدد الحقوق الشخصیة للأفراد  وعند انتهاك  هذه الحقوق  

   .2فإنها تخضع لتجریم ولعقاب  مرتكبیها 

بالرغم مما  ،أو ضحایا الجریمة علیهأولى المشتغلون بالعلوم الجنائیة اهتمامهم بالمجني  قلّ 

وكذلك  ،لهؤلاء الضحایا من أهمیة بالغة في الجریمة وخاصة دورهم في وقوع الجریمة أو تسهیلها

ك عن ارتكاب الجاني لجریمته وذل ىیق والمحاكمة في إقامة الدلیل علدورهم في مساعدة سلطات التحق

  .3طریق الإدلاء بأقوالهم وشهادتهم في التحقیقات أو أمام المحاكم 

وكذا أدوات  ،ضحایا الجریمة في المجال الدولي عدیدون نظرا لحجم الجرائم التي ترتكب ضدهم

الحال في المجال الوطني في تحدید المصطلحات  علیهارتكاب تلك الجرائم فالأمر یختلف غالبا عما 

استخدام  علىالفقه والقضاء درج  والمضرور من الجریمة والضحیة إلا أنّ  علیهواختلافها من مجني 

فمصطلح الضحیة هو المصطلح  ،المصطلحات الثلاثة ىظ الضحیة لأنه یحمل في طیاته معنلف

  .4تعدد ضحایا جرائمهالأشمل والأنسب في مجال القانون الدولي والتي ت

قرن من الزمان على ظهور الدراسات التي لفتت الأنظار نحو ضحایا الجرائم  ىوالرغم مرور ح

بهم، ومنحهم الحمایة القانونیة اللازمة، مازال هناك خلاف قائم حول مفهوم علم  الإهتمام إلىو دعت 

الضحایا ومدى نطاقه، وذلك لصعوبة حصر أسباب التضرر الذي یتعرض له الإنسان في هذا 

                                                           
 ، دار"مي و القانون الدولي الإنساني في الفقه الإسلا"، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة میلود بن عبد العزیز  1

  .85، ص 2009الهومة، الجزائر، سنة 
سمات الشخصیة لضحایا بعض الجرائم، مجلة دراسات نفسیة، المجلد ، التنشئة الاجتماعیة والعلي عبد السلام علي  2

  . 593، ص 2001ة ، سن4، العدد  11
، سنة 267، العدد 23جلد ، المعادل احمد عبد الجود، الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة، مجلة الأمن والحیاة  3

2004.   
  .90، ص نبیل محمود حسین، المرجع السابق  4
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العصر، سواء أكانت تلك الأسباب مرجعها الإنسان أو الطبیعة، ولكن الحقیقة التي لا خلاف حولها، 

  .1 عرض لمخاطر وأضرار عدیدة  تهدد أمنه ورفاهیتهأن الإنسان یت

   :فئات ثلاثة إلىیمكن تصنیف ضحایا الجریـــمة كما   

  ؛ا في القوانین الجنائیة الوطنیةعلیهضحایا الجرائم التقلیدیة المنصوص  -1

ضحایا الجرائم الدولیة أي الأشخاص الذین یصابون بالضرر نتیجة انتهاك القانون الدولي  -2

أو خرق المبادئ المعترف بها دولیا والمتعلقة بحقوق الإنسان وإساءة استعمال الجنائي 

  ؛السلطة في مجال السیاسة أو الاقتصاد

 .ا القانون الجنائيعلیهضحایا إساءة استعمال السلطة الوطنیة عن أفعال لم ینص  -3

یقصد بضحایا الجریـــمة جمیع الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا كان أو جماعیا بما  بهذا و 

في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان بدرجة كبیرة 

 . 2ائیة من التمتع بحقوقهم الأساسیة عن طریق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانین الجن

علم الضحایا لكونه علم من  إلىسیتم دراسة مفهوم ضحایا الجریمة الدولیة بالتطرق  علیهو 

تعریف مصطلح  إلىوالتطرق أیضا ) المطلب الأول (ها بالتحلیل إلىالعلوم الجنائیة التي یجب التطرق 

  .)ي المطلب الثان(الضحیة في الفقه والمواثیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة 

 

                                                           
1  http://www.univ-msila.dz :والبحوث مجلة الدراسات ، التأصیل القانوني لمصطلح الضحیة ،مریم فلكاوي

  .17.56الساعة  ىعل ،2019- 04- 11تم الاطلاع علیه یوم ، 159القانونیة، العدد السابع، ص 
معة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ، جاایا الجریمة في الشریعة والقانون، تعویض ضحمحمد مؤنس محي الدین  2

  .10و  9، ص 2010، سنة ىول، الطبعة الأالریاض
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   .علم الضحایا كعلم من العلوم الجنائیة :المطلب الأول

إذا كانت حمایة مصالح المجتمع من مخاطر الإجرام في تتبع الجریمة ومؤاخذة مرتكبیها وبما 

حمایة حقوق الضحیة  إلىفهو یهدف أیضا  ،حفظ النظام واستتباب الأمن في المجتمع إلىیؤدي 

 .1أمنه في حیاته وأمواله  إلىوتعدت  علیهالإجرامیة من الجریمة التي وقعت 

أصبح هناك الكثیر من الأشخاص الذین وقعوا ضحیة  ،نظرا لازدیاد معدلات الجریـــمة

تمحورت  اليبالت ،وبشكل خاص تبین أنــــهم جزء من نظام العدالة الجنائیة هؤلاء الضحایا ،الجریــــمة

وبفحص  ،لكونه أول شخص نتفاعل معه بعد ارتكاب الجریمة ،حولهم الأبحاث والدراسات العلمیة

الأطراف المتضررة  والإیذاء  ىعكاسات وتأثیرات علالعلاقة بین الجاني والضحیة تبین أن هناك ان

من المخاطر بتحمیل  فكان من الضروري وضع استراتیجیات للحد ،الذي أصابهم من جروح وخسائر

إثراء الضحیة والأشخاص المعرضون للخطر في  الأساس تمّ  هذا ىوعل ،المعتدین ىالمسؤولیة عل

 ،والعلوم السیاسیة ،القانون ،الاقتصاد ،علم الاجتماع ،العدید من مجالات الدراسة خاصة علم النفس

علم الضحیة بعد تجاهله عبر الزمن من التاریخ من طرف العلماء الذین  علىالتركیز  تمّ  اليوبالت

  .اهتموا بشكل فعال باحتیاجات الأطراف المتضررة  ومعالجتها

وفي مرحلة معینة  ،محط الأنظار باعتباره ضحیة الجاني منذ فجر التاریخ كان الضحیة هو

ولقد  ،القوة لضمان حقوق الضحایا إلىالصلح بدلا من الالتجاء  إلىبدأت الجماعات المختلفة تلجا 

أو عشیرته  علیهالمجني  إلىخذ الصلح في بدایته صورة خلع الجاني وإهدار دمه أو تسلیمه أ

                                                           

235، ص 2017، سنة 34التحقیق وحقوق ضحایا الجریمة، مجلة القانون المغربي، العدد ضاء ، قفؤاد بوظیشط  1  
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أو عشیرته  جبرا  علیهالمجني  إلىافتداء الجاني بدفع الدیة  إلىثم تطور الأمر  ،للقصاص منه

  .1للضرر الذي أصابه 

 الإهتمامة الفضل الكبیر في تغییر شكل النظام الجنائي من إلىقد كان للمدرسة الوضعیة الایط

ة الجاني محط بالجاني وبالعوامل التي ترتبط به فأصبحت شخصی الإهتمام إلىبالجریمة كسلوك مجرد 

دراسة الجوانب  إلىثم اتجهت أنظار الباحثین  ،تنفیذ أحكام القانون الجنائي ىاهتمام القائمین عل

ودوره في الظاهرة الاجتماعیة وكانت هذه الإرهاصات مقدمة  "الضحیة"  ؛علیهالمتعلقة بالمجني 

  .2لظهور علم جدید من العلوم الجنائیة هو علم الضحیة 

یعتبر علم الضحیة فرع من العلم الجنائي الذي یعنى بدراسة الصفات البیولوجیة والنفسیة 

سواء في خلق الجریـــمة أو  ،الإجرامي والاجتماعیة بل وحتى الثقافیة كما یدرس دور الضحیة في العلم

دراسة حقوق الضحیة من خلال الإجراءات التي  إلىكما امتد هذا العلم  ،اعلیهتسهیلها أو التشجیع 

  .3سواء من الأفراد أو الدولة  لضمان حقه في تعویض عادل عن الأضرار الناجـمة   یجب أن یسلكها

عوبة حصر مفهوم شامل وكامل له وذلك لما من الإشكالات التي یثیرها علم الضحیة هو ص

كونه علم من العلوم المركبة  إلىیثیره من خلاف حول مفهومه ومدى نطاقه وهذا راجع بالأساس 

لذا یبقي تحدید مفهومه ونطاقه مرتبط أساسا بحصر أسباب الأضرار التي یتعرض لها  ،والمختلفة

وتحدید الحقوق المخولة له  ،فوظیفة علم الضحیة هو اكتشاف شخصیة الضحیة تاليوبال ،الإنسان

                                                           
لة العلوم ، مج"دراسة مقارنة "شریعات العربیة ، المبادئ التوجیهیة لحمایا ضحایا الجریمة في التابو العلا عقیدة  1

  .108، ص 1992، سنة 1، العدد 34القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
قوبة ، تأثیر الصفة الخاصة للضحیة في وقوع الجریمة وأثرها علي عمنصوري المبروك -عقباوي محمد عبد القادر  2

، ص 2018، سنة 6، العدد 7للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد  ،مجلة الاجتهادالجاني في التشریع الجزائري

210.   
، 17رة للدراسات القانونیة والإداریة، العدد ، مجلة المنام الضحایاولیة الدولة في إطار عل، مسؤ علاء الدین تكتري  3

  .270، ص 2017سنة 
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الحكومات وعاملا مؤثرا  ىح هذا العلم بمثابة قوة ضاغطة علالتي لحقها الإهمال والنكران لذلك أصب

جل تعدیل القوانین وحمایة حقوق الضحایا أفي الأجهزة التشریعیة والتنفیذیة ونظم العدالة من 

  .1وتعویضهم 

في النصف الثاني من القرن العشرین وفي ضوء الآثار الاجتماعیة السالبة التي خلفتها الحرب 

بموضوع  الإهتماموقد امتد هذا  ،الضحایا باهتمام المفكرین والساسة مسألةحظیت  ،العالمیة الثانیة

میدان الدراسات والأبحاث العلمیة  إلى ،وجه الخصوص ىایا بصفة عامة وضحایا الجریمة علالضح

فأصبح علم الضحایا یدرس في الجامعات المرموقة مثل الولایات  ىالم الععلىمؤسسات الت إلىوانتقلت 

ظهرت  ،2بعلم الضحایا و ضحایا الجریمة  الإهتمامومع تزاید  ،الیااستر  ،ابانالی ،المتحدة الأمریكیة

قمت معدلات ضحایا الجریمة بأنواعها وأشكالها وتضاعفت بعد أن تفا  ،3الدورات العلمیة المتخصصة

هؤلاء  ىینصب عل الإهتمام أهنا بد ،التي عادة ما تترك أثرها ،أضرارها الجسیمة والنفسیة والاجتماعیة

حیث تراوحت من ناحیة  الإهتماملذا تعددت الأهداف من وراء هذا  ،الضحایا والمتضررین منها

إیجاد وسائل تكفل  إلىالنظري الذي یسعي لمعرفة هذه الظاهرة الاجتماعیة ومحاولة الوصول  الإهتمام

  .4حمایة الضحایا 

أهمیة  دراسة العلاقة بین الجاني والضحیة حتى یتحقق مزید  إلىبذلت محاولات فكریة تشیر 

من الفهم المنشىئ للسلوك الإجرامي وأثاره ویعتبر من أوائل الذین اهتموا بدراسة الضحیة أو المجني 

                                                           
ضوء علم الضحایا، مجلة الحقوق،  ىوالطفل ضحایا السلوك الإجرامي عل، الحمایة الجنائیة للمرأة علاء الدین تكتري  1

  .42، ص 2018، سنة 64العدد 
وتطبیقاته في الدول العربیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، ، علم ضحایا الجریمة محمد الأمین البشري  2

  .21، ص  2005الریاض ، سنة 
3 Ictimology: An international Journal , Child Abus Negelect ,Journal Interpersonal Violence, Violence And 

Victims:  المرجع السابقفي الدول العربیةریمة وتطبیقاته مشار إلیه   في كتاب علم ضحایا الج ،.   
وفة للعلوم القانونیة ، مجلة الكحایا الجریمة في القانون العراقي، حمایة حقوق ضمحمد عبد المحسن سعدون  4

   .2010، 22والسیاسیة ، العدد 
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بعنوان ملاحظات عن التفاعل بین  1941صدر كتابا عام أالذي   Henting   Vanفان هنتج علیه

تم تتابعت بعد ذلك  ،صدر كتابا آخر عن المجرم وضحیتهأ 1948وفي عام   ،علیهالجاني والمجني 

  .1كضحیة للجریمة   علیهبدراسة المجني  الإهتمامالدراسات العلمیة عن الضحایا مما ساهم في زیادة 

الأذى  إلىالضحیة هو الشخص المغلوب على أمره والذي تلقى معاملة سیئة وقاسیة أدت 

هي ضحیة مقصود إیذائها وهناك ضحایا غیر مقصودین  إلىالوفاة وبالت إلىالعقلي والجسمي أو 

كضحایا الكوارث الطبیعیة والأعمال الإرهابیة هذه الفئة تلقت الأذى بدون قصد كذلك هي أي إنسان 

ا اعتداء مهما كان نوعه على ذاته أو على حق من حقوقه ویسبب له ولأسرته علیهأو جماعة  وقع 

وقد یقع الفرد ضحیة بسبب انتماءاته العقائدیة أو العرقیة أو لموقفه من قضایا المجتمع  ،2ضررا بالغا 

الذي یعیش فیه لصعوبة التكیف مع هذا المجتمع ففئة المهاجرین والأقلیات العرقیة والدینیة معرضون 

 .3أكثر من غیرهم لخطر الجریمة

بما  ،هو الدراسة العلمیة للتضحیة علم الضحایا"  :بتعریف علم الضحایا بقوله   Karmenقام 

التفاعل بین الضحایا ونظام العدالة الجنائیة أي الشرطة  ،في ذلك العلاقة بین الضحیة والجاني

والعلاقة بین الضحایا والجماعات والمؤسسات مثل وسائل الإعلام ورجال  ،والقضاء وموظفو الإصلاح

  :1اليعدة مفاهیم في علم الضحایا وهي كالتلدیه  والضحیة  ،4الأعمال والحركات الاجتماعیة

                                                           
الفكر  ، مجلة"لي عینة من ضحایا جرائم السرقة دراسة اجتماعیة ع" ، ضحایا الجریمة ناجي محمد سلیم هلال  1

   .95، ص 2012، سنة 21الشرطي، العدد 
واقعة علیهم في المجتمع ، مساهمة الضحایا في السلوكات الإجرامیة والعنیفة القدور نور الهدي –ل معتوق جما  2

  .12ص، 2015، سنة 13، العدد 1مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، المجلد  ،الجزائري
علوم الاجتماعیة، ، مجلة الآداب والولة للتحلیل السوسیولوجيامح :الإجرام، خصائص ضحایا سواكري الطاهر  3

  .5، ص 2015،  سنة 11، العدد 1المجلد 
لاح الأبیض من منظور علم الضحایا، مجلة العلوم الاجتماعیة، ، محمد كریم فریحة ، الاعتداء بالسأمیرة سریدي  4

  .71، ص 2018، سنة 7المجلد 
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هو شخص أصیب جسدیا أو مادیا أو عاطفیا أو أخذت ممتلكاته من " ضحیة الجریمة " -1

  ؛قبل شخص ارتكب الجریمة

حدث یتعرض فیه الأشخاص والمجتمعات والمؤسسات للتلف   إلىیشیر مصطلح الضحیة  -2

انون من انتهاك حقوق أو اضطراب و الإصابة بشكل كبیر و الذین یتأثرون بالأحداث ویع

  .كبیر أثرت في رفاههم

فضل بهذا الویرجع  ،القانوني بالضحایا لیشمل ضحایا الحرب وضحایا الإرهاب الإهتمام تمّ 

ظهور اتجاه جدید في  إلىم  علیهجانبهم وإضفاء الحمایة القانونیة  إلىوضرورة الوقوف  الإهتمام

 علىالذي بدأ بتركیز اهتمامه "   Victimology"العلوم والدراسات الاجتماعیة هو علم الضحایا 

ثم أخد  ،ضحایا الجرائم إلىتم اتسعت دائرة اهتمامه لتشمل ضحایا الكوارث العامة  ،ضحایا الجرائم

ان مصدر الضرر الذي یصیبهم بما أن أصبح شاملا لجمیع ضحایا المجتمع أیا ك إلىاهتمامه یتزاید 

وتشیر  ،ثلث ضحایا الإجرام من إصابات جسیمة ىوالویعاني ح. 2في ذلك ضحایا الحروب 

من ضحایا الإجرام یعانون من صعوبات اقتصادیة كنتیجة لما تعرضوا   % 95أن  إلىالإحصاءات 

من الحالات لا یسترد هؤلاء ما فقدوه ولا یتم تعویضهم عن   % 83وفي  ،له من تدمیر الممتلكات

  .3ذلك 

  

 

                                                                                                                                                                                
1  www.unafei.or.jp , VICTIMOLOGY – Past, Present And Future, John P. J. Dussich, page118, last visit 13-
04-201 , at 19: 53. 

، ص 2004، سنة   28نونیة للضحیة في القانون الكویتي،  مجلة الحقوق، مجلد ، الحمایة القاعادل علي المانع  2

7.  
 . 15، ص  1998، سنة 200، العدد 18احمد سلیمان الزغالیل، ضحایا الإجرام، مجلة الأمن والحیاة، المجلد   3
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  .بالـــضحایا الإهتمامتـــطور تـــاریخ  :الــــفرع الأول

لعلم الضحایا ظهر بین المهتمین بهذا العلم اتجاهان الأول هو علم الضحایا  ولىمنذ النشأة الأ

في بعض مؤلفاته " مندلسون " معالمه  ىرسأأما الاتجاه الثاني فهو علم الضحایا العام الذي  ،العقابي

 ،" Victimity" التي  نشرت بعد الحرب العالمیة الثانیة وقد نادي مندلسون بدراسة حالات التضحیة 

بمختلف صوره ضرر معالجة الت إلىالجریمة ومعالجتها بل امتد  ىلا یقتصر عل الإهتماموهكذا أصبح 

  .1التخفیف من آثاره ونتائجه  ىوأسباب العمل عل

نال الضحایا  ،عندما تم وصف ضحایا الإجرام بأنهم أشخاص منسیون في القانون الجنائي

كبیر بموضوع الآثار المترتبة  بشكل الإهتمام أحیث بد ،وقضایاهم اهتمام كبیر من قبل المختصین

ع الحركة النسائیة في أمریكا بدایة التسعینات حیث ارتفع صوت م أالحوادث الإجرامیة والذي بد ىعل

فعبر   ،2صوت النساء بشكل عال وواضح للتعبیر عما تعانیه المرأة كضحیة للاعتداءات الجنسیة

القانون الجنائي المتطور الذي یواكب الظواهر الاجتماعیة داخل المجتمع  نّ إالحیاة الإنسانیة ف

  .3ون محور بحثه دائما یدور بین توفیر الحمایة والعقابومستجدات العصر یجب أن یك

في أواخر النصف الأول من القرن العشرین  دراسة الضحیة من الناحیة التاریـــخیة لم یبدأ إلاّ 

ولمندلسون  ،قیام تصنیفات للضحایا حسب دورهم في وقوع الجریمة الإهتمامومن نتائج هذا  ،میلادي

 إلىبرز الأعمال التي أدت أومن  ،4 1945دور بارز في دراسة الضحیة عندما نشر أعماله سنة 

                                                           
   .40، ص "المرجع السابق " ضحایا الجریمة ، علممحمد الامین البشري  1
والتدریب،  الأمنیة، المجلة العربیة للدراسات الجانب النفسي والاجتماعي: ، ضحایا الاجراماحمد سلیمان الزغالیل  2

   .143، ص 2001، سنة 31، العدد 16المجلد 
   .61، ص حمودة، المرجع السابق علي محمود علي  3
م الاجتماع والخدمة الجمعیة السعودیة لعل–، مجلة الاجتماعیة صالح بن عبد االله الدبل، ضحایا الاعتداءات الجنائیة  4

   .126، ص 2011الاجتماعیة ، سنة 
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تحت  1968عام " شافر"كان الكتاب الذي نشره  ،بالضحیة كحقل علمي متخصص الإهتمامتطویر 

اعتماد  إلىالذي حاول فیه وضع الضحیة في قلب الحدث الإجرامي داعیا " الضحیة والمجرم " عنوان

  .1علم ضحایا الجریمة كحقل مستقل یعني بدراسة الضحیة قبل ارتكاب الجریمة وأثناء ارتكابها وبعدها

   :2بالضحایا وفقا لمایلي  الإهتمامویتمحور تسلسل تاریخ 

تم نشر دراسة هانس فون هنتج حول  -1941

   .ضحایا المجرمین

صاغ بنجامین مندلسون عبارة علم  -1947

  . Victimologyالاجرام 

اقترح مارقیري فراي تشریعا یقضي  -1957

   .بتعویض ضحایا الجریمة في بریطانیا

دراسة مارفن و ولف قانغ حول الظروف  -1958

   .المحیطة بضحایا جرائم القتل

  ا .عقد مجلس النواب الامریكي جلسة -1964

صندوقا خاصا  تنشأورنیا الیفولایة ك -1965

   .لتعویض الضحایا

فریق من الباحثین یقوم بمسح میداني  -1966

في الولایة المتحدة الأمریكیة لمعرفة حجم الجرائم 

بدا صدور أول مجلة علمیة متخصصة  -1976

   .لعلم الضحایا

  إنشاء الجمعیة الدولیة لعلم الإجرام  -1979

الرئیس الأمریكي ریغان یعلن أسبوع  -1981

   .حقوق الضحایا

مجلس النواب الأمریكي یجیز قانون  -1982

   .حمایة ضحایا الجریمة والشهود

 معیة العامة للأمم المتحدة تعتمدالج -1985

  .إعلان حقوق ضحایا الجریمة 

وزارة العدل الأمریكیة تفتح المركز  -1987

  .الوطني لضحایا الجریمة لتوفیر المعلومات

مجلس النواب الأمریكي یجیز قانون  -1990

  .حقوق الضحایا

                                                           
القانونیة  ، مجلة الكوفة للعلومحایا الجریمة في القانون العقاري، حمایة حقوق ضسعدون محمد عبد المحسن  1

   .213، ص 2015، سنة 22، العدد 8والسیاسیة، المجلد 
  .44، ص محمد الامین البشري، المرجع السابق: راجع في ذلك  2
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  .التي لم تبلغ للشرطة

لجنة الرئیس الأمریكي توصي بقیام  -1967

  .علماء علم الإجرام بدراسة ضحایا الجریمة

قام استیفن شیفر بنشر أول كتاب  -1968

  .مدرسي حول الضحایا

الدولي الأول للمهتمین بعلم  الاجتماع -1973

  .الضحایا

  

 

  

مقرها ،إنشاء الشبكة الدولیة لعلم الضحایا -1999

مركز البحوث والتوثیق التابع لوزارة العدل 

  . الهولندیة

  

صدور مرشد العدل للضحایا بشان  -1999

تطبیق إعلان الأمم المتحدة للمبادئ الأساسیة 

لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال 

 .السلطة

   .للضحایا عبر الحضارات العالمیة ىالالتعداد الإجم :الفرع الثاني

عن غیاب البیانات وكذلك كون  تنشأتقدیر عدد القتلى غالبا ما یكون محفوفا بالمخاطر التي 

هذه البیانات غیر موثقة وفي كثیر من الأحیان یكون لحكومات وجماعات سیاسیة لها مصالح من 

و نها إما أن تبالغ بأعداد القتلى أأوراء إخفاء معلومات أو إطلاق معلومات جزئیة أو مضللة من ش

من خلال تصنیف عدد ضحایا  ،توثیق الأعداد من مصادر عدة إلىالاعتماد  ویتجه ،تهملها

للضحایا من خلال أمثلة بعض من  إلىالصراعات العنیفة خلال حقبة زمنیة وسنبین التعداد الإجم

   :1الصراعات وفقا لمایلي

  

 

                                                           
1
، المركز "السیاسي عبر الحضارات العالمیة اض كمي للعنف استعر " ، تعداد الضحایا نافید س شیخ: 1انظر الجدول   

  .9، ص 2009دراسات الإسلامیة، الأردن، سنة الملكي للبحوث وال
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ضحایا 
66000000

شعبإبادة 
72000000

44500000بادة شعبإ

55000000ادة شعبإب

22000000حرب

9000000

6000000
5000000حرب

ادة شعبإی
3000000

2000000ادة شعبإب

1600000دة شعبإبا

1000000حرب
حرب 

1000000ھلیةأ
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  :ملاین ضحایا 10 أكبرعدد القتلى 

 :ملیون ضحایا 2من  أكبرعدد القتلى 

ضحایا 
66000000حرب

إبادة حرب 
72000000

1918–1914الحرب العالمیة الأولى 

1945- 1939الحرب العالمیة الثانیة 

1975- 1949جمھوریة الصین الشعبیة 

   1945-1923السیطرة السوفیاتیة 

  1945-1931الحرب الصینیة الیابانیة  الثانیة 

9000000ھلیةأحرب 

6000000حرب

 1922 - 1917الحرب الأھلیة الروسیة 

  1810 -1804حرب نابلیون 

  1975 - 1945حرب فیتنام 

 1947 -1945طرد الألمان بعد الحرب 

  1979-1975كمبودیا الخمیر الحمر 

  1987-1948كوریا الشمالیة 

 الـــبــاب الأول

عدد القتلى  - 1

عدد القتلى  - 2

الحرب الصینیة الیابانیة  الثانیة 

الحرب الأھلیة الروسیة 

طرد الألمان بعد الحرب 

كمبودیا الخمیر الحمر 
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    1000000ھلیة 

800000  

1100000حرب 

   1500000حرب 

550000ھلیة أحرب 

ابادة شعب 
500000

1300000ا بادة شعب 

220000ھلیة 

200000

حرب    -ادة شعب إب
250000ھلیةأ

200000ھلیة  أحرب  

ھلیة أحرب  
200000
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 :الف ضحایا500 أكبرعدد القتلى 

 :ضحایا 250.000 أكبرعدد القتلي 

 ضحایا 100.000من  أكبرعدد القتلي 

ھلیة أحرب 

800000ھلیة أحرب 

  1994-1990الحرب الأھلیة في رواندا 

 1997-1990الحرب الاھلیة في كونغو 

  2003حرب العراق 

-1954حرب الاستقلال الجزائري 
1962  

 2002-1975الحرب الأھلیة في انغولا 

حرب اھلیة و ابادة  
400000شعب  

ابادة شعب -حرب اھلیة 
500000

  2003الصراع في دارفور 

 1900اباذة الھنود الحمر في البرازیل 

 2003-1979العراق تحت حكم صدام 

ھلیة أحرب  

200000بادة شعب إ 

 1997- 1989الحرب الأھلیة في لیبیریا 

-1944یوغسلافیا تحت حكم تیتو 
1987  

  1999 -1975تیمور الشرقیة 

  1997-1996حرب كونغو الأولي 

-1991الحرب الأھلیة في سیرالیون 
2002  

 الـــبــاب الأول

عدد القتلى  - 3

عدد القتلي  - 4

عدد القتلي  - 5

 

  

  

الحرب الأھلیة في رواندا 

الحرب الاھلیة في كونغو 

الحرب الأھلیة في انغولا 

اباذة الھنود الحمر في البرازیل 

العراق تحت حكم صدام 

الحرب الأھلیة في لیبیریا 

حرب كونغو الأولي 

الحرب الأھلیة في سیرالیون 
2002
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 تـــصنیف الـــضحایا  :الـــــفرع الثالث

صیاغة تعریف العلم الذي یدرس ضحایا الإجرام یجعله العلم الذي  إلىقد سعي بعض العلماء 

قیام علم بهذا  إلىدراسات ضحایا الإجرام لم تتعرض  .یتناول الجانب الإجرامي في الحیاة الاجتماعیة

ولقد بدل رواد  ،نه لا یوجد إطار نظري واحد لظاهرة ضحایا الإجرامألأسباب عدیدة أهمها  ،المسمي

الأول بمبادرته والثاني بانتهاجه البحث العلمي في  :أمثال مندلسون و هینتج علیه دراسات المجني

  .1إلا أنه ما یزال اللبس بین مدلول المجرم والضحیة ضمن سیاق السیاسة الجنائیة ،دراسة الظاهرة

بل  ،عامل واحد لتفسیر ظاهرة التضرر من الجریمة ىعلماء علم الضحایا لا یعتمدون علمعظم 

لتقدیر  ،الاجتماعیة ،السیكولوجیة ،قدر من متغیرات العوامل البیولوجیة أكبرتوفیر  إلىیسعون 

ویستخدم بعض الباحثین في مجال علم الضحایا متغیرات نمط حیاة  ،المحددات التفاضلیة للمخاطر

ضحایا في تحدید وتقییم المحددات التفاضلیة للمخاطر التي قد یتعرض لها  الروتینیةالأفراد وأنشطتهم 

  .2الجریمة

نه من الضروري إعطاء مفهوم واسع لعلم الضحیة مفاده أن هذا أبنیامین مندلسون "یرى الفقیه 

العلم یتهم بدراسة جمیع أنواع الضحایا بشكل عام سواء كانوا ضحایا الإجرام أو ضحایا الكوارث 

  .3الطبیعیة أو غیر ذلك من الأسباب والعوامل التي تقف وراء تضرر الضحیة 

  

                                                           
1
، 1992، سنة 13، العدد 7المجلد  ،عربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلة العبید حسن إسماعیل، ضحایا الإجرام  

  .148ص 
   .61، ص ریمة وتطبیقاته في الدول العربیة، نفس المرجعضحایا الج، علم محمد الأمین البشري 2
   272علاء الدین تكتري ، مسؤولیة الدولة في إطار علم الضحایا ، نفس المرجع ، ص  3
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موضوع ضحایا الجریمة یعد من المواضیع الحدیثة نسبیا ولكنه من المواضیع التي یختص  إنّ  

وبــما أن  ،بها علم الجریمة ویهتم بها علماء الاجتماع والعلوم الاجتماعیة والقانون من زاویة أخرى

هناك دراسة هناك مجرم فهناك ضحیة ولذلك فدراسة الجریمة بشكل كامل تستدعي بالضرورة أن تكون 

  .1أیضا للشق الخاص بالضحیة 

فون هینتج " ها فقهاء في تصنیف الضحایا بحیث وصف إلىبرز التقسیمات التي ذهب أمن بین 

 "von hentig  ؛2ضحایا الجریمة بأنهم   

 وهو الشخص الذي سیكون مجرما ثم یصبح ضحیة أو بالعكس یكون ضحیة  :المجرم الضحیة

 .ثم یصبح مجرما

  استعداد دائم لا شعوري بان یكون ضحیة وهو الذي به  علیهأي الذي یبدو  :الكامنالضحیة

  .سمات أو صفات تجذب المجرمین نحوه

  :عدة تصنیفات من بینها إلىقد توصل الباحثون 

عدة  إلىفي هذا الصدد یمكن تقسیم الضحایا  :أساس قانوني ىتصنیف الضحایا عل -1

  ؛3 اليالنحو الت علىطوائف 

  حیث لا یكون للضحیة أي دور  ،ة للضحایاإلىوهو الصورة المث البريءالضحیة

  .معلیهفي وقوع الجریمة مثل حوادث القتل والإصابة الخطأ والأطفال المجني 

                                                           
توجیه اهتمام خاص بضحایا الإرهاب الصهیوني في العالم العربي " ، في ندوة ضحایا الجریمة منصور النهدي 1

   42، ص 1988، سنة 71، العدد  7المجلد  ، مجلة الأمن والحیاة ، الریاض ،"  ومختلف أنحاء العالم
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  الضحیة المذنب جزئیا الذي یتسبب بإهماله في وقوع الجریمة ومن ثم یساهم

 .بطریقة أو بأخرى في وقوعها

  أي یكون مسؤولا  ،تعادل مسؤولیته مسؤولیة الجانيالضحیة المذنب تماما والذي

 .بنفس درجة مسؤولیة الجاني

 ى الذي یبادر بالاعتداء عل علیهي كالمجن ،الضحیة المسؤول وحده عن الجریمة

 .آخر فیتمكن الأخیر من قتله دفاعا شرعیا

  ؛1اليالنحو الت ىدور الضحایا في الجریمة وذلك عل تصنیف الضحایا بحسب -2

   الجریمة دون أن یكون قد قصد  علیهوهو الشخص الذي تقع  :الحریصالضحیة

الاحتیاطات المعقولة التي من شانها في الظروف العادیة أن تحول دون  إتخاذفي 

 .التعرض للوقوع كضحایا في الجریمة

 وهو الشخص الذي یفرط في حمایة حقوقه بصورة تعرضه  :الضحیة المهمل

ومن قبیله الشخص الذي یهمل غلق أبواب سیارته أو بیته فیقع  ،للاعتداء المجرم

 .ضحیة لجریمة السرقة

 رتكاب قیام الجاني با ىو الشخص الذي لا یبدي اعتراضا علوه: الضحیة الراضي

 .اقترافها في  حقه ىالجریمة بل یحرض الجاني عل

 وهو من یختلق واقعة إجرامیة ویدعي وقوعه ضحیة لها :الضحیة الوهمي. 

  أي هو من یبدأ  ،الجاني علیهوهو الصورة العكسیة للمجني : 1الضحیة المستفز

نفسه  الفعل بالدفاع عن علیهام من وقع بالفعل غیر المشروعة مما یستتبع معه قی

 .بالعدوان البادئنحو یلحق الأذى بالشخص  علىأو ماله أو حقه   أو عرضه

                                                           
  .84، ص معراج احمد اسماعیل الحدیدي، نفس المرجع  1
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  .مـــدلول الـــضحیة في الـــقانون الدولي الجنائي :الــــمطلب الـــثاني

استعماله في المواثیق والمحافل الدولیة أكثر منه في  ىمصطلح ضحایا الجریمة درج عل

أو المضرور من الجریمة من المصطلحات  علیهالتشریعات الوطنیة بینما ظل مصطلح المجني 

اللغوي لمفهوم الضحیة یقصد به الشخص الذي  ، والمدلول2ا في التشریعات الوطنیة علیهالمتعارف 

یقاسي من سوء المعاملة في بدنه أو ماله وهو أیضا الشخص الذي یعاني من قهر جماعات ظالمة أو 

  .3الشخص الذي یعاني من بعض الأذى أو الحرمان أو الخسارة

للتعذیب من كما أن الدلالة اللغویة أیضا تشیر لمفهوم الضحیة هو الشخص المعرض للموت أو 

وهو الذي یعاني من قهر جماعات  ،الغیر أو الذي یقاس بشدة من سوء المعاملة في بدنه أو ماله

واضعف الأقوال هو الشخص  ،نه أیضا الشخص الذي یعاني من اعتلال صحتهأكما  ،هدامة ظالمة

  .4الذي یقاسي من بعض الأذى أو الجور أو الحرمان أو الخسارة أو یعامل بسوء

كائن حي یضحي به عن طریق تقدیمه قربانا  بأنهالها  الأصليعرفت في المعني  الضحیة

الضحیة بقي ذلك الشخص الذي  1782عام  وحتى ،دم الضحیة إراقةتضحیة هي  وأفضل للآلهة

یتأذى نتیجة لأحداث مؤلمة ألمت به كالمقتول ظلما والمحكوم  وأیضایتلقي العذاب والكراهیة من الغیر 

  .5في فترة الحرب  أولوباء  أوا والموت نتیجة للتعذیب ظلم بالإعدام

  

                                                                                                                                                                                
، 2016ة ، سن1لمجلة القانونیة والقضائیة ، قطر، عدد ، االجریم ر الشرطة في رعایة ضحایا، دو حمدأامینة سعد  1

424.  
  .41، ص نبیل محمود حسن، المرجع السابق 2
  .212، محمد عبد المحسن سعدون، المرجع السابق 3
  .601، ص علي عبد السلام علي، المرجع السابق  4
  . 12، ص معتوق جمال، قدوح نور الهدي، المرجع السابق  5
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م والمضرورین من علیهاستخدام لفظ الضحایا بدلا من المجني  ىدرج الفقه الدولي الجنائي عل

فمن الملاحظ الغیاب التام لتعریف ضحایا الجرائم الدولیة في كل المواثیق والمعاهدات الدولیة  ،الجریمة

إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة  ىثیق الدولیة الجنائیة السابقة علخاصة الموا ،الجنائیة

  .1بیوغسلافیا ورواندا 

ضحایا  ىاستخدام لفظ الضحیة للدلالة عل ىهاء ولاسیما في المجال الدولي علقد درج الفق

ل غالبا فهو تعبیر واسع یشم ،فضلا عن الذین یصابون بالضرر في عائلتهم وأقاربهم ،السلوك المجرم

فكل شخص یعتبر ضحیة  ،2الحق في كل الجرائم أوعام صاحب المصلحة  علیهالمجتمع كمجني 

   .3مسببا له ولأسرته أو من یعولهم ضررا  ،حقوقه علىاعتداء من أي نوع في ذاته أو  علیهمتي وقع 

ى عل أوالمستوى البحث الفردي  ىالمقصود بالضحایا سواء عل تعددت الاتجاهات في تحدید

القول أن  إلىوفي إطار تلك التعریفات یتجه رأي من الفقه  ،مستوى الاتجاه العام للمنظمات الدولیة

بارتكاب الجریمة الإضرار به أساسا وان لم یصبه الجاني  ذلك الشخص الذي قصد " الضحیة هو 

كل من أضرت " القول بأنه  إلىبینما یتجه رأي آخر  ،"غیره من الأفراد  إلىضرر أو تعدى الضرر 

 على ةهو من وقعت الجریم" ویرى فریق آخر بأنه  ،"به الجریمة ویلزم الجاني قبله بتعویض الضرر 

 .4"حق من حقوقه  علىنفسه أو ماله أو 

                                                           
،  الدولیة في جبر ضرر الضحایا، مركز الدراسات العربیة، مصر، دور المحكمة الجنائیة الدردیري عبد الحمیدولید   1

  .37، ص 2020، سنة ىولالطبعة الأ
  .54، ص نبیل محمود حسن، المرجع السابق  2
، سنة 263، العدد 23عادل محمد عبد الجواد، الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة، مجلة الأمن والحیاة، المجلد   3

  .74، ص 2004
، الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعیة، مذكرة ماجستیر، حقوق ضحایا الجریمة في بد الله بن عبد العزیز العقلاع  4

   .30، ص 2002میة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، سنة أكادی
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 ،البعض الآخر یرى أن الضحیة هو كل من تأثر بجریمة ما سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

أو  ،في الوصف لیشمل جمیع الأفراد الذین أصیبوا أو تأثروا بحوادث الآخر البعضبینما توسع  

  .1أو القمع السیاسي  ،أو الإبادة الطائفیة ،أو الحروب ،قضایا التمییز

یعتبر ضحیة كل من یعاني " المعاناة  ىمفهوما للضحیة قائما عل  carioقد اقترح الفقیه 

شخصیا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مادیا بجروح في جسمه أو صدمات نفسیة وعقلیة و أضرار 

مادیة أخرى غیر مقبولة اجتماعیا بانتهاك قیم أساسیة في المجتمع ویحتاج الضحیة لرعایة واهتمام 

الفقه والقانون الدولي قد راعوا الكرامة  نّ إف اليوبالت ،"طبي ونفسي واجتماعي والتعویض  ،قانوني

 ،الإنسانیة كمعیار في تحدید صفة الضحیة أكثر من معیار الضرر الذي یصیب الحقوق والمصالح

  .2ولم یعد الضرر الشخصي وحده كافیا 

   :3تیةلآاآراء الفقهاء من خلال الاتجاهات إزاء هذا التفاوت في وجهات النظر یمكن أن نبین 

  .تعریف الضحایا من زاویة الضرر الذي أصابه من جراء الجریمة :الأولالاتجاه 

معیار الضرر  ىم أو الضحایا بالوقوف علعلیهجني یذهب أنصار هذا الاتجاه في تعریف الم

الشخص الذي أصابه الضرر من جراء " م بأنه علیهتعریف المجني  إلىحیث ذهب رأي  ،الذي یصیبه

" ظاهرى  علیهومن لم یصبه ضرر یكون مجنیا  ،مباشر أم غیر مباشرالجریمة سواء كان الضرر 

لى ولقد انتقد هذا الاتجاه لأنه اعتمد ع" الشخص المضرور مباشرة من الجریمة " وذهب رأي آخر بأنه

                                                           
  .143، ص احمد سلیمان الزغالیل، المرجع السابق  1
  .231، ص سعداوي كمال، نفس المرجع  2
، دار "دراسة مقارنة " ریمة الإرهابیة ، الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجحمد اسماعیل الحدیدىأمعراج   :انظر 3

   .57و ص  55، ص 2017الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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نه أن یقحم في التعریف أشخاصا آخرین غیر أم ومن شعلیهمعیار الضرر كضابط لتعریف المجني 

  .الضحایا

   .تعریف الضحایا من جانب المساس بالمصلحة المحمیة جنائیا أو تعریضها للخطر:يالاتجاه الثان

م من جانب المصلحة علیهنظر للمجني ییرى أنصار هذا الاتجاه في تعریف الضحایا حیث 

ویلاحظ  ،التي یتكفل القانون بحمایتها وأورد لها نصوص في قانون العقوبات وكذلك القوانین المكملة له

أن هذه التعریفات تشمل الشخص الطبیعي سواء إنسانا حیا أو جنینا في بطن أمه كما تشمل الشخص 

  .المعنوي سواء كان عاما أو خاصا

   .الاتجاه الراجح  في تعریف الضحایا :الاتجاه الثالث

 ،وضع تعریف عام وشامل للضحایا إلىمن خلال استعراض الجهود الفقهیة السابقة الرامیة 

الضحیة من جانب  إلىیتبین أن هناك انقساما بین الفقهاء في تعریف الضحایا وذلك لاختلاف النظرة 

والتوجه نحو  علیهكل فقیه هذا من جهة ومن جهة أخرى غیاب النص التشریعي لتعریف المجني 

م علیهالمجني  الأمر الذي فتح بابا للفقه لتعریف ،تعریف الجاني باعتباره محور اهتمام القانون الجنائي

" والاتجاه الفقهي الراجح هو الذي یعرف الضحیة بأنه   ،1باعتباره ركنا ثابتا من أركان الجریمة 

نتیجة الجریمة أو الذي اعتدي على حقه أو مصلحته  علیهالشخص الطبیعي أو المعنوي الذي وقعت 

وع في الأخطاء التي وقع فیها هذا التعریف نجد أنه تحاشي الوق إلىوبالنظر  ،"التي یحمیها القانون 

فهذا التعریف یعد تعریفا جامعا متفقا مع القواعد  علیهكل الاتجاهات السابقة في تعریف المجني 

  : 2ة الیالقانونیة في وذلك للأسباب الت

                                                           
    .60، صنفس المرجع ،حمد إسماعیل الحدیدىأمعراج  1
  . 68، ص المركز القانوني للمجني علیه، نفس المرجع ،حمد عبد اللاه المراغيأ: انظر   2
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  ّ؛الطبیعي والمعنوي علیهالتعریف یشمل المجني  إن  

 النتیجة الإجرامیة وكذلك  هذا التعریف یشمل صورة الجریمة التامة والمتمثلة في تحقق

تیان الشروع والذي لا تتحقق فیه النتیجة الإجرامیة وإنما تقف الجریمة عند حد إ

  ؛علیهحق المجني  ىالسلوك الذي یمثل اعتداء عل

  ّبأنه صاحب الحق أو المصلحة التي یحمیها  علیهالضحیة أو المجني  إلىالإشارة  تم

القانون تمییزا له عن المضرور من الجریمة باعتبار أن السلوك الإجرامي إذا لحق 

والمضرور في  علیهولا یمنع من اتحاد صفة المجني  ،الضرر بعدة مصالح قانونیة

 .شخص واحد إذ غالبا ما یكون هو المضرور من الجریمة

والمضرور معا لأنه المصطلح  علیهالمجني  ىللتعبیر وللدلالة عل الجریمة هو مصطلح ضحیة

الذي یكفل عدالة أوفي وإنصافا لكل من تضرر بسبب الجریمة فضلا عما یكفله من  ملاحقة حتى لا 

وضحیة الجریمة قد یكون عاما متمثلا في المجتمع ككل وقد یكون خاصا  ،یفلت المجرم من العدالة

 .1ان طبیعیا أو معنویامتمثلا في الشخص سواء ك

لهذا كان  لابد من تحدید مفهوم الضحیة لمعرفة من هم الأشخاص الذین یجوز لهم الاستفادة 

من أهم النقاط التي  مسألةوتعد هذه ال ،من الحقوق التي تقرها لهم القوانین الوطنیة والقانون الدولي

، ولقد تزاید 2ا الجهود الدولیة في مسار تطور المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة علیهتركزت 

الدولي بالضحایا بإصدار العدید من المواثیق والنصوص الدولیة التي أولت اهتمامها  الإهتمام

  .بالضحایا

                                                           
، سنة 3، العدد 11حمد محمد عبد اللطیف الفقي، الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة، مجلة الفكر الشرطي، المجلد أ  1

   .43، ص 2002
یة علي ضوء أحكام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، حقوق ضحایا الجرائم الدول ،نصر الدین بوسماحة  2

   .9، ص 2007ة ، سنالإسكندریة
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   .تعریف الضحایا في النصوص  القانونیة الدولیة :الفرع الأول

 ،رف الجریمة أو أي مصطلح قانوني آختعریلكأصل عام لا ینشغل المشرع بوضع تعریفات 

 ،"الضحایا" فترك تلك المهمة للفقه  و القضاء لذلك لم یعرف القانون الفرنسي وسائر القوانین العربیة 

 لشدة غموض هذا المصطلح وما یثیره التعریف به من اعتراضات وهو الأسلوب الذي انتهجته إما

  .1اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون العقوبات الفرنسي 

أمریكیة  ووذلك في التشریعات الأنجل ،ایاتعریف الضح ىقد نصت بعض التشریعات عل

اتجاهین  وفق  الضحیة قانونیة تبین من هو  نصوص من خلال  ،الخاصة بتعویض ضحایا الجریمة

   :اليالنحو الت ىرئیسیین وذلك عل

  المضیق في تعریف الضحایاالاتجاه:  

في الجریمة هو ذلك  علیهأن المقصود بالمجني  ىتقرر هذه الاتجاهات بصفة عامة عل

 ،2الشخص الذي أصیب بأضرار شخصیة أو قتل بسبب فعل جنائي صادر من شخص آخر

وان اختلفت فیما  ،ضحایایدا عن الإطار المحدد للوقد حرصت التشریعات على ألا تخرج بع

الملامح الرئیسیة  ىة التعریف ولكنها متفقة تماما علبینها بالطبع بحسب أسلوبها في صیاغ

ومن أمثلة هذه التشریعات التي سارت في هذا  ،ا هذا التعریفعلیهالتي یجب أن یرتكز 

في  ألاسكاوقانون  ،وقانون ماریلاند ،وقانون هاواي ،الاتجاه قانون نیوزیلندا وقانون نیویورك

  .3لیاار وتشریع فكتوریا في است ،الولایات المتحدة الأمریكیة

  

                                                           
   .69، ص ، نفس المرجعحمد عبد اللاه المراغيأ 1
    .61، ص مد اسماعیل الحدیدى ، نفس المرجعحأمعراج   2
    71.، ص المرجعد عبد اللاه المراغي، نفس حمأ 3
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 الاتجاه الموسع في تعریف الضحایا:  

اعتناق فكر موسع  إلىنجلو أمریكیة خلاف الاتجاه السابق اتجهت بعض التشریعات الأ ىعل

 ،هذه التشریعات لا تقتصر في تعریفها للضحایا  وحده أنحیث  ،عند تناولها لتعریف الضحایا

وإنما تخلط معه أناسا آخرین لیصبح مدلول الضحایا  واسعا یضم عدة أشخاص بما فیهم 

برز الأمثلة التي تتوسع في تعریف الضحایا في هذه القوانین قانون أومن  ،1الضحایا 

فورنیا الیریو في كندا فمثلا یذهب قانون كوقانون كولومبیا البریطانیة وقانون اونتا ،فورنیاالیك

  : 2تعریف الضحایا بأنهم الأشخاص الآتیة  إلى

الشخص الذي حدثت له أضرار مادیة أو توفي كنتیجة مباشرة لجریمة من جرائم  -1

 ؛العنف

شخص آخر نجمت  ىالناحیة القانونیة في معیشته عل أو أي شخص كان یعتمد من -2

  .له أضرار أو مات كنتیجة مباشرة لجریمة من جرائم العنف

هتمام الأمم المتحدة بضحایا الجریمة برز بشكل واضح في المؤتمر السابع لمنع الجریمة إ

والذي أشار للضرر والخسائر التي تلحق بضحایا الجریمة  ،1985ومعاملة المجرمین بمیلانو سنة 

  .3سر الضحایا وشهودهم ومن یتقدم لمعاونتهمأوتصیب وإساءة استعمال السلطة 

 

                                                           
   .62، ص حمد اسماعیل الحدیدى، نفس المرجعأمعراج  1
   .73، ص د عبد اللاه المراغي، نفس المرجعحمأ 2
، سنة 263، العدد 23الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة، مجلة الأمن والحیاة، المجلد  ، ادل محمد عبد الجوادع  3

  .74ص  ، 2004
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إعلان میلانو اعتبر ثمرة جهود شاقة لسنوات عدیدة من جانب الدول والمنظمات والهیئات 

الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي والجمعیة الدولیة لعلم  –العلمیة خاصة الجمعیات الأربعة الكبرى 

لاجتماعي والمؤسسة الدولیة للعلوم الجنائیة والعقابیة فضلا عن والجمعیة الدولیة للدفاع ا ،الإجرام

وقد وصف هذا  ،الجمعیة العالمیة لعلم ضحایا الجریمة تضافرت كلها في إخراج إعلان میلانو للوجود

وضحایا الجریمة وإساءة استعمال  علیهسیاسي بالنسبة لحركة حقوق المجني  أدبيالإعلان بأنه نصر 

إذ ینادى بالاحترام الواجب لهم والشعور بالأسف لما یعانون ومساعدتهم بما یلیق بكرامتهم  ،السلطة

  .1كبشر

أمور  ىعل 1985/ 8/ 6ي مؤتمر میلانو في قد استقر الرأي لدى المنظمات الدولیة خاصة ف

   :2رئیسیة تتعلق كلها بتحدید الضحایا وفقا لمایلي

  الذین یعانون من ضرر وتدخل فیه الإصابة البدنیة م هم الأشخاص الطبیعیون علیهالمجني

كان هذا الضرر ناتجا عن  متىة إلىوالعقلیة والبدنیة والعقلیة والآلام العاطفیة أو الخسارة الم

  ؛أفعال أو امتناعات یجرمها القانون الجنائي الوطني

 دون اعتبار ما  ،إن الشخص یعد ضحیة بغض النظر عن العلاقة بین مقترف الجریمة وبینه

  ؛علیهإذا كان مقترف الجریمة قد اكتشف أو حكم 

  مباشرة أو الأشخاص الذین  علیهإن كلمة الضحایا تضم عند اللزوم الأسرة اللصیقة بالمجني

قاسوا ضررا تبعا لتدخلهم في سبیل مساعدته وهو في حالة الحرج أو سبیل تفادى وقوع الجرم 

 .علیه

                                                           
، ص 2001، سنة 224، عدد 20محمد محي الدین عوض، حقوق ضحایا الجریمة، مجلة الأمن والحیاة، المجلد   1

18.  
  .124و ص  123ص  ،جع، نفس المر صالح بن عبد االله الدبل  2
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 : 1وفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة إعلان المبادئ الأساسیة لت - 1

جل ذلك أفتألفت جمعیات وعقدت مؤتمرات دولیة من  ،نشط الفقهاء للاهتمام بالضحایا

غرار ما صار  ىالاتجاه لوضع مبادئ لحمایتهم عل أن تحركت الأمم المتحدة في هذا إلى

بالنسبة للمتهمین والشهود حتي صدر بالفعل إعلان مبادئ حقوق الضحایا الصادر  علیه

وهذا الإعلان هو الصك  1985سنة  34/40عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

الدولي الوحید الذي یعطي الدول توجیهات فیما یتعلق بحمایة هؤلاء الضحایا وإنصافهم 

  .2أطرافها ىهو لیس بمعاهدة ترتب التزامات علو 

وقد أشارت الجمعیة العامة في إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة 

وإساءة استعمال السلطة أن ملاین الناس في جمیع أنحاء العالم تعرضوا للأذى وان 

كما أن الضرر لا یتوقف فقط عند الضحایا أیضا أسرهم  ،حقوقهم لم تكن معترف بها

جل أتدابیر وطنیة ودولیة ضروري من  إتخاذ نّ إف اليوبالت ،ر والأضراریتعرضون للخسائ

ویقصد بضحایا الجریمة وفقا لنص  ،الاعتراف العالمي الفعال بحقوق ضحایا الجریمة

الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردي كان أو " من هذا الإعلان هم  ولىالمادة  الأ

جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة 

أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة عن طربق أفعال أو حالات إهمال 

ذة المفعول في الدول الأعضاء بما فیها القوانین التي تشكل انتهاكا للقوانین الجنائیة الناف

 ."اءة الجنائیة لاستعمال السلطة تحرم الإس

                                                           
  1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34تم اعتماد هذا الإعلان من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم   1
  .92، ص نبیل محمود حسین، المرجع السابق  2
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یمكن اعتبار شخص ما "بقوله  2مفهوم الضحایا في المادة  إلىكما أشار الإعلان 

ضحیة بمقتضي هذا الإعلان بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو 

یشمل  ،النظر عن العلاقة الأسریة بینه وبین الضحیة أو أدین وبصرف علیهقبض 

ها الیمصطلح الضحیة أیضا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحیة الأصلیة أو مع

المباشرین والأشخاص الذین أصیبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا في 

  ." محنتهم أو لمنع الإیذاء

رغم  ،والقانوني بالضحیة لتحقیق العدالة الجنائیة لىعالف الإهتمامل هذا الإعلان بدایة شكّ 

استهدف مساعدة الدول  ،لضحایانه غیر ملزم وأعطى توجیهات تتعلق بحمایة وإنصاف اأ

ویعني مفهوم الضحیة بحسب نص المادة  1،ضمان العدالة ودعم ضحایا الجریمة ىعل

  :2و الثانیة من الإعلان ولىالأ

  بصرف النظر عن هویة  ،للضرر أو الخسارةیعتبر الشخص ضحیة إذا تعرض

  صاحب البلاغ وعلاقته المحتملة بالضحیة ؛

  قد یعاني الضحیة من عدة أنواع من الضرر أو الخسارة والتي قد تكون ذات

لحقوق الإنسان والأضرار التي لحقت بهم یمكن أن  الإنتهاكاتصلة بالأفعال و 

  تكون فردیة أو جماعیة ؛

  غیر مباشرون سواء من العائلة أو الذین تدخلوا لمساعدة هناك ضحایا مباشرون و

 .لهم الحق في التعویض  اليالضحایا وبالت

                                                           
  .235، ص سعداوي، المرجع السابقكمال   1

2Patricio Utreras, Mettre En Œuvre Les Droits Des Victimes, Principes Fondamentaux Et Directives 
Concernant Le Droit à Un Recours Et à Réparation des victimes, The Redress Trust , United Kingdom,  
2006, p10. 
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وشمل التعریف الذین جاء به الإعلان فئات كثیرة من الأضرار التي یعاني منها الضحایا 

أو غیره  ماليالضرر ال إلىنتیجة السلوك الإجرامي وتتراوح من الإصابة الجسدیة والنفسیة 

من أشكال الضرر بحقوقهم بغض النظر عما إن كانت الإصابة أو الضرر موضع 

 .1الحدیث نتیجة سلوك ایجابي أو عدم القیام بالفعل 

الضحایا بأنهم الأشخاص الذین  إلىمن نفس الإعلان السابق الذكر أشار  18ا المادة أمّ 

ني أو العقلي أو المعاناة أصیبوا بضرر فردي كان أو جماعي بما في ذلك الضرر البد

النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الإنسانیة عن 

طریق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانین الجنائیة الوطنیة ولكنها 

  .وق الإنسانتشكل انتهاكات للمعاییر الدولیة المعترف بها والمتعلقة باحترام حق

غریب حد ما أولا لأنه یبدو وكأنه یفترض أن  18اعتبر هذا التعریف الوارد في نص 

مجال القانون الجنائي وهذا لیس  علىانتهاكات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان تقتصر 

وثانیا قد یكون  ،یمكن أن تحدث أیضا في ظل القانون المدني الإنتهاكاتصحیحا فهذه 

مال فعل ما متعارضا مع القانون الوطني ویضل یشكل مع ذلك انتهاكا فعل ما أو إه

الصعید  ىالمبدأ اعتبار الدولة مسؤولة عل لقانون حقوق الإنسان الدولي ویمكن من ناحیة

أن  إلىالدولي عن فعل أو إهمال فعل ینتهك معاییر حقوق الإنسان المعترف بها دولیا 

  .2توفر الدولة  سبیل انتصاف فعال للضحیة أو ضحایا الانتهاك 

  

                                                           
، قضاة والمدعین العامین والمحامیندلیل بشان حقوق الإنسان خاص بال :حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  1

  .664، ص 15الجریمة وانتهاكات حقوق الإنسان، الفصل  الحمایة والإنصاف لضحایا
 .679، ص قوق الإنسان في مجال إقامة العدل، المرجع السابقح2
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بعض الغموض في  18الواردة في نص المادة " الحرمان بدرجة كبیرة "كما تثیر عبارة 

الفهم وصعوبات في التفسیر، فقد یحدث انتهاك لحقوق الإنسان بسبب فعل أو إهمال من 

فالضحیة یظل ضحیة في   ،بدرجة كبیرةرغم أن حرمان الضحیة لم یكن  ،جانب الدولة

  .1ذلك  ىستجابة للانتهاك تتباین بناء علإلا أن درجة الا ،مفهوم القانون الدولي

لجمعیة العامة في نص المادة واستنادا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان نص إعلان ا

ن أي نوع الجمیع دون تمییز م علىانه تطبق الأحكام الواردة في الإعلان  ىعل 3

كالتمییز بسبب العرف واللون والجنس والسن واللغة والدین والجنسیة والرأي السیاسي أو 

غیره من المعتقدات أو الممارسات الثقافیة والملكیة والمولد أو المركز الأسري والأصل 

  .العرقي أو الاجتماعي والعجز

بیان الأشخاص الذین یلحقهم  إلىن إعلان الأمم المتحدة فقد هدف أویبدو مما تقدم 

ولم یكن الهدف منه إعطاء تعریف قانوني محدد للضحایا یتفق مع  ،ضرر الجریمة

التوسع في تعریف الضحایا  إلىویظهر ذلك من خلال توجه الإعلان  ،المفهوم الجنائي له

سرة القتیل ومما یؤید ذلك أن الإعلان فقد وجه أك ،لیشمل أیضا المتضررین من الجریمة

الوساطة  –والغیر الرسمیة  –القضائیة والإداریة  –ات الرسمیة لىالإ إلىالدول الأعضاء 

التي ینبغي اتباعها لتسهیل استرضاء المتضررین من  –والتحكیم والوسائل العرفیة 

ة بسبب الجریمة إلىم من ضرر أو خسارة معلیهبما یكفل جبر ماوقع  ،الجریمة وإنصافهم

   .2أو من قبل الدولة سواء عن طریق المجرمین

  

                                                           
  .37، ص ولید الدریدي عبد الحمید، نفس المرجع   1

   .64، صد عبد اللاه المراغي، نفس المرجعاحم 2
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   :م في جرائم العنفعلیهتعریف الضحایا وفقا للاتفاقیة الأوروبیة لتعویض المجني  - 1

في العقود الأخیرة كان علماء الإجرام یهتمون بشكل خاص بمكانة الضحیة في الجریمة 

 إلىوقد أكدوا أن مساعدة الضحایا أمر واجب بتوفیر تدابیر تهدف  ،وحمایة مصالحه

في الستینیات  ،تخفیف الضیق النفسي وكذلك التعویض عن الإصابات البدنیة للضحیة

بدأت العدید من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في وضع خطط  ،من القرن العشرین

أوصى المؤتمر التاسع لوزراء  ،وبعد مناقشة تعویض ضحایا الجریمة ،لتعویض الضحایا

بأن تكلف لجنة وزراء مجلس أوروبا لجنة "  1974فیینا سنة  "العدل الأوروبیین 

الانتخابات المركزیة بإجراء تبادل للآراء والمعلومات حول الموضوع، تمت الموافقة على 

اعتمدت  ،مشروع الاتفاقیة الأوروبیة للجنة الأوروبیة حول تعویض ضحایا الجرائم العنیفة

  .11983مبر نوف 24لجنة الوزراء الاتفاقیة في مدینة ستراسبورغ  في 

العنف المتعمدة الذي عانوا من   جل تحقیق العدالة ومعالجة حالات الضحایا لجرائمأمن 

جل وضع خطط لتعویض هؤلاء الضحایا من قبل الدولة التي أومن  ،إصابة جسدیة

وبموجب القرار الصادر عن لجنة وزراء مجلس أوروبا بشان تعویض  إقلیمهاارتكبت في 

ولقد  .2اعتمدت الاتفاقیة الأوروبیة لتعویض الضحایا في جرائم العنف ،ضحایا الجریمة

  ؛الذین لهم الحق في التعویض  وهم  الضحایا إلىمن الاتفاقیة  2أشارت نص المادة 

  إلىأولئك الذین تعرضوا لإصابة جسدیة خطیرة أو إعاقة صحیة تعزى مباشرة 

  .جریمة عنف متعمدة

 الذین یموتون نتیجة لهذه الجریمة الأشخاص الذین یعولهم الأشخاص. 

                                                           
1 Council Of Europe, Explanatory Report to the European Convention On The Compensation Of  Victims of 

Violent Crimes, Strasbourg , 24- 11-1983, p 2, European Treaty Series - No. 116.  
2 European Convention On The Compensation Of Victims of Violent Crimes, Strasbourg, 1983. 
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الاتفاقیة الأوروبیة لتعویض ضحایا الجرائم العنیفـة  لا تتضمن تعریفـا  الملاحظ من

حد ما  إلىوكما یتضح من عنوان الاتفاقیة فإن إطارها محدود " الضحیة"صـریحا لمفهـوم 

یكون "لا عندما من ناحیة أنها لا تلـزم الدولـة على تقدیم تعویض لضحایا الجریمة إ

ذلك فإن الفئتین  إلىوبالإضافة  ."التعویض غیر متوفر بالكامل من مصادر أخـرى

ومع ذلك یمكن  ،من الضحایا هما وحدهما المؤهلتان للحصول على التعویض الیتینالت

جریمة أو  لأغراض الاتفاقیة هو أن یكون الضحیة من أصیب أو قتل عند محاولة منـع 

 ."1الشرطة في منع جریمة أو إلقاء القبض على المذنب أو مساعدة الضحیةمساعدة "عند 

  .تعریف الضحایا في أنظمة المحاكم الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني

الدولي المتزاید بضحایا انتهاكات القانون الدولي  الإهتمامقد كان من الضروري في ظل 

والذي بإعماله بتم إدراج جمیع  ،الإنساني أن یحاول منظرو القانون الدولي تحدید مفهوم الضحیة

الفئات المتضررة من الجرائم الدولیة وتوسیع دائرة الأشخاص الذین لهم الاستفادة من الحمایة القانونیة 

ما عانوه  ىم وكیفیات مساعدتهم في التغلب عللسبل القانونیة لضمان حقوقهاللازمة التي یقصد بها ا

  .2سلبیة التي كانوا ضحیة لها  من آثار

اعتبر الضحیة في میثاق محكمتي نورنمبرغ وطوكیو شاهدا ومصدرا للمعلومات وكان الانشغال 

فلفظ الضحایا هو متداول في القانون الدولي  ،3بملاحقة الأشخاص المتهمین بارتكاب الجرائم الدولیة 

الجنائي  وهم الذي أصابهم ضرر من جراء فعل یعتبر جریمة دولیة  وقد اعتمدت اللوائح الإجرائیة 

یزعم فت الضحیة بأنها كل شخص طبیعي قل شمولیة حیث عرّ ألمحكمة یوغسلافیا  ورواندا معاییر 

                                                           
 .682، الانسان في مجال اقامة العدل، نفس المرجع حقوق 1
  .434، ص یتوجي سامیة، نفس المرجع  2
 .240، ص سعداوي كمال، المرجع السابق  3
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 علىحسب هذا التعریف یقتصر مفهوم الضحیة و  ،ارتكب جرم یكون من اختصاص المحكمة نه أ

التعریف الوارد في المحكمتین حیث  ىوالملاحظ عل  .1الأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص المعنویین

 المتهم وهذا مخالف لإعلان ضحایا الأمم المتحدة حیث یعتبر  إدانةبعد  إلالا یعترف بالأفراد كضحایا 

 .2أو ملاحقته أو إدانته   علیهالجاني أو القبض  إذا تم تحدید   ر عماظبغض الن  الشخص ضحیة

الطبیعي المتضرر الذي  یقصد بلفظ الضحایا حسب المحكمة الخاصة بلبنان هو الشخص 

،  أما 3عاني من ضرر جسدي أو مادي أو معنوي نتیجة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة 

الضحایا بأنه كل شخص یزعم أن الجریمة قد ارتكبت  إلىون فقد أشارت الیالمحكمة الخاصة لسیر 

 إذا كان شخص طبیعي أم  دون تحدید   تدخل في اختصاص المحكمة  في الجرائم التي ضده 

  .4معنوي 

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یحدد مصطلح الضحیة لهذا اقترحت حلقة 

" تحدیدا لهذا المصطلح وهو  1999بریل أباریس في  دراسیة دولیة حول حقوق الضحایا انعقدت في

 رمباشفردیا أو جماعیا بشكل مباشر أو غیر  ،كل شخص أو كل مجموعة من الأشخاص أصیبوا

كل إصابة جسدیة أو  ختصاص المحكمة ویشمل مصطلح الضرربضرر ما من جراء جرائم هي من ا

                                                           

، الطبعة وء أحكام القانون الدولي الجنائي، مركز الدراسات العربیة، حقوق الضحایا في ضثائر خالد عبد االله العقاد 1

  .103، ص 2017، سنة يولالأ

  
2 Luke Moffet , Justice For Victims Before The International Criminal Court, op.cit, p 67 . 
 

  .2009مارس  20، اعتمدت بتاریخ عد الإثبات للمحكمة الخاصة بلنانالقواعد الإجرائیة وقوا: انظر  3
4  See: Special Court For Sierra Leone, Rules Of Procedure  And Evidence, Amended on 4 December 2013 . 
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بالحقوق الأساسیة وعند الاقتضاء یمكن لمنظمات عقلیة أو ألم معنوي أو خسائر مادیة أو أي مساس 

  .1ضحیة  أو لمؤسسات عانت من الجرم بشكل مباشر أن تعتبر هي أیضا

تعریف للضحیة وقد ورد هذا التعریف في القواعد الإجرائیة وقواعد  إلىتطرق النظام الأساسي 

   :حیث 85في القاعدة 2الإثبات 

على الأشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل ارتكاب أي جریمة تدخل في “ الضحایا ”یدل لفظ  -

  نطاق اختصاص المحكمة؛ 

المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي “ الضحایا ”یجوز أن یشمل لفظ  -

لمعالم الأثریة م أو الفن أو العلم أو الأغراض الخیریة، واعلىمن ممتلكاتها المكرسة للدین أو الت

  .والمستشفیات وغیرها من الأماكن والأشیاء المخصصة لأغراض إنسانیة

الأشخاص الطبیعیین وبعض الأشخاص المعنویة وهو  ىهذا التعریف شموله عل ىنلاحظ عل

فهو أوسع نطاق من التعریف الذي ورد  ،بذلك اتخذ منهجا وسطا مقارنة بالتطبیقات الدولیة السابقة

شمل مما ورد في بالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات أو  1985بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة لعام 

الأشخاص الطبیعیین  إلىوبهذا ینصرف لفظ الضحایا  ،صةالخاصة بالمحاكم الجنائیة الدولیة الخا

  .3لاقة سببیة بین الضرر الواقع والجریمة الدولیة والمعنویین بشرط إثبات وقوع الضرر ووجود ع

  

                                                           
، ص التعبیر، المجلة الدولیة للصلیب الأحمریة من حق الحمایة إلي حق ، ضحایا وشهود الجرائم الدوللوك والین 1

  .2002، سنة 59
سبتمبر  10اعتمدت من قبل الجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ   2

2002 . 
  .38، ص ولید الدریدي عبد الحمید ، نفس المرجع   3
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مـــكـــانـــة الـــضحایا في الـــمحاكم الــــجنائیة الـــدولیة الـــغیر  :الـــمبحث الثاني

   .الــدائمة

قد صار الإنسان بوصفه إنسان هو هدف الحمایة وكان لزاما الارتقاء به لیصبح من بین 

وصارت حقوقه التي  ،حتى یتمكن من الاستفادة بقواعد الحمایة داخلیا ودولیا ،أشخاص القانون الدولي

صلحة الجماعة في إیقاع الدولة القانونیة تضع  م إنّ  ،1محلا لهذه الحمایة إنسانیتههي له بسبب 

 والإجراءالمذنب في كفة میزان العدالة الجنائیة ومصلحة الفرد الذي یواجه العقوبة  ىالعقاب عل

 .2وتوازن بینهما بالحق حتى لا یسقط بین كفتیه ضحایا العدالة الجنائیة  ،الجنائي في كفته الأخر

المحلي والدولي بالضحایا بعد تجاهلهم بحیث تم تطبیق المعاییر  الإهتمام أالآونة الأخیرة بد

معظم هذه الحقوق  ،وتبیان مجموعة الحقوق التي یحق لهم التمتع بها ،الدولیة المختلفة بالضحایا

تتجسد في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي كان له الفضل في تطویر مكانة الضحیة وحمایة 

إقرار مركزا قانونیا للضحایا في الأنظمة السیاسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة  وتمّ  ،حقوقه ومصالحه

الأحكام الصادرة عن  إلىم التطرق وسیت ،رغم تباین مكانة الضحایا في هذه الأنظمة ،المؤقتة والخاصة

والحقوق المعترف بها للضحایا أمام  ،)المطلب الأول (  لجنائیة الدولیة المؤقتة والخاصةالمحاكم ا

  .القضاء الدولي الجنائي الغیر الدائم

  

  

                                                           
  .30، ص ، نفس المرجع"دراسة مقارنة"لإنسان یة لحقوق ا، الحمایة الجنائخیري احمد الكباش 1
، الدار العلمیة للنشر ، الأردن ، " دراسة مقارنة "محمد منصور عكور ، العدالة الجنائیة الحمایة القانونیة لضحایاها   2

  .29، ص  2016سنة 
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   .الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائیة الدولیة :المطلب الأول 

القانون الدولي الجنائي وإرساء الولایة القضائیة الجنائیة في إطار الجهود المبذولة لتطویر 

ائع التي ارتكبت خلال الحرب العالمیة الثانیة وما نتج عنها من ظالدولیة التي تم تحریكها بسبب الف

تزایدت رغبة  اليوبالت ،ة وأبشع الجرائم التي ارتكبت وأثارت مستویات أعمق من اللاإنسانیةالیأعمال قت

بحیث أصبح عدد الضحایا في النزاعات  ،لحقوق الإنسان ولىولي في ضمان الاحترام الأالمجتمع الد

 .1المسلحة بالعدد الهائل

الجسیمة لحقوق الإنسان والقانون  الإنتهاكاتالعالم شهد الكثیر من  نّ إخلال العقود المنصرمة ف

 ،ذه المعارضة المستمرةقضائیا یلاحق مرتكبیها بسبب هي التي لم تجد رادعا قانونیا أو الإنسان

الجسیمة كما هو الحال مع  الإنتهاكاتفالحروب الأهلیة والنزاعات الدولیة ارتكبت فیها الكثیر من 

خلال فترة الستینات والسبعینات من القرن الماضي حیث ارتكبت جرائم حرب  ،الحروب في إفریقیا

  .2لم یتحقق للأسف الشدید  ارتكبوه وهو ماوجرائم الإبادة یستحق مرتكبیها الملاحقة الجنائیة عما 

المطالبة بضرورة معاقبة ومحاكمة  إلىدفعت المجتمع الدولي  نتهاكاتالاهذه السلسلة من 

 ،مرتكبي تلك الجرائم أمام محاكم جنائیة دولیة وهو ما تم بالفعل بالنسبة لنزاع یوغسلافیا ونزاع رواندا

جنائیة الدولیة المؤقتة تم إنشاء نموذج جدید من المحاكم وبعد تجربة محاكمات الخاصة بالمحاكم ال

                                                           
1 Otto Triffterer , The rome statute of The international Criminal court, Third edition, C.H.Hart.Nomos, 
2008, p 8 

  .1257بیك المازم ، نفس المرجع ، ص  عبد االله محمد  2
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الدولیة المختلطة تخص نزاعات مسلحة في مناطق متفرقة من العالم لضمان عدم إفلات المتهمین من 

   .1العقاب ومحاكمتهم عن اخطر الجرائم الدولیة

 ،وا وافسدواالتاریخ یذكر في الصفحات السوداء لبعض الرؤساء والزعماء والقادة الذین طغ

وكان الحكم الفردي والدیكتاتوریة المفرطة  ،م وإعدامهمعلیهفاستحقوا اللعنات من شعوبهم والثورة 

لمثل هؤلاء الذین تقلدوا المسؤولیة فترات طویلة من الزمن وخرجوا  ،صوره وأرذل معانیه أسو أوالإرهاب ب

رتكاب المجازر الذي خلف ب للبقاء واإلىعن الإنسانیة وخرقوا قواعدها وتنمروا واستخدموا أبشع الأس

  .2الشعوب ىدمارا عل

    .الــتطبیق الـــعملي للــمحاكم الـــجنائیة الـــدولیة الــمؤقتة :الــفرع الأول

   .بعض الأحكام التي أصدرتها محكمة یوغسلافیا  :أولا

  :قضیة تادیتش - 1

من الناحیة العملیة تعرضت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في عدد من 

التي حدثت أثناء النزاع المسلح من تدمیر  اتنتهاكالإموضوع  إلىالقضایا التي نظرت 

وقد أكدت المحكمة في قضیة تادیتش اختصاصها بالنظر في الاتهامات التي  ،ونهب

وقد اعتبرت المحكمة مثل هذه الاعتداءات انتهاكا جسیما  ،ارتكبت أثناء النزاع المسلح

  .3مرتكبیها  ىلي الإنساني مما یتوجب العقاب عللقواعد القانون الدو 

                                                           
، ص ولي في محاربة الإفلات من العقاب، نفس المرجع، عن فعالیة القضاء الجنائي الدولد یوسف مولود: انظر  1

50.  
، ص 2011، سنةىول، الطبعة الأخلیل البنا، تاملات فكریة في قضایا سیاسیة، أمواج للطباعة والنشر، الأردن  2

157.  
افي للأمم الإسلام والتراث الثق" ، حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة د رمضان عبد الباقي اسماعیلیس  3

  .382ص  ،2016، دار الكتب العلمیة، بیروت، سنة " 
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إن أول تطبیق من قبل محكمة یوغسلافیا لما جاءت به محكمة العدل الدولیة في مجال  

أو عدم وجود  جرائم الحرب كان عندما حاولت حكومة یوغسلافیا السابقة معرفة وجود

ضد هذا  1997ففي قضیة تادیتش أصدرت المحكمة حكمها النهائي عام  ،نزاع مسلح

رتكابه جرائم حرب في حق المسلمین والكروات صرب البوسنة لإ إلىالمتهم الذي ینتمي 

  .1 1992في إقلیم البوسنة عام 

ولیة كان حل مشكلة الاختصاص الموضوعي ذو أهمیة كبیرة للمحكمة الجنائیة الد

اف الحرب فیما إذا كانت تقتصر لیوغسلافیا لاسیما الأحكام المتعلقة بانتهاك قوانین  وأعر 

وراجع ذلك  ،النزاع الغیر الدولي ىدولي فقط أو ما إذا كان ینطبق علنزاع مسلح  ىعل

 ،وقد طعن تادیتش في اختصاص المحكمة في عدة تهم ،الطابع الغیر المؤكد للصراع إلى

بعض الجرائم المحددة في  ىالاختصاص الموضوعي عل إلىتفتقر  مؤكدا أن المحكمة

 .2النزاع المسلح الدولي ىا الأساسي لأنها لا تنطبق إلا علنظامه

م من طرف تادیتش حول وقد قررت غرفت الاستئناف في النظر في الطعن المقد

نزاع مسلح دولي فالجرائم  الاستئناف بوصف النزاع في یوغسلافیا السابقة ىعتراض علالإ

أصدرت دائرة  اليوبالت .3التي ارتكبت من طرف المتهم كانت في سیاق نزاع مسلح

ستئناف في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة قرارها بشأن الطعن في الإ

دوسكو تادیتش وأید قضاة لجنة الاستئناف  ،اختصاصها الذي قدمه المتهم الأول للمحكمة

                                                           
دار امجد للنشر والتوزیع،  ، یر قواعد القانون الدولي الجنائي، محكمة العدل الدولیة ودورها في تطو عیسي عبید  1

  .184، ص 2017عمان، الأردن، سنة 
2 Birgit Schlütter , Developments In Customary International Law « Theory And The Practice Of The 

International Court Of Justice And The International ad hoc Criminal Tribunals for Rwanda And 

Yugoslavia , Martinus Nijhoff Publishers and VSP, USA, 2010 , p220. 
3 See:  Prosecutor  v dusko tadic, appeals chamber, Seprate Opinion Of judge On The Defence Motion For 

Interlocutory  Appeal On Jurisdiction , 2 octobre 1995. 
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ممهدین الطریق للمضي قدما في القضیة نحو  ،لخمسة بالإجماع اختصاص المحكمةا

 .1المحاكمة في وقت لاحق

للمحكمة هو تادیتش الذي كان محتجزا وبالفعل بدأت أول محاكمة تعقد  علیهأول مدعي 

جل محاكمة أبحكم أنها أنشئت من  ،أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

ولهذه المحاكمة  ،الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

وساعدت هذه المحاكمة بالاعتراف  ،صدى خاص لضحایا الحرب في یوغسلافیا السابقة

  .2بالمعاناة التي تعرض لها هؤلاء الضحایا 

المكونة  ،یةابتدائیة الثانلاأصدرت الدائرة ا .سنة 20حكم على دوسكو تادیتش بالسجن 

أدین دوسكو تادیتش   1997مایو  7في  ،)رئیسا(من القاضي غابرییل كیرك ماكدونالد 

وانتهاك قوانین أو أعراف الحرب في خمسة   ،رتكاب جرائم ضد الإنسانیة في ستة  تهمإب

یذكر الحكم الصادر بالحكم أن الجرائم كانت تتألف من القتل والضرب والنقل  ،تهم

 .3بوسنةشمال غرب ال  بلدة في ىتادیتش وكذلك مشاركته في هجوم عل  من قبل القسري 

  :(Celebici )قضیة معسكر شیلیبیشي - 2

في معسكر سجن بالقرب من بلدة  1992تتعلق المحاكمة بأحداث وقعت في عام 

 ،المتهمین الأربعة في هذه القضیة إلىوُجهت . یلیبیتشي في وسط البوسنة والهرسكش

ة تهم بارتكاب عدّ  ،وإسعد لاندزو ،وحازم دیلیك ،وزدرافكو موتشیك ،تشلالل دنزیج

                                                           
1 See: Appeals Chamber JudgesUnanimously Confirm The Tribunal's Jurisdiction, Appeals Chamber, 2 

Octobre 1995, CC/PIO/021-E. 

2 www.icty.org: The Tribunal's First Trial: another step In The Fulfillment Of The Tribunal's Mandate ,6 may 

1996 , CC/PIO/070-E . 

3 www.icty.org : Dusko Tadic Sentenced To 20 years' Imprisonmen , 14 july 1997 , CC/PIO/226-E . 



الــدولي الــجنائيمــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول  

 145 

من النظام الأساسي  2بموجب المادة  1949انتهاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 

وكان الضحایا المعتقلین  ،3للمحكمة وانتهاكات قوانین الحرب أو أعرافها بموجب المادة 

 .1الصرب البوسنیین في مخیم شیلبیشي 

في هذه القضیة هو ثاني حكم یصدر بعد المحاكمة من قبل المحكمة الجنائیة  الحكم

فهو أول حكم یشمل عدة متهمین وقد أصدرت  ،ومع ذلك ،الدولیة لیوغوسلافیا السابقة

  :2الدائرة الابتدائیة أحكامها وفقا لمایلي

 تشلالل دنزیج Zejnil Dlalic) (:  تهمة تتعلق  11وجد أنه غیر مذنب من

هم بها بسبب هاك قوانین وأعراف الحرب التي اتجسیم لاتفاقیات جنیف وانتبخرق 

كما تمت تبرئته . قیادته المزعومة لمعسكر سجن شیلیبیشي  في الوقت المناسب

 .من تهمة اتهامه كمشارك مباشر في الحبس غیر القانوني للمدنیین

 زدرافكو موشیك ( Zedravko Mucic ):  نتهاكات تهمة بارتكاب ا 13اتهم بـ

تهمة  11تم إدانته في  ،جسیمة لاتفاقیات جنیف وانتهاك قوانین وأعراف الحرب

تسعة "ا عن القتل علىبالسجن لمدة سبع سنوات بسبب مسؤولیته ال علیهوحكم 

"  مما تسبب في معاناة شدیدة أو إصابة خطیرة ،"ستة  ضحایا" والتعذیب " ضحایا

ومشاركته المباشرة في  ،"لستة  ضحایا" وأعمال لا إنسانیة  ،"لأربعة  ضحایا

 .الحبس غیر القانوني للمدنیین في ظروف غیر إنسانیة

 حازم دلیك( Hazim Delic ):  تهمة بارتكاب انتهاكات جسیمة  38متهم بـ

تهمة وحكم  13إدانته في  تتمّ  ،لاتفاقیات جنیف وانتهاك قوانین وأعراف الحرب

                                                           
1www.icty.org: Appeal Judgement in the Celebici case, 20 february 2001, JL/P.I.S./564-e 

2 Celebici Case: The Judgement Of The Trial Chamber , 16 november , CC/PIU/364-E 
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 ،"ضحیتان"والتعذیب والاغتصاب " ضحیتان"ا بتهمة القتل عام 20بالسجن  علیه

والأفعال  ،"لضحیة واحدة"مما تسبب في معاناة شدیدة أو إصابة خطیرة 

 .اللاإنسانیة التي تنطوي على استخدام جهاز كهربائي في ظروف لا إنسانیة

  أسعد لاندزو(Esad Landzo):  ت جسیمة تهمة بارتكاب انتهاكا 24متهم بـ

مة وحكم ته 17تم إدانته في  ،لاتفاقیات جنیف وانتهاك قوانین وأعراف الحرب

لثلاث " والتعذیب "  لثلاث ضحایا" ا بتهمة القتل عام 15بالسجن لمدة  علیه

في ظروف "  لضحیتین" مما تسبب في معاناة شدیدة أو إصابة خطیرة  ،"ضحایا

  .لا إنسانیة

  :) ( Tihomir Blaskicقضیة تیهمور بلازیتش - 3

عملا بأحكام نص  ،اتهمت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

نتهك قوانین وأعراف أبأنه   ،1من النظام الأساسي للمحكمة تیمور بلازیتش 18المادة 

الحرب مرتكبا جرائم ضد الإنسانیة ضد السكان المدنیین البوسنیین في مناطق ومدن وقرى 

 .2 1994افریل إلى 1992في وسط البوسنة والهرسك من فترة ماي 

كما  ،أصدرت الدائرة الابتدائیة للمحكمة حكمها في القضیة 2000- 03- 03بتاریخ 

بالغة  ،الجرائم التي ارتكبها  الجنرال بلاسكیتش نّ أحكمها بفي  تدائیةبالاأوضحت الدائرة 

بحیث  ،ن أعمال الحرب التي نفذت انتهكت قواعد القانون الدولي الإنسانيأالخطورة و 

الكثیر من الأرواح البشریة  نتیجة هذه الجرائم  تو فقد ،ترك منازلهم ىجبر الناس علأ

                                                           
سكو في جمهوریة البوسنة والهرسك وهو ضابط عسكرى نوفمبر في قریة بریستوف 2المتهم تیهومر بلازیتش ولد في   1

تم  1995رتبة جنرال ، في نوفمبر  إلىى في جیش الشعب الیوغوسلافي ، تمت ترقیته أولا كقائد درجة وعمل سابق

  .تعیینه مفتشًا في المفتشیة العامة لجیش جمهوریة كرواتیا
2 The Prosecutor Of The Tribunal v  Tihomir Blaskic, The International Criminal Tribunal For The Former 
Yugoslavia,  15 november 1996,  CASE NO. IT-95-14 
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 المجتمع الدولي ألاّ  ىنه یجب علأوبحسب الدائرة الابتدائیة للمحكمة ترى  ،الخطیرة

وبغض النظر عن الجناة  ،بغض النظر عن مكان ارتكابها ،یتسامح مع مثل هذه الجرائم

أولئك الذین لدیهم  فإنّ  ،ا لا مفر منهإذا كان النزاع المسلح أمر . ابهاوبغض النظر عن أسب

لذین یقومون بها یجب أن یضمنوا احترام القواعد الأساسیة التي القرارات وا تخاذالسلطة لإ

 ،أن تعاقب بشكل مناسب كل هؤلاء ،تحكم قانون الدول،  یجب على المحاكم الدولیة

الذین یتعدون على هذه المبادئ  فالمتهم  ،وخاصة أولئك الذین یشغلون أعلى المناصب

الدائرة  علیه تنتیجة لذلك حكمو  ،بهذا الشأنتیهومر بلازیتش لم یظهر أي احترام 

 .1سنة 45الابتدائیة بالسجن لمدة 

  :(Drazen Erdemovic )قضیة ایردموفیتش  - 4

وشارك في قتل رجال  ،كان إیردموفیتش عضوا في وحدة تابعة لجیش صرب البوسنة

مزرعة بیلیكا الواقعة بالقرب البوسنة والهرسك وأقر إردیموفیتش  إلىمسلمین بوسنیین نقلوا 

اعتبرت الدائرة الابتدائیة . بأنه مذنب بارتكاب جریمة قتل بما یشكل  جریمة ضد الإنسانیة

المتهم  إلىقد وجهت  ،2لقوانین و أعراف الحرب  الإنتهاكاتأنا مذنب ورفضت 

 29بتهمة القتل كجریمة ضد الإنسانیة،  في  1996ماي  22في  اماتها ایردموفیتش

حكمت الدائرة الابتدائیة الأولى على إردیموفیتش بالسجن  ،1996نوفمبر / تشرین الثاني 

وأحیلت  ،ایردموفیتش الحكم الذي صدر ضده استأنفدیسمبر  23في . سنوات 10لمدة 

راعت الدائرة الابتدائیة الثانیة الظروف  ،دائرة ابتدائیة جدیدة لإعادة محاكمته إلىالقضیة 

وتعاونه مع الادعاء وخلصت  ،وتعبیره عن الندم ،وقبوله بالذنب ،الشخصیة لأردموفیتش

                                                           
1 See: www.icty.org , The Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Statement Of The Trial Chamber At The 

Judgement  Hearing, 3 March 2000. 
2 The Prosecutor v. Dražen Erdemović , The Trial  Chamber, 26 november 1996, CASE No:  IT-96-22-T.  
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من أن یقتل  افأي خو  ،ارتكب الجرائم بالإكراه أن إردیموفیتش إلىالدائرة الابتدائیة الثانیة 

اعتبرت الدائرة الابتدائیة الثانیة هذا  ،إذا خالف  أوامر قتل مسلمي البوسنة وبناء على ذلك

  . 1سنوات  5عاملا مخففا  حكم  على إردیموفیتش بالسجن لمدة 

   .بعض الأحكام التي أصدرتها المحكمة  الجنائیة الدولیة  لرواندا  :ثـــانیا

  : (Jean-Paul Akayesu )كاییسو أقضیة جان بول  - 1

قد ارتكب  في   ،في إقلیم رواندا 1953المولود عام  ،یزعم أن جان بول أكاییسو

في محافظة جیتاراما   1994یونیو تقریبا  30 إلى 1994أبریل  18الفترة من 

جرائم الإبادة الجماعیة والتواطؤ في الإبادة الجماعیة والتحریض   ،إقلیم رواندا

 3المادة على الإبادة الجماعیة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وانتهاكات 

ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  ،المشتركة في اتفاقیات جنیف

هذا الحكم صادر عن الدائرة الابتدائیة الأولى  ،2 4و  3و  2بموجب المواد 

للمحكمة الدولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الإبادة الجماعیة وغیرها من 

ي الدولي التي ارتكبت في إقلیم رواندا الجسیمة للقانون الإنسان الإنتهاكات

 الإنتهاكاتوالمواطنین الرواندیین المسؤولین عن الإبادة الجماعیة وغیرها من 

أن الحالة في  إلىوخلص مجلس الأمن  ،المماثلة المرتكبة في إقلیم  مجاور

تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین بالمعنى الوارد في  1994رواندا في عام 

وقد عقد العزم على وضع حد لهذه . لسابع من میثاق الأمم المتحدةالفصل ا

.. .الإنتهاكاتمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن مثل هذه الأفعال و  و ،الجرائم

                                                           
1 The Prosecutor v. Dražen Erdemović , The Trial  Chamber, 5 march 1996 , CASE No: IT-96-22-T. 
2 nited Nation , InternationaL Criminal Tribunal For Rwanda, The Prosecutor v. Jean Paui    Aka Yesu , 

Warant Of Arrest And Request For Continued  Detention , 16 February 1996 , CASE No: ICTR-96-4-1 
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 ،من شأنه أن یسهم في عملیة المصالحة الوطنیة وفي استعادة الوصول للسلام

كاب جرائم  ضد للمحكمة بأنه مذنب بارت ولىوقد قررت الدائرة الابتدائیة الأ

 .2بالسجن المؤبد علیهوحكم   ،1الإنسانیة الإبادة والقتل

  :) (Emmanuel  Bagambikiقضیة ایمانویل باغامبیكي  - 2

ضد إیمانویل باغامبیكي  1997أكتوبر / تشرین الأول  9قدم  المدعي العام في 

والتواطؤ في الإبادة  ،الإبادة الجماعیة: لجرائم قرار الاتهام یؤكد فیه ارتكاب

 الإنتهاكاتو  ،والجرائم ضد الإنسانیة ،والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعیة ،الجماعیة

والبروتوكول  1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف لعام  3الجسیمة للمادة 

وقد أصدرت الدائرة الابتدائیة  ،3في إقلیم رواندا   ،الإضافي الثاني الملحق بها

 .4هإلىباعتقال المتهم وتأكید التهم الموجهة 

  :)  (Jean Kambandaقضیة جان كامباندا   - 3

من المدعي العام طلبا لنقل  1997یولیو  14تلقت المحكمة الجنائیة الدولیة في 

مكررا من  40للقاعدة  وفقا ،اندا واحتجازه بصفة مؤقتةالمشتبه فیه جان كامب

 ،وحیث أوضح المدعي العام للمحكمة ،القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة

أن الاحتجاز المؤقت لجان كامباندا هو إجراء ضروري لمنع  ،علاوة على ذلك

تخویف الضحایا أو الشهود أو إلحاق أذى  إلىالمشتبه فیه المذكور من السعي 

                                                           
1 United Nation , InternationaL Criminal Tribunal For Rwanda, The Prosecutor v. Jean Paui    Aka Yesu , 

Judgement , 2 September 1998 ,  p 7 and p 294 , Case No. ICTR-96-4-T. 
2 United Nation , InternationaL Criminal Tribunal For Rwanda , The Prosecutor v. Jean Paui    Aka Yesu , 

Judgement , 2 October 1998 , Case N°: ICTR-96-4-T. 
3 United Nation , InternationaL Criminal Tribunal For Rwanda , The Prosecutor. v Emmanuel Bagambik,   

WARRANT OF ARREST AND ORDER FOR SURRENDER , 10 October 1997, Case No. ICTR-97-36-1 
4 United Nation , InternationaL Criminal Tribunal For Rwanda , The Prosecutor v. v Emmanuel Bagambik , 

10 October 1997 , Case No. ICTR-97-36-1  
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ن المحكمة أ وحیث ،وهو في وضع یسمح له بذلك ،لةأو إخفاء الأد ،بدني بهم

بناءا   ،مقتنعة بذلك بأن الاحتجاز المؤقت لجان كامباندا ضروري في هذه القضیة

 ىلمحكمة بعد الاطلاع علل تبین  ،على الطلب المقدم من المدعي العام

المعلومات والكشف عنها أن جان كامباندا ربما یكون قد ارتكب جرائم الإبادة 

المشتركة بین اتفاقیات  3جماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وانتهاكات المادة ال

و الجرائم التي تدخل في اختصاص  ،جنیف والبروتوكول الإضافي الثاني

سنة  علیهه وحكم إلىوقد وجد المتهم مذنبا في جمیع الجرائم المنسوبة  .1المحكمة

  .2بالسجن المؤبد  1998

  :) Simon BIKINDI(قضیة سیمون بیكیندي   - 4

التواطيء  نه ارتكب جرائم الإبادة الجماعیة وأالمحكمة سیمون بیكیندي  تهمت إ

المتهم كان شریكا في قتل  أنفي الإبادة الجماعیة وتبین في لائحة الاتهام 

خطیر بقصد تدمیر التوتسي كمجموعة عرقیة  وتسبب في أذي جسدي أو عقلي 

  ضد سیمون بیكیندي بتهمة التحریض المباشر  أصدرت الدائرة أحكاما  ،3أو أثنیة 

 .4سنة من التهم) 15(والعلني على ارتكاب إبادة جماعیة للسنة الخامسة عشرة 

  

  

 

                                                           
1 See: United Nation , InternationaL Criminal Tribunal For Rwanda  , The Prosecutor Versus Jean Kambanda 
, Order For Transfer And Provisional  Detention , 16 july 1997 , Case No.: ICTR-97-23-DP.  
2See:  The Prosecutor Versus Jean Kamband , Judgement  and Sentence , 4 september 1998, Case no.: ICTR 

97-23-S . 
3 The Prosecutor v. Simon Bikindi, Confirmation Of The Indictment, July 5 2001,  Case No. ICTR-2001-72-
I. 
4 See: THE PROSECUTOR v. Simon BIKINDI, Judgment , 2 december 2008 , Case No. /CTR-01-72-T. 
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   ."المختلطة " التطبیق العملي للمحاكم الجنائیة الدولیة المدولة  :الفرع الثاني

  :قضیة الخمیر الحمر - 1

اتفاق بشأن المقاضـاة  إلىتوصلت الحكومة الملكیة في كمبودیا والأمم المتحدة  2003في 

ونتیجة لذلك أنشئت في المحاكم الكمبودیة  ،بموجـب القـانون الكمبودي للجرائم المرتكبة

وبدأت هذه . دوائر استثنائیة لمقاضاة الجرائم المرتكبة خلال فترة كمبوتشیا الدیمقراطیة

فبرایر /شباط 23وفي بیـان مشترك صدر في . في كمبودیا 2006الدوائر عملها في 

عن اجتماع بین الممثلین السامیین للحكومة الملكیة في كمبودیا والأمم المتحدة،  2009

أعرب عن الترحیب بالمنجزات الهامة التي حققتها الدوائر الاستثنائیة بعد بدء الجلسات 

واعترف البیان بالتقدم المحرز في معالجة  .العامة للمحاكمة الأولى أمام هذه الدوائر

ویؤمـل أن تصبح هذه . الإفلات من العقاب على جرائم نظام الخمیر الحمر البائد مسألة

 .1الدوائر الاستثنائیة محكمة نموذجیة في النظم القضائیة في المستقبل

وهي محكمة مختلطة تم إنشاؤها بشكل  ،)ECCC(الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا 

ا قضائیة الوحیدة المعترف بها دولیال ةلیلآاهي ) UN(مشترك بین كمبودیا والأمم المتحدة 

فتح المدّعون  ،2007یولیو  18في  ،2 التي تم إنشاؤها للتصدي لجرائم الخمیر الحمر

من  ،خمسة أشخاص مع الأوروبیة لحقوق الإنسان تحقیقا قضائیا العامون في المحكمة

ونقل المتهم من الاعتقال العسكري ووضع في مركز  ،بینهم كاینغ  الملقب باسم دوتش

 .2007یولیو  / تموز  31احتجاز المحكمة في 

                                                           
تشرین 30، جنیف،  "الوطني المقدم لكمبودیا لتقریر ا" ، مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، الجمعیة العامة  1

   .A/HRC/WG.6/6/KHM/1، الوثیقة رقم  7، ص 2009دیسمبر /ولكانون الأ 11- نوفمبر /الثاني
2 International Nuremberg Principles Academy: Prosecuting the Khmer Rouge: Views From The Inside 
Ratana Ly, United Nations Secretary General, 2004, p 1. 



الــدولي الــجنائيمــكـانـــة الــضحایا في ضوء أحــــكام الـــقانون : الـــبــاب الأول  

 152 

  ،تم اتهام دوتش بتهم متعددة بجرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب ،2008أغسطس  8في 

ضحیة كأطراف مدنیة في  90وانضم . 2009آذار / مارس  30وبدأت المحاكمة في 

 . 1أربع مجموعات من الأحزاب المدنیة إلىالإجراءات 

وأتاحت القـضیة أول فرصـة للكمبـودیین لكـي یـشهدوا تحقیـق العدالـة حیـال الجــرائم 

الــتي شــهدت مقتـل قرابة   ،) 1979- 1975(المرتكبــة أثنـاء نظــام كمبوتــشیـا الدیمقراطیــة 

ووجهت القـضیة   ،كمبودي  ألف 30المحاكمة أكثر من  وحضر  ، ملیوني شخص

الـشعب الكمبـودي والمجتمع الـدولي مفادهـا أنـه لـن یـتم القبـول  إلىرسـالة واضـحة 

رهنت الدوائر وب .بـالإفلات مـن العقاب إزاء الجرائم التي ارتكبها نظام الخمیر الحمـر

   .2الاستثنائیة لكمبودیا  قـدرتها  علـى ملاحقـة الجـرائم المعقـدة طبقـا للمعـاییر الدولیـة

ا بالسجن علیهوقد أدانت الدائرة الابتدائیة دوتش في أول حكم لها على الإطلاق وحكمت 

سنوات بسبب احتجازها الغیر القانوني من قبل  5مع تخفیض قدره  ،سنة 35لمدة 

وعند الاستئناف  ألغت دائرة   ،المحكمة إلىالمحكمة العسكریة الكمبودیة قبل نقلها 

ا هذه العقوبة واستبدلتها بالسجن مدى الحیاة ولم تصدر أي تخفیض على علىالمحكمة ال

والعدد الهائل للضحایا  ،عة والشنیعة للجرائمهذه العقوبة تبررها الطبیعة المرو . العقوبة

  .3ألف ضحایا 12والذي قدر  بأكثر من 

  

  

                                                           
1 See: The Prosecutor v. Kaing Guek Eav alias Duch, Extraordinary Chambers in The Courts Of Cambodia, 
26 July 2010, case n 001/18-07-2007/ECCC/TC. 

 19سابعة و الستون ، ، الدورة ال"محاكمات الخمیر الحمر " لإنسان ، مجلس حقوق االأمم المتحدة، الجمعیة العامة 2

  .A  /67/380، الوثیقة رقم 3، ص 2012سبتمبر 
3 See: The Prosecutor v. Kaing Guek Eav alias Duch , Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia, 
Judgement, 3 February 2012, case n 001/18-07-2007/ECCC/TC. 
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  :ونالیقضیة رئیس لیبریا السابق تشارلز تایلور أمام محكمة سیر  - 2

 11تهم المتهم تشارلو تایلور بموجب لائحة الاتهام المقدمة من طرف المدعي العام ب ا

من النظام الأساسي  2ا بموجب المادة علیهارتكاب جرائم ضد الإنسانیة یعاقب  تهمة وهي

والأفعال اللاإنسانیة الأخرى  ،والاغتصاب ،على وجه الخصوص القتل ،للمحكمة

المشتركة بین اتفاقیات  3والاسترقاق  توجیه الاتهام أیضا  بارتكاب انتهاكات للمادة 

من النظام  3ا بموجب المادة علیهتي یعاقب ال ،جنیف والبروتوكول الإضافي الثاني

و المعاملة القاسیة  كما  اتهم المتهم بالتجنید  ،أعمال الإرهاب: ولا سیما ،الأساسي

أو استخدامهم للمشاركة  ،عاما  في القوات أو الجماعات المسلحة 15للأطفال دون سن 

بموجب  علیهي یعاقب وهو انتهاك خطیر للقانون الإنساني الدول ،في الأعمال العدائیة

مسؤول جنائیا بشكل فردي عن الجرائم  ام الأساسي واعتبر تشارلو تایلورمن النظ 4المادة 

 . 1المرتكبة 

بأنه كان    ،2012أبریل / نیسان  26في حكمها الصادر في  ،خلصت الدائرة الابتدائیة

ولا یوجد مجال للشك  ،ونإلىضد السكان المدنیین في سیر   ونإلىهناك نزاع مسلح في سیر 

 و ،من النظام الأساسي للمحكمة 3فقرة  6بان تایلور كان مسؤولا  جنائیا بموجب المادة 

حكمت الدائرة الابتدائیة على تایلور بالسجن لمرة واحدة وهي  ،2012ماي / أیار  30في 

  .2سنة 50

                                                           
1  See: Special Court FOR Sierra Leone, Prosecutor v. Charles Ghankay TAYLOR, 26 April 2011, Case No.: 
SCSL-03-1-T . 
2 See: Special Court FOR Sierra Leone, Prosecutor v. Charles Ghankay TAYLOR,  Judgment , 26 september 
2013, Case No.: SCSL-03-1- . 
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كبیرا  إقبالاقد لقي وما یلاحظ أن هذا النوع من المحاكم ذات الولایة المزدوجة أو المدولة 

الحصانات أمام القضاء الوطني أو أمام قضاء  مسألةمن طرف الجماعة الدولیة لمواجهة 

 .1الدولة المتضررة كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الدولیة الخاصة بلبنان

  :قضیة مصطفي أمین بدر الدین وآخرون أمام المحكمة الخاصة بلبنان - 3

فبرایر  14دعاءات المدعي العام بشأن الاعتداء الذي وقع في إتهام یتضمن قرار الا

شخصا  231 إلىو  آخر شخص 21مقتل رفیق الحریري و إلىوالذي أدى  2005شباط /

أن تثبت إدانتهم  إلىوكما في  جمیع الإجراءات الجنائیة، تفترض براءة المتهمین   ،آخر

فها ارتكاب عمل إرهابي بموجب ولقد وصفت الجریمة بأنها مؤامرة هد ،في محكمة قضائیة

وبموجب  ،من قانون العقوبات اللّبناني 314و  270و  213و  212و  188المواد 

بشأن "تشدید  1958كانون الثاني /ینایر  11من القانون اللبناني المؤرخ  7و  6المادتین 

من  1  الفقرة 3والمادة "،العقوبات على العصیان والحرب الأهلیة و التقاتل بین الأدیان

  . 2النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان

                                                           
   .98، ص الجنائي الدولي، المرجع السابقعن فعالیة القضاء ، ولد یوسف مولود  1

   :واتهم 2

 مصطفي أمین بدر الدین وسلیم جمیل عیاش فردیا وجماعیا بمایلي: 

 .مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي ؛يولالتهمة الأ -

 ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة ؛التهمة الثانیة -

 .قتل رفیق الحریري عمدا باستعمال أداة متفجرة ؛التهمة الثالثة -

قتل رفیق الحریري عمدا باستعمال مواد  إلى إضافةشخصا  21قتل  ؛التهمة الرابعة -

 متفجرة 

قتل رفیق الحریري عمدا باستعمال  إلىشخصا إضافة  231ة قتل ولامح ؛التهمة الخامسة -

 مواد متفجرة 
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تقدم النیابة لائحة اتهام موحدة  ،2016یولیو  11بناء على أمر الدائرة الابتدائیة المؤرخ 

، في 1معدلة تعكس إنهاء الإجراءات الجنائیة ضد مصطفى أمین بدر الدین بسبب وفاته 

أمر "جدولة النطق العام بالحكم أصدرت الدائرة الابتدائیة إشعارها ب ،2020مارس  5

من طرف المدعي العام ضد عیاش وآخرون  و قدمت الدائرة الابتدائیة إشعارا " الجدولة

في تاریخ یحدد في  2020في جلسة علنیة في منتصف ماي سنة  "بأنها ستصدر حكمها 

  .2أقرب وقت ممكن

أن حسین  ولىالأة تم النطق بالحكم في القضیة قد قررت غرفة الدرج  2020 أوت 8في 

حسن صبرا غیر مذنبین فیما یتعلق بجمیع التهم  وأسدحبیب مرعي وحسین عنیسي 

                                                                                                                                                                                

 المؤامرة هدفها ارتكاب عمل  ماعیا بعد تهمةیسي  وأسد حسن صبرا، فردیا وجنحسین حسن ع

  :بما یلي  إرهابي

 .التدخل في جریمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة ؛التهمة السادسة -

 .التدخل في جریمة قتل رفیق الحریري عمدا باستعمال اداة متفجرة  ؛التهمة السابعة  -

قتل رفیق الحریري عمدا  إلىشخصا إضافة  21التدخل في جریمة قتل  ؛التهمة الثامنة -

  .باستعمال مواد متفجرة

قتل رفیق الحریري عمدا باستعمال  إلىشخصا إضافة  231ة قتل أولمح ؛التهمة التاسعة -

المحكمة الخاصة بلبنان ، قرار الاتهام من المدعي العام ضد  :انظر( مواد متفجرة  

 :، رقم القضیة 46و  2، صفحة  2011یونیو  10رون ، مصطفي أمین بدر وآخ

STL-11-01/I/PTJ.   

1
 Special Tribunal For Lebanon , Before The Trial Chamber, The Prosecutor v. Salim Jamil A Yyash, Hassan 

Hahbib Merhi Hussein Hassan Oneissi & Assad Hassan Sabra, Prosecution Submission Of the Consolidated 

Amended Indictment pursuant To the Trial Chamber's Order of 11 July 2016 , Case No: STL-11-01/T/TC. 

من خلال هذا الطلب تقدم الممثل القانوني للضحایا بتوضیح من الدائرة التمهیدیة بشأن التاریخ والوقت المحددین   2

واقع القیود المفروضة في الوباء العالمي  إلى، بالنظر العام و تفاصیل عن طریقة النطقم الذي سیتم فیه إصدار الحك

، فان توضیح أمر الجدولة في الوقت المناسب سیساعد في اتخاذ الترتیبات اللازمة وتوفیر الدعم COVID-19 الحالي

   :انظر "اللازم النفسي والاجتماعي للضحایا المشاركین في الإجراءات وقت صدور الحكم 
Special Tribunal For Lebanon, Before The Trial Chamber, The Prosecutor v. Salim Jamil A Yyash, Hassan 

Hahbib Merhi Hussein Hassan Oneissi & Assad Hassan Sabra, 22 april 2020, Case No: STL-11-
01/T/TC. 
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سلیم جمیل عیاش  أن ولىالأكما قررت غرفة الدرجة  ،في قرار الاتهام إلیهمالمسندة 

 .1السجن المؤبد سلیم عیاش عقوبة   ویواجه ،هإلىمذنبا بصفته شریكا في التهم الموجهة 

   .الضحایا في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة مكانة  :الثانيالمطلب 

نذ الرغم من أن الملاحقة القضائیة للجرائم في الولایات القضائیة المحلیة كانت تمارس م على

المستوي الدولي منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة في المحاكم الجنائیة  ىقرون إلا أنها لم تثبت إلا عل

التركیز الجزئي للعدالة الجنائیة الدولیة في ملاحقة ومعاقبة  إلىویرجع ذلك  ،الدولیة الغیر الدائمة

ویرجع الاعتراف بالمركز القانوني للضحایا في المحاكم الجنائیة الدولیة بعد  ،مرتكبي الجرائم الدولیة

الحرب العالمیة الثانیة والمحاكم المخصصة التي أنشئت في التسعینات قبل المحكمة الجنائیة الدولیة 

الدائمة في تحقیق العدالة للضحایا والذي وسیوفر خلفیة تاریخیة لتطویر أحكام الضحایا في 

الفرع ( الحقوق المعترف بها للضحایا في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة  إلىوسنتطرق  ،2بلالمستق

  .)الفرع الثاني (وفي المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة  ) الأول 

   .الحقوق المعترف بها للضحایا في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة :الفرع الأول

  :حق الحمایة - 1

إجراءات  20النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا بموجب المادة  ورد في

خاصة للمحاكمة وهذا بتوفیر الحمایة للضحایا في قواعدها الإجرائیة وقواعد الإثبات 

ة هذه على سبیل المثال لا لحمایة الضحایا والشهود و یجب أن تشمل تدابیر الحمای

من النظام  19ووفقا للمادة  ،وحمایة هویة الضحیةالإجراءات السریة ر الحصر سی

                                                           
1 https://www.stl-tsl.org:  انظر ملخص الحكم.   

2  See: Luke Moffett , Justice For Victims before the International Criminal Court, op.cit, p59. 
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ا علیهأن الدائرة التمهیدیة یجب  ىجنائیة الدولیة لرواندا  فنصت علالأساسي للمحكمة ال

أن تحترم إجراءات المحاكمة العادلة و أن تتم الإجراءات وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد 

  .وأن تحترم حقوق المتهمین احتراما كاملا مع توفیر الحمایة الضحایا والشهود ،الإثبات

 علىف ،للمحكمة یوغسلافیا ورواندا قواعد خاصة بالضحایا الإجرائیةوقد تضمنت القواعد 

هذه الوحدة  تنشأمستوي محكمة یوغسلافیا أنشئت وحدة لدعم الضحایا والشهود بحیث 

   :ا والشهود تتكون من موظفین مؤهلین للقیام بمایليتحت سلطة المحكمة لدعم الضحای

  ؛من النظام الأساسي 21فقا للمادة التوصیة باعتماد تدابیر حمایة للضحایا والشهود و 

 ولا سیما  ،بما في ذلك إعادة التأهیل البدني والنفسي ،ضمان حصولهم على الدعم المناسب

 ؛ حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسيالمشورة في 

 ع خطط قصیرة وطویلة الأجل لحمایة الشهود الذین أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة والذین وض

كما ینبغي اعتماد  الفوارق بین الجنسین إزاء .یخشون من تهدید حیاتهم أو ممتلكاتهم أو أسرهم

 .1تدابیر الحمایة والدعم للضحایا والشهود 

لحمایة الضحایا خلال إجراءات من محكمة یوغسلافیا قواعد  69كما نظمت القاعدة 

قاضي الدائرة  إلىیجوز لأي من الطرفین تقدیم طلب  ،وفي الظروف الاستثنائیة ،المحاكمة

ابتدائیة بعدم الكشف عن هویة الضحیة أو الشاهد الذي قد یكون في خطر حتى یتم وضع 

الضحایا  كما یجوز للدائرة الابتدائیة أن تستشیر قسم ،هذا الشخص تحت حمایة المحكمة

 75وتتمثل هذه التدابیر وفقا للقاعدة   ،والشهود وهذا لتحدید تدابیر الحمایة للضحایا والشهود

من محكمة یوغسلافیا تدابیر لمنع الإفصاح للجمهور أو لوسائل الإعلام عن هویة أو مكان 

                                                           
1 See: rule 34, Rules Of Procedure And Evidence, International Tribunal for the Prosecution of Persons 
Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the 
former Yugoslavia since 1991. 
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 لإدلاء ،عدم الكشف للجمهور عن أي سجلات تحدد الضحیة أو الشاهد ،الضحیة أو الشاهد

  .بالشهادة من خلال أجهزة تغییر الصورة أو الصوت مع استخدام أسماء مستعارة 

أیضا   75لضحایا  القاعدة تدابیر حمایة ا إتخاذمستوى محكمة رواندا فیما یخص  علىأما 

النفس التدابیر التي اتخذتها المحكمة لیوغسلافیا فیما یتعلق بمنع الكشف عن  ىنصت عل

كما ضمن قسم مساعدة الضحایا والشهود أنه  ،ام أسماء مستعارةهویة الضحایا  مع استخد

في  ،75وفقا  للقاعدة  ،یتم إبلاغ الشاهد أنه یمكن الكشف عن شهادته وهویته ،قبل المثول

السیطرة على عملیة الاستجواب  ،أخرى و تضمن الغرفة  عند الضرورة مسألةوقت لاحق في 

  .رهیبلتجنب أي شكل من أشكال المضایقة أو الت

أصدرت الدائرة الابتدائیة قرارها الأول بمنح  ،1996یونیو  17قضیة تیهومیر بلازیتش في 

ولاحظت أن هناك ظروفا استثنائیة مشمولة بالقاعدة الفرعیة . تدابیر الحمایة لشهود الادعاء

الأطراف في جلسة مغلقة بشأن طلب المدعي العام   إلىكما استمعت الدائرة الابتدائیة  ،69

وقد أثارت المدعیة  ،المحكمة عن عدم إبلاغ معلومات هویة الشهود إلىمن خلال أمر عام 

وأكدت الدائرة الابتدائیة  أن الضحایا . الشهادة المجهولة بشأن اثنین من شهودها مسألةالعامة 

  .1والشهود  یستحقون الحمایة 

المخصصة لحمایة الضحایا  حاولت التقلیل  من المخاطر التي یتعرض لها ر هذه التدابی

دعم  بغرضإنشاء المحكمتین أقسام عند  ،ضحایا  عند الاستجواب وعند الإدلاء بشهاداتهم

كانت  .والتخفیف من مخاوفهم خلال الإجراءات  ضحایا للتقدم بالإدلاء بشهادتهم وتشجیع ال

تحسن للحقوق الإجرائیة  أكبرالمحاكم المؤقتة  هي  ا فيعلیهالمنصوص هذه الأحكام 

بیر لیس للضحایا والشهود الحق في تدا إلاّ أنه،،للضحایا مقارنة بمحكمتي نورمبرغ وطوكیو

                                                           
1 The Prosecutor Of The Tribunal v  Tihomir BLASKIC, The International Criminal Tribunal For The 
Former Yugoslavia,  15 november 1996,  CASE NO. IT-95-14 
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كما حددت اللوائح والقواعد الخاصة بالمحاكم  ،المحكمة الحمایة لأنهم یخضعون لتقدیر

في الإجراءات بالإدلاء بشهادتهم  و توفیر  المؤقتة  الأحكام الخاصة بالضحایا بشأن المشاركة

وعلى هذا النحو  تعترف المحكمتان ببعض الحقوق الإجرائیة  .العلاج والحمایة والدعم لهم

 ىضحایا لأن الضحایا لم یعاملوا عللم تكن ممارستهم موجهة نحو ال ،ومع ذلك ،للضحایا

ما مع مصالح الأطراف  حد إلىساس أنهم ضحایا متضررون ولم تكن مصالحهم متوازنة أ

  .1الأخرى

  :تعویض الضحایا - 2

فهناك واجب  ،2إرساء الحق لمن كان ضحیة  ىالدولیة عل الإتفاقیاتالكثیر من حرصت 

الجسیمة  الإنتهاكاتقانوني وفقا للقانون الدولي بتعویض ضحایا من الأفراد وذلك نتیجة 

العدیدة لحقوق  الإتفاقیات علىلحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ویستند ذلك الواجب 

وبالرغم من وجود نصوص صریحة أخرى في اتفاقیات دولیة  ،الإنسان الدولیة والإقلیمیة

بید أن الالتزام  ،وجوب الجبر عند انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني علىأخرى تؤكد 

في  ذلك ىیر المشروع دونما الحاجة للنص علبالجبر ینهض تلقائیا كأثر للفعل الغ

  .3 الإتفاقیات

 ،جبر الضرر الذي تطلبه الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني كثیرة ىالأمثلة علو 

والقاضي الدولي یملك سلطة تقدیریة في حساب مبالغ التعویض الواجب دفعها في ضوء 

ظروف كل قضیة والأدلة المقدمة فیها وهو یستعین في ذلك بالمبادئ والقواعد العامة 

أو أي قواعد أخرى تحكم اختصاصه ویخضع ذلك للمبدأ القضائي الذي  ،للقانون الدولي

                                                           
1  See: Luke Moffett , Justice for Victims before the International Criminal Court, op.cit, p88 and p 71  
 

  .168، ص ، نفس المرجع"الحمایة القانونیة لضحایاها "  ، العدالة الجنائیةمحمد منصور عكور  2
   .225، ص صر محمد، المسؤولیة الجنائیة الدولیة، نفس المرجعمحمد ن  3
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فصل في الموضوع یتضمن اختصاصها بالحكم یقضي بان اختصاص المحكمة بال

  .1بالتعویض اللازم 

الحق في تعویض الضحایا یجد مصدره في القانون الدولي وأي انتهاك لحقوق  اليوبالت

ففي محكمة یوغسلافیا   ،الإنسان وإخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني یوجب التعویض

من  23و 24ویض بموجب المادتین ومحكمة رواندا اعترفتا للضحایا بالحق في التع

الأنظمة الأساسیة للمحاكم بحیث یجوز للدائرة الابتدائیة  أن تأمر بإعادة أي ممتلكات 

  .أصحابها الشرعیین إلىا عن طریق السلوك الإجرامي علیهوعائدات تم الحصول 

 ،من محكمة یوغسلافیا ومحكمة رواندا 106ویكون تعویض الضحایا وفقا للقاعدة 

یا المطالبة بالتعویض ضد المتهمین  برفع دعوى أمام محكمة وطنیة أو هیئة للضحا

فالملاحظ  ،الوطنیة ذات الصلةمختصة أخرى للحصول على تعویض عملا بالتشریعات 

  .أنها لم توفر للضحایا مكانة أمام المحكمتین للمطالبة بالتعویض 106القاعدة  ىعل

  :الجنائیة الدولیة المؤقتة العدالة الموضوعیة للضحایا أمام المحاكم - 3

فیما یخص مشاركة الضحایا في إجراءات المحاكمة أمام المحكمتین لیوغسلافیا ورواندا لم 

من المحكمتین  74حق الضحایا في المشاركة واكتفت في القاعدة  إلىتتطرق بالتفصیل 

مها المحكمة للمثول أما إلىبأنه یمكن لأي دولة أو منظمة أو شخص آخر توجیه طلب 

عن  بالنیابةفالمثول أمام المحكمتین یكون  ،تحددها الغرفة مسألةن أي أوتقدیم إفادات بش

لم یسمح للضحایا بالمشاركة المباشرة في  اليوبالت ،الضحایا من طرف المنظمات والدولة

الإجراءات القضائیة وتقدیم ما لدیهم من أدلة ومعاملتهم كشهود في القضیة المطروحة 

  .أمام المحاكم

                                                           
   .323، ص نبیل محمود حسین، المرجع السابق  1
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وجهت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة  ،2013دیسمبر / حتى كانون الأول 

 25بـ  متهما 69وأدانت شخص،  136وحاكمت  ،مشتبها بهم 161 إلىاتهامات 

 75وحكمت  ،متهما 92لیة لرواندا لـــــــــ وقد وجهت المحكمة الجنائیة الدو   ،محاكمة

واعتبرت هذه  المحاكمات  بمثابة الاعتراف بوجود الضحایا  .متهما 47وأدانت  ،قضیة

رواندا وقد اعتبر البعض عمل المحكمة الجنائیة الدولیة ل ،في العدالة الجنائیة الدولیة 

بمثابة إعادة للكرامة الإنسانیة للضحایا الناجین من الإبادة الجماعیة من خلال مقاضاة 

وهذه المحاكم قد فتحت المجال  1994المسؤولین عن الإبادة الجماعیة في رواندا في عام 

  .1لمساءلة الرؤساء  و توضیح الحقائق بشأن ما حدث

 إلىندا بعثوا اة لیوغسلافیا السابقة ورو قضاة المحكمة الجنائیة الدولی 2000في عام 

ن تعویض الضحایا ومشاركتهم أمام أها بشإلىمجلس الأمن النتائج التي توصلوا 

أقرت  النتائج  بالحق القانوني للضحایا في التعویض عن إصاباتهم  لكنها  ،المحكمتین

وعلى الرغم من الدور التكمیلي الذي  ،وجدت أن هذه الإجراءات ستستغرق وقتا طویلا

 ،التعویضات أن تخدم أهداف المحاكم المخصصة واحتیاجات الضحایا ةلیلآن كان یمكّ 

مجلس الأمن لم یضع أي شكل من أشكال برنامج التعویضات للضحایا في  فإنّ 

 اعترف رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة ،یوغوسلافیا السابقة أو رواندا  وفي وقت لاحق

إهمال مجلس الأمن للتعویضات أعاق الأهداف الأوسع للمحكمة  لیوغوسلافیا السابقة بأنّ 

  .2في توفیر العدالة للضحایا

  

 

                                                           
1  See: Luke Moffet , Justice for Victims before the International Criminal Court, op.cit, p81 
2 Luke Moffett , op-cit, p 84  
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  .الحقوق المعترف بها للضحایا في المحاكم المختلطة :الفرع الثاني

  :ونالیمحكمة سیر  - 1

إنشاء  إلىفقد أشارت  16حمایة الضحایا في نص المادة  إلىون الیتطرقت محكمة سیر 

بالتشاور مع  ،مسجل  وحدة للضحایا والشهود داخل قلم المحكمة بحیث  توفر هذه الوحدة

والمشورة وغیر ذلك من المساعدة  ،تدابیر الحمایة والترتیبات الأمنیة ،مكتب المدعي العام

والضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة وغیرهم ممن یتعرضون للخطر  ،المناسبة للشهود

بسبب الشهادة التي أدلى بها هؤلاء الشهود،  یشمل أفراد الوحدة خبراء في مجال علم 

كما  ،بما في ذلك الصدمات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال ،النفس

حكمة خلال إجراءات المحاكمة وفقا لنص ا المعلیهتراعي تدابیر الحمایة التي نصت 

  .من النظام الأساسي للمحكمة 2فقرة  17المادة 

الرئیس أو  إلىبتوجیه طلب    ،69الضحایا والشهود وفقا للقاعدة  إلىوأتاحت المحكمة 

القاضي المعین أو قاضي الدائرة الابتدائیة بعدم الكشف عن هویة الضحیة أو الشاهد 

یجوز  ،في مجال  تحدید تدابیر الحمایة للضحایا والشهود ،خطر الذي قد یكون في حالة

للرئیس أو القاضي المعین أو القاضي أو الدائرة الابتدائیة استشارة الشهود والضحایا فیما 

كما انه  یجب الكشف عن هویة  ،یخص التدابیر الخاصة مع مراعاة حقوق المتهم 

شهود لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الضحیة أو الشاهد في وقت كاف قبل استدعاء ال

  .الادعاء والدفاع
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مجموعة من التدابیر التي تتخذها المحكمة فیما یخص  ىعل 75كما نصت القاعدة 

حمایة الضحایا والتي تتمثل في عدم الكشف عن أسمائهم أثناء إجراءات المحاكمة 

تكون المحكمة قد أعطت للضحایا مكانة وهذا بانشاءها  علیهو  ،واستخدام أسماء مستعارة

  .وحدة تدعم  الضحایا خلال إجراءات المحاكمة

 ىنصت عل بحیث ،هایإل 105تعویض الضحایا فقد تطرقت القاعدة  مسألةفیما یخص 

مسجل  نّ إف ،بالضحیة ىلحق أذأنه إذا ثبت أن المتهم مذنب في ارتكاب الجریمة وقد أ

یقر بثبوت المسؤولیة ون والذي الیالمحكمة تحیل الحكم النهائي الصادر من محكمة سیر 

وبناءا  ،مختصة للدول المعنیةالسلطات القضائیة ال إلىالشخص المدان   ىالجزائیة عل

الهیئات الوطنیة برفع دعوى أمام محكمة وطنیة  إلىهذا الحكم یجوز للضحیة التقدم  ىعل

  .أخرى للحصول على تعویضأو هیئة مختصة 

 الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا  - 2

تعتبر الدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا أول محكمة مختلطة تسمح للضحایا 

ویعني ذلك أن للضحایا دورا ذا مغزى في الدوائر . بالمشاركة في المحاكمة كأطراف مدنیة

ربما تشكل القواعد الداخلیة .  نهم شهوداالاستثنائیة في محاكم كمبودیا خارج نطاق كو 

للدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا المقاربة الأكثر تطورا فیما یتعلق بمشاركة الضحایا 

   . 1في الإجراءات الجنائیة الدولیة

  

  

                                                           
1  /www.ictj.org:  7، ص 2017ر الضحایا في الاجراءات الجنائیة، سنة ، دو غودارماري.  
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من القواعد الإجرائیة للدوائر الاستثنائیة لمحاكم كمبودیا تم دعم الضحایا  12وفقا للقاعدة 

مكرر فا هذا القسم یكون تحت إشراف  12وفقا للقاعدة  ،بإنشاء قسم خاص بهموهذا 

كما یمكن للضحایا إنشاء قسم خاص  ،بحیث یساعدهم في تقدیم الشكاوى ،المدعي العام

ومساعدة الأطراف المدنیة وأصحاب  ،بالأطراف المدنیة تحت إشراف قاضي التحقیق

وفتح المجال للضحایا بتمثیلهم من طرف    ،الشكاوى أثناء حضورهم جلسات الاستماع

مممثلین قانونیین ویشترط فیهم أن تكون لدیهم مهارات مجال القانون الجنائي والإجراءات 

ن یكون لدیه خبرة ذات صلة في المسائل الجنائیة أو  ،مستوى الوطني علىالجنائیة 

  .كمحامي أو قاضي أو مدع عام أو بأي صفة أخرى معادلة

" خمیر الحمر " شخصا كأطراف مدنیة  في الإجراءات في محاكمة دوتش   90شارك 

من المجموعة الأصلیة من الأطراف  66قبلت . أمام الدائرة الاستثنائیة في محاكم كمبودیا

 75طرفا مدنیا من أصل  22ولقد  تم اختیار نحو   ،المدنیة التي شاركت في المحاكمة

  .1طرف لیمثلوا أمام الدائرة 

عم الضحایا مسؤول عن وضع وتنفیذ برامج وتدابیر غیر قضائیة تستهدف مصالح قسم د

وضع هذه البرامج وتنفیذها بالتعاون مع  ،عند الاقتضاء ،ویجوز ،الضحایا بأوسع معانیها

تكفل المحكمة حمایة   33وفقا للمادة  .الهیئات العامة والمنظمات غیر الحكومیة

عقد جلسات استماع خاصة  ،في جملة أمور ،حمایةوتشمل تدابیر ال. الضحایا والشهود

  .وحمایة هویة الضحایا

  

                                                           
1 PHUONG N. PHAM, Victim Participation And The Trial of Duch at The Extraordinary Chambers In The 
Courts Of Cambodia, journal of human Rights Practice, vol3, number 3, 2011, p 256. 
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أو مادي  ،فأمام هذه الدوائر الطرف المدني یجب أن یكون ضحیة تعرض لضرر جسماني

فعند قبول الضحیة كطرف مدني یصبح له نفس الحقوق  ،أو نفسي مباشر بسبب الجریمة

في أوامر قضاة التحقیق والاستئناف أمام بحیث یمكن لهم الطعن  ،التي یتمتع بها المتهم

  .1محاكم الدرجة الثانیة 

في جملة  ،وتشمل تدابیر الحمایة. تكفل المحكمة حمایة الضحایا والشهود  33وفقا للمادة 

فقد نصت  29أما القاعدة  ،ایاعقد جلسات استماع خاصة وحمایة هویة الضح ،أمور

بحیث یجوز   ،مجموعة من التدابیر التي تتخذها الدوائر الاستثنائیة لمحاكم كمبودیا ىعل

بحكم منصبهم أو بناء على طلبهم وبعد التشاور مع قسم دعم  ،لقضاة التحقیق أو الدوائر

أي تدابیر مناسبة لحمایة  إتخاذأن یأمروا ب ،الضحایا أو وحدة دعم الشهود والخبراء

أو  ،ین من المحتمل أن یعرض ظهورهم حیاتهم أو صحتهم للخطرالضحایا والشهود الذ

یجوز للقضاة المشاركین في . في خطر شدید ،صحة أفراد أسرهم أو أقاربهم المقربین

  .التحقیق أو الغرف أن یأمروا بهذه الإجراءات بحكم منصبهم

  :المحكمة الخاصة بلبنان - 3

ق الضحایا في الحمایة  وفقا للمادة قد تناول النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان ح

المحكمة وعرض  إلىبحیث عندما تكون تتأثر مصالحهم الشخصیة یجوز لهم التقدم  ،17

مخاوفهم أمام المحكمة في أیة مرحلة من مراحل الإجراءات التي یراها قاضي الإجراءات 

ضمانات  ىا علحفاظالتمهیدیة أو الدائرة التمهیدیة مناسبة ولا تتعارض مع حقوق المتهم 

وأجازت المحكمة للمثلین القانونیین للضحایا تمثیلهم  وعرض هذه  ،المحاكمة العادلة

  .المخاوف نیابة عن الضحایا

                                                           
  .111ص  ،2014، سنة ، عمانالقانوني لضحایا الجرائم الدولیة، دار الیازوري، المركز د االله مونیةبن بوعب  1
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وحدة خاصة  50وقد أنشأت المحكمة وفقا لقواعد الإجرائیة وقواعد إثبات في نص المادة 

والمشاركین في الإجراءات وتتولي هذه الوحدة  وفقا لنص المادة  1للضحایا المتضررین

   :ةالیالمهام الت 51

 ؛إعلام الضحایا بحقوقهم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة 

  تسلم الطلبات التي یتقدم بها الضحایا الراغبون في المشاركة في الإجراءات

 ؛2القضائیة

 ؛قرارات المحكمة ىطلاع الضحایا علا 

  تقدیم المساعدة والدعم من طرف المحكمة وإسداء المشورة للضحایا أو ممثلیهم

 ؛القانونیین

  یعین رئیس قلم المحكمة محامي لتمثیل الضحایا في الإجراءات القضائیة بعد

 .التشاور مع وحدة الضحایا المشاركین في الإجراءات

                                                           
حدد قاضي الإجراءات التمهیدیة معنى كلمة  ،2013مایو /أیار 2في قضیة عیاش وآخرون قرار مؤرخ في   1

ویقوم . من القواعد عرضة للتفسیر 2 جعلت المادة” اعتداء یدخل في اختصاص المحكمة“ إلىالإشارة   نّ ، لأ”متضرر“

أن یكون مقدم الطلب شخصا یجب  ؛يلمادة، على اجتماع ثالثة عناصر ها ، حسب تعریفه في هذه”المتضرر“مفهوم 

ویجب أن یكون هذا الضرر  نى من ضرر جسدي أو مادي أو معنوي،، ویجب أن یكون مقدم الطلب قد عاطبیعیا

قد  " اعتداء یدخل في اختصاص المحكمة" إلىبما أن الإشارة . نتیجة مباشرة لاعتداء یدخل في اختصاص المحكمة

، رأى قاضي الإجراءات التمهیدیة أن اختبار السببیّة یقتضي أن یثبت مقدمو طلبات الحصول رتكون عرضة للتفسی

:  انظر .یة  أن الضرر المزعوم سببه جریمة محددة واردة في قرار الاتهامأولعلى صفة المتضرر  المشارك بصورة 

" ادات الخاصة بلبنان مجموعة الاجته" المحكمة الخاصة بلبنان  ، القرارات الرئسیة الصادرة عنالمحكمة الخاصة بلبنان

  .168، ص 2015، سنة 
یا لإیداع جمیع حدد قاضي الإجراءات التمهیدیة موعدا نهائ أنالمرحلة التمهیدیة من قضیة عیاش وآخرون بعد  في   2

لمتضررین صفة الضحایا ا ىفي طلبات قدمت للحصول عل ، فتم إصدار ستة قرارات علنیة فصلالطلبات المشاركة

انظر . شخصا في الإجراءات من خلال فریق من الممثلین القانونیین 71ولقد شارك حوالي المشاركین في الإجراءات، 

ادات الخاصة بلبنان مجموعة الاجته" الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان  الرئیسیة، القرارات المحكمة الخاصة بلبنان

  . 669، ص 2017، سنة "
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بحیث یجوز للضحایا  ،كیفیة مشاركة الضحایا في الإجراءات 87وقد تناولت المادة 

حلة تحدید وفي مر  ،المشاركة في الإجراءات خلال المحاكمة  وتوجیه أسئلة للشهود

السماح للضحایا بتقدیم  ،ولىإذن من غرفة الدرجة الأ ىالعقوبة بعد الحصول عل

كما انه تم السماح للضحایا  ،معلیهملاحظات خطیة حول الآثار التي خلفتها الجرائم 

  .مشاركتهم في الإجراءات خلال مرحلة الاستئناف

بعد تحدید الضحایا الذین تضرروا نتیجة الجرائم التي ارتكبها  25وفقا لنص المادة  

قرار المحكمة الخاصة وعملا بالقانون اللبناني یجوز للضحایا أو  إلىاستنادا  ،المتهم

ني أو هیئة أخرى ى أمام محكمة القضاء الوطني اللبناممثلیهم القانونیین برفع دعو 

  .التعویض ىمختصة للحصول عل
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لأوضاع التي شهدتها مختلف مناطق العالم اأن  یتبین لنا    :ة للفصل الثاني من الباب الأولكخلاص

خلف  والذيهذه الجرائم الدولیة  هانتج عن من نزاعات سواء كانت حروب أو جرائم ضد الإنسانیة 

، خاصة ولي في ضمان احترام حقوق الإنسانتزایدت رغبة المجتمع الدهنا ، الهائل من الضحایا العدد

، فلقد حظیت جوده أمام القضاء الدولي الجنائيالضحایا وإعطائهم الحمایة القانونیة اللازمة لإضفاء و 

،  ن تفاقمت معدلات الجریمةد أة الضحایا باهتمام كبیر في میدان الدراسات والأبحاث العلمیة بعألمس

اتسع استعمال مصطلح  بحیث، ضحایا الجرائم ىعل هتركیز  أعلم الضحایا الذي بد وبذلك ظهر

هو كل شخص ، فالضحیة والنصوص القانونیة الدولیة الضحایا في المواثیق والمعاهدات الدولیة

الضحیة المباشر كما أنه ي تعرض لأذى نتیجة جریمة تدخل في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أ

،  فبعد تجاهلهم كل شخص تعرض لأذى استهدفت أحد أفراد عائلته كوفاته أي الضحیة الغیر المباشر

مركزا قانونیا  وتمتعهم  بمجموعة من الحقوق في  إعطاءهمو بدأ الاهتمام المحلي والدولي بالضحایا 

،  واعتبرت هذه حاكم الجنائیة الدولیة المختلطةمالأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة وال

الضحایا في المستقبل بعدما  حقوقالمحاكم بمثابة خلفیة تاریخیة في تحقیق العدالة للضحایا وتطویر 

  .تم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة
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حقوق  تجسیددور العدالة الجنائیة الدولیة في : الـبـــاب الـــثاني

  .الدولیة الضحایا أمام المحكمة الجنائیة

   :وتقسیمتمهید 

لة عن تنظیم شئون المجتمع الدولي ؤو المنظمة المسالمتحدة باعتبارها حرصت منظمة الأمم 

وضمان أمنـه وسلامته من الأخطار، على توفیر السیاج الملائم، اللازم لصیانة حقوق الإنسان 

عتداءات المتكررة سواء تلك التي تقع من جانب الحكومات وحمایتهـا مـن مظـاهر الانتهـاك المختلفة والإ

 .1أو تلك التي تقع مـن جانـب جهـات غیر حكومیة أو حتى تلك التي تقع من جانب الأفراد 

بوادر تكریس مفهوم الضحایا والحقوق التي یتمتعون بها في القانون الدولي  أولىحیث ظهرت  

حق الدولة في طلب إصلاح  إلىلي الإنساني  الإشارة نون الدو صكوك القا أولىإذ تضمنت  ،العام

اعتبر إنشاء ، و 2رعایاها جراء أفعال ارتكبتها  دولة ما خلال نزاع مسلح  أصابتالأضرار التي 

ها المجتمع الدولي في یإلحد أهم مظاهر سعي أكمؤسسة قضائیة دولیة  ،المحكمة الجنائیة الدولیة

مجموعة من التفاعلات  إلىإذ ینصرف مفهوم العدالة الجنائیة الدولیة  ،3تكریس العدالة الدولیة 

ب والوسائل التي إلىابتداع الأس إلىالبدائیة والحضاریة التي عمد الفكر المعرفي الإنساني  ،التراكمیة

تصلح لتحقیق أهدافه وضمان أمنه وحمایة مصالحه تجاه الغیر إذا ما تم الخروج عن قواعد القانون 

 .4الدولي الجنائي ومخالفتها 

                                                           
  .7، ص ، نفس المرجع "دراسة مقارنة "یة حقوق الإنسان ، الالتزامات الناشئة عن المواثیق العالمعبد العال الدیربي  1
، الجزء 31، العدد 1محكمة الجنائیة الدولیة، حولیات جامعة الجزائر ، المركز القانوني للضحایا أمام السامیة بوروبة  2

  .79، ص الثاني
  .13، ص انون الدولي الإنساني نفس المرجعالمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات الق، یتوجي سامیة 3
  .22، نفس المرجع،  ص ة أمام المحاكم الجنائیة الدولیةالمحاكمة العادل ،عمر سعد االله  4
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الضحایا والمجتمعات المتضررة من خلال إبراز  ىالنظام الأساسي لروما  تأثیرا عللهذا لعب 

م ونظرا للوضعیة التي تعیشها بعض من بلدان العال ،قوقهمدوره الفعال في زیادة المعرفة للضحایا بح

  ىلمشاركة في الإجراءات والحصول عللعدالة مما یتیح اة لأهمی والاعتراف بحقوق الضحایا ذ نّ إف

بعض النقاط المهمة  إلىسنحاول بالتفصیل التطرق .1الصعید الوطني  أو الدولي  ىالجبر سواء عل

مبحثین وفقا  إلىكل فصل ینقسم  ،حیث تناولنا في هذا الباب فصلین ،ذات الصلة بموضوع الدراسة

   ؛ةالیللخطة الت

    .الضحایا الدولیة المتمثلة في حـمایة حقوقالضمانات  :الفصل الأول

    .الدولیة لتحقیق الحمایة لحقوق الضحایا لیاتلآا :المبحث الأول

  .كضمان للضحایاتقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة :المبحث الثاني

   .أحكام حقوق الضحایا تبعا للمحكمة الجنائیة الدولیة :الفصل الثاني

  .دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تجسید حقوق الضحایا :المبحث الأول

  .التجسید الواقعي لحقوق الضحایا والعوائق التي تواجههم :المبحث الثاني

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                
  

1  CPI , Rapport Du Bureau sur L’impact Du système Du Statut de Rome sur Les Victimes Et Les 
Communautés Affectées,  p 6, N° ICC-ASP/9/25 .  (22 novembre 2010 ). 
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   .حمایة حقوق  الضحایا الضمانات الدولیة المتمثلة في :الفصل الأول

 قد ساهم ،ور العلاقات الإنسانیةوتط ىالالتقدم التكنولوجي الذي یشهده العالم في العصر الح

جل تحقیق الأهداف المجسدة للأمن أومن  ،بشكل فعال في ترابط العلاقات المتبادلة بین الشعوب

القانوني الدولي نفسه في مواجهة المهمة الصعبة المتمثلة في تطویر الفردي والجماعي یجد النظام 

المعاییر والهیاكل والاستراتیجیات المستخدمة لتحقیق مصالح عالمیة تتمثل في منع الجریمة وحمایة 

 .1المجتمع

   ؛2قد ظهر في نهایة السبعینات في نیویورك قانون حمایة حقوق ضحایا الإجرام والذي یتضمن 

  ضحایا الإجرام من أي اعتداءات إجرامیة أخرى كنتیجة لما تعرضوا لهحمایة. 

  إعلام ضحایا الإجرام وبشكل متواصل من قبل الجهات الرسمیة المعنیة عن الوضع القانوني

 .وفیما إذا كان سیتم إطلاق سراحه ،في حال كان موقوفا علیهللمدعي 

 قبل اس أو اتفاق أو تمییز للقضیة من حق ضحایا الإجرام بإعلامهم عن أیة ترتیبات أو التم

 .سیر قضیته ىیمكن أن یؤثر عل علیهالمدعي 

  ةالیالم أوحق ضحایا الإجرام في معرفة مدى توفر الخدمات الخاصة بهم سواء الاجتماعیة. 

من قبل العدید من  الإهتمامأصبح الضحیة موضوع خصبا للدراسات والأبحاث وهو یلقي 

الأمم المتحدة بعد أن تجمعت لدیها خبرات واسعة  المؤسسات العلمیة في كثیر من دول العالم كما أنّ 

من معاهدها المتخصصة في دراسات الجریمة والدفاع الاجتماعي عملت لإصدار إعلان دولي لحمایة 

وضمن هذا التوجه  ،الضحایا ومساعدة الضحایا بوضع ضمان یأخذ شكل قواعد للحد الأدنى لمعاملة

                                                           
1 file:///C:/Users/INTEL/Downloads/Dialnet-ElDerechoPenalInternacional, CHERIF BASSIOUNI 

International Criminal Law: History, Object And Content, p5, last visit 25-01-2019 , at  12.07. 
  .159، ص احمد سلیمان الزغالیل، نفس المرجع 2
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انعقدت العدید من المؤتمرات الخاصة بحمایة الضحایا  بعضها محلي وبعضها دولي هدفه إیجاد 

  1.م العدوانعلیهوتنظیم الصیغ القانونیة المناسبة لحمایة من یقع 

الوطني أو الإقلیمي أو  ىالمستو  ىعتدي قد نال حقوقه كاملة سواء علكان من الملاحظ أن الم

 نّ إف ،رت التشریعات وأبرمت المواثیق الدولیة والاتفاقاتوتغیّ  ،جله انعقدت المؤتمراتأومن  ،الدولي

سریعة تغییر سریع في التشریعات وتوفیر حمایة فاعلة و  إلىضحیته مازال یلهث وراء حقوقه ویحتاج 

  .2التعویض الكافي وفي الوقت المناسب ىعسي أن تمكنه من الحصول عل

في إطار  ذلك عقدت منظمة الأمم المتحدة عدة اتفاقیات دولیة لحمایة حقوق الإنسان فتقررت 

فقد نص الإعلان العالمي لحقوق  ،بذلك حمایة في المواثیق الدولیة العامة والخاصة لحقوق الإنسان

المحاكم الوطنیة المختصة  إلىحق اللجوء  لكل شخص "في مادته الثامنة على أن  1948الإنسان 

وفي "  من أیة أعمال تنتهك  الحقوق الأساسیة التي یمنحها إیاه الدستور أو القانون  علىلإنصافه الف

  .الجهات المختصة لإنصافه  إلىسبیل ذلك كل ضحیة انتهكت حقوقه له الحریة الكاملة  في اللجوء 

شد الجرائم خطورة وأكثرها أضرورة التحقیق ومحاكمة  ىعل راف المحكمة الجنائیة الدولیةاتفق أط

الجرائم ضد الإنسانیة جرائم الحرب وجریمة  ،اهتمام من جانب المجتمع الدولي وهي الإبادة الجماعیة

الدولیة من أهم دعائم  تحقیق العدالة الجنائیة علىقویة ومستقلة قائمة  آلیاتالعدوان والواقع أن وجود 

یعكس  آلیاتفضلا عن إنشاء تلك  ،كافة أنحاء المعمورة إلىمن الدولي وإعادة السلام الأ ىالحفاظ عل

                                                           

  
، سنة 13، العدد 17عربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد ، ضحایا الإجرام ، المجلة الحسن اسماعیلعبید   1

   .149، ص 1992
 473- 474، العدد 95لد ، المجاستعمال السلطة في الفكر الجنائي، حمایة ضحایا إساءة حمودة علي محمود علي  2

  .62، ص 2004،سنة 
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 ىولإضفاء حمایة عل  ،1الدولي ىالمستو  علىتطور الشعور بالمسؤولیة والعدالة كقیم معترف بها 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة نظرا للانتهاكات التي مست  إقرارائم الدولیة كان من الضروري ضحایا الجر 

  .قواعد القانون الدولي الإنساني  وتقریرها بموجب المحكمة الجنائیة الدولیة

الضمانات الدولیة المعترف بها للضحیة یتوجب الإلمام بعناصر هذه الضمانات أهم  إلىللتطرق 

   ؛اليالنحو الت ىها في هذا الفصل علبإلا بالتطرق وتحلیله

    .الدولیة لتحقیق الحمایة لحقوق  الضحایا الآلیات :المبحث الأول

  .تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة  كضمان للضحایا:المبحث الثاني

   .الدولیة لتحقیق الحمایة لحقوق الضحایا لیاتلآا :المبحث الأول

ویرجع ذلك  ،تأخذ العدید من الأنظمة القانونیة الحدیثة  بمبدأ حمایة الضحایا الىفي الوقت الح

مجموعة من الأفكار وتنادي  ىالدفاع الاجتماعي والتي تقوم عل المتزاید من أنصار نظریة الإهتمام

الانحراف  ىف وعدم اقتصار اهتمام المجتمع علبالرعایة الاجتماعیة وحمایة المجتمع من أوجه الانحرا

وتقدیم أوجه المساعدة والرعایة لهم  ،ضحایا هذا الانحراف إلى الإهتمامیمتد  إنماو  ،أو المجرم

وبدأت تولي صیحات الحمایة الدولیة لضحایا السلوك الإجرامي من مؤتمر السجون الدولي  ،2لتمكینهم

                                                           
، العدد الأكادیمیة، مجلة الباحث للدراسات للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسي، القیمة القانونیة للنظام بن زعیم مریم 1

  .321، ص 2014، سنة 3
  

 
  .8، ص عادل علي مانع، المرجع السابق  2
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جورج " ید  على  1885والمؤتمر الذي عقد في روما سنة   1878الذي عقد في ستوكهولم  سنة 

  .1" جاروفالو "  إلىوالفقیه الایط" ولیام تلاك "كبیر قضاة نیوزلندا والفقیه الكبیر " ارني 

وقد ساعدت هذه الجهود كثیرا  ،تحركت جهات ومؤسسات وعلماء وخبراء لحمایة حقوق الضحایا

 ىالمستو  ىوعل  .الضحایایدة للإحاطة بأوضاع في خلق مناخ جدید لتطویر الدراسات والتشریعات الجد

والتي نتج  عنها صدور   1979التطوعي تم إنشاء الجمعیة الدولیة للضحایا  والتي أنشأت عام 

وكذا صدور  إعلان الأمم  ،م  من ضحایا الإجرامعلیهالإعلان الخاص بحمایة ومساعدة  المجني 

   :2ومن أهم أهداف الجمعیة الدولیة  ،المتحدة حول الجریمة وإساءة استخدام السلطة  وحقوق الضحایا

والدفاع عن حقوقهم ومساعدتهم  معلیهدعم وتشجیع وتطویر البحوث الخاصة بالمجني   - أ

 ؛نطاق دول العالم المختلفة ىعل

ترقیة مجالات التعاون بین الهیئات والمؤسسات والمنظمات المحلیة والإقلیمیة والدولیة   - ب

 .فضلا عن الوكالات المتخصصة والأفراد والجماعات وكافة المعنیین بشؤون الضحایا 

توفیر حـمایة شاملة للضحیة المضرور من  إلىقد أضحت السیاسة الجنائیة المعاصرة تهدف 

وإعطاءه دورا هاما في  ،ضمان تعویض مناسب للمضرور من الجریمة إلىوالتي تهدف  ،الجریمة

وتنمیة روح الصلح بینه وبین الجاني  ،وضمان حقوقه خلال مراحل الدعوى ،مجال الدعوى الجنائیة

                                                           
، ص 2016، سنة 6الدولیة لضحایا السلوك الإجرامي، مجلة القانون والأعمال، عدد  ، الحمایةتكتري علاء الدین 1

169.  
  .151، ص ، المرجع السابقإسماعیلعبید حسن   2
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 جل تحقیق وقایة اجتماعیةأوالعمل من  ،سواء عن طریق الأفراد أو عن طریق أجهزة العدالة

  .1اللضحای

لم یعد مفهوم العدالة الجنائیة ذو منظور إقلیمي ینطلق من الصیاغات التشریعیة  اليوبالت

للمشرع الوطني توطئة لتنفیذها بمعرفة أجهزة العدالة الجنائیة الوطنیة والمتمثلة في السلطة القضائیة 

ومة العدالة النطاق الدولي الذي بات یستهدف استكمال منظ إلىداخل الدولة بل تعدى هذا المفهوم 

الجنائیة من خلال إقرار أنظمة قضائیة دولیة تنهض بمسؤولیة مقاضاة المتهمین في ارتكاب جرائم 

  .2دولیة 

حقـوق الإنسـان بفضـل میثـاق الأمـم المتحـدة دائـرة القـانون الـدولي الوضـعي  مسألةدخلـت 

تحقیقـه ووضـع حـد لتلـك  إلىمـع الـدولي تلمجوأصـبح السـلام العـالمي مـن أهـم الأهـداف الـتي یسـعى ا

بفكـرة حمایـة حقـوق الإنسـان  الإهتمامحـد إبـادة الجـنس البشـري، لـذلك بـدأ  إلىالنزاعـات الـتي تصـل 

وإعلان رغبة المجتمـع الـدولي في معاقبـة مجرمـي الحـرب جزائیـا  ،سـواء زمـن السـلم أو زمـن الحرب

وعـدم الاكتفـاء بـالجزاءات المدنیـة، وقـد كللـت تلك الجهود بإنشاء محاكم جزائیة دولیة خاصة ومؤقتة 

لغرض محاكمـة ومعاقبـة مـرتكبي الأفعال الماسة بحقوق الإنسان  ،ومحكمة جزائیة دولیة دائمة

  .3الموصوفة بخطورتها على الصعیدین الدولي والوطنيالأساسیة و 

هو حمایة سمي أمما لا شك فیه أن إرساء معالم العدالة الجنائیة الدولیة كان بغیة تحقیق هدف 

أمام القضاء وتحقیق أقصي حد ممكن من المساواة  ،الصعید الدولي لىورعایة حقوق الإنسان ع

                                                           
لة ، مج"دراسة مقارنة " شریعات العربیة ، المبادئ التوجیهیة لحمایة ضحایا الجریمة في التالعلا عقیدة أبومحمد   1

  .4، ص 1992، سنة 1، العدد 34والاقتصادیة، مصر، المجلد العلوم القانونیة 
  .103، ص نبیل محمود حسین، المرجع السابق  2
امعة الحاج لخضر ، جمیة ودوره في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر، مبدأ الولایة القضائیة العالقداش كمیلة  3

  .8، ص 2016- 2015، سنة 
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ولعل نظام روما الأساسي جاء لتحقیق هذه الغایة المنشودة  ،حد السواء ىالوطني أو الدولي عل

إلا أن الحقوق وحمایتها  ،بمتابعة ومعاقبة كل من ساهم أو یسعي للمساس بالحقوق والحریات الفردیة

ا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم ءتم تكریسه فیما سمي بالشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان بد

  .1الأخرى  الإتفاقیاتها من العهدین الدولیین وغیر 

 آلیاتالمجتمع الدولي الجهود لضمان حمایة هذه الحقوق من خلال مجموعة متنوعة من بذل 

في الواقع  أنشأت العدید من الصكوك المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان عن طریق وضع  ،الإنفاذ الدولیة

ة وكذلك إتباع إجراءات لتلقي الشكاوي المتعلقة بانتهاكات الحقوق  الفردی ،هیئات خاصة مراقبة

  . 2الأقل الإبلاغ عن هذه التجاوزات الخطیرة  ىوالتحقیق والفصل فیها أو عل

لتحقیق الحمایة  آلیاتیتطلب الأمر توفیر حمایة فعالة للضحایا لهذا وضع المجتمع الدولي 

ولتعزیز مركزهم القانوني  ،ر التي أصابتهم من الجرائم الدولیةلحقوق الضحایا وتعویضهم عن الأضرا

 إلىتوفر الحمایة لهم نظرا لضعفهم وعدم قدرتهم وسنتطرف في هذا المبحث  آلیاتوضع  لابد من 

مبدأ الاختصاص الجنائي  إلىو )  المطلب الأول ( والمواثیق الدولیة  الإتفاقیاتحمایة الضحایا في 

و دور التعاون الدولي في إرساء الحمایة ) المطلب الثاني  ( حقوق الضحایا  ة لحمایةلیآالعالمي ك

  .)المطلب الثالث ( لحقوق الضحایا 

  

  

                                                           
مبادئ المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، العدد  ریات وفق، حمایة الحقوق والحمحمدي محمد  1

  .، ص14
2 https://watermark.silverchair.com: Cherif Bassiouni,  International Recognition of Victims’ Rights,  
page209 ,last visit:11-04-2019 at 11:40. 
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 .والمواثیق الدولیة تفاقیاتالا حمایة  حقوق الضحایا في  :المطلب الأول 

وبما  ،إذا كانت حمایة مصالح المجتمع من مخاطر الإجرام في تتبع الجریمة ومؤاخذة مرتكبیها

حمایة حقوق الضحیة  إلىفهو یهدف أیضا  ،حفظ النظام واستتباب الأمن في المجتمع إلىیؤدي 

   .1أمنه في حیاته وأمواله إلىوتعدت   علیهالإجرامیة من الجریمة التي وقعت 

العدید من الإجراءات  العامة التي  تخاذاتكمن في الأساس في : "نهاأفت الحمایة الدولیة رّ ع قد

أو ما تمارسه أجهزة الحمایة الدولیة الخاصة  ،تمارسها  الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة

المسئولة عن مراقبة  تنفیذ الدول التزاماتها باحترام حقوق الإنسان، والتي أنشأت بموجب اتفاقیات 

  .2التي تلت میثاق الأمم المتحدة الإتفاقیاتالوكالات الدولیة المتخصصة و 

تعني الإقرار بان للأفراد حقوق وان السلطات التي " ف  أیضا فرانسواز بوشیه الحمایة بقولها عرّ 

لذلك تعكس فكرة  ،"وتعني الدفاع عن الوجود القانوني للأفراد ،م لدیها التزاماتعلیهتمارس السلطة 

لأفراد المعرضین للخطر من التمتع بالحقوق والمساعدة الحمایة جمیع الإجراءات المادیة التي تمكن ا

المنظمات أن تكرس هذه القوانین بصورة  ىالدولیة وفي كل حال عل تفاقیاتالاا في علیهالمنصوص 

  .3ملموسة 

  

                                                           
  .235، ص  2017، سنة  34، العدد وحقوق ضحایا الجریمة، مجلة القانون المغربي ضاء التحقیق، قفؤاد بوظیشط 1

www.uobabylon.edu.iq/publications/law 2، مفهوم الحمایة الدولیة لحقوقعلاء عبد الحسن العنزي ، 

، دون 213- 212ص  لحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني،، مجلة المحقق االإنسان والمعوقات التي تواجهها

  .سنة
قانون الدستوري ، مجلة النسان علي ضوء القانون والممارسة، واجب التدخل الإنساني لحمایة حقوق الإسماء بعزيأ  3

  .238، ص 2019، سنة 3والعلوم الإداریة، المركز الدیمقراطي العربي،  العدد 
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الحروب المعاصرة تستهدف المدنیین بصورة متعمدة وأصبح  قد أثبتت أحداث القرن العشرین أنّ 

حیث تؤدي  ،من الأحیان یشكل عنصر من عناصر الحرب وإستراتیجیتهام في كثیر علیهعتداء الإ

الزیادة  إلىأشكال العنف التي تتخذها جریمة العدوان  وكذلك استعمال الأسلحة المتطورة في الاعتداء 

وجود قانون دولي ینظم قواعد وأعراف  إلىلذلك دعت الحاجة  ،في عدد الضحایا بین السكان المدنیین

وتخفیف  ،العلاقات بین القوات المتحاربة ویضمن حمایة المدنیین والجرحى والأسري ویحكم ،الحرب

  1 .سي التي خلفتها الحروب والنزاعات المسلحةآالم

بحیث  ،السلوك البشري وتحكمه ىهناك قیم وأعراف أساسیة تؤثر عل في العدید من المجتمعات

الأفراد شعور  لدىمما تولد  ،طیة ضمن هذه القیمیمكن إدراج مفاهیم المساواة والعدالة والأمن والدیمقرا

 ىن خطر العنف وان لدیهم القدرة علبأنهم یعاملون معاملة عادلة من قبل المجتمع وأنهم محمیون م

مدار الخمسین العام  ىثائق عللو صدر المجتمع الدولي عددا من األهذا  ،التأثیر في القرارات السیاسیة

وكان هناك اهتمام متزاید بحالة ضحایا الجرائم  ،الماضیة بهدف زیادة حمایة حقوق الإنسان الأساسیة

حد كبیر في الضغط التي تمارسه الجماعات العاملة في مجال دعم  إلىویرجع الفضل في ذلك 

دة والاتحاد الأوروبي بإصدار سلسلة من قیام هیئات مثل الأمم المتح إلىلقد أدي الضغط  ،الضحایا

  .2تحسین الوضع بالنسبة لضحایا الجریمة  إلىوالقرارات والإعلانات والتوصیات تهدف  تفاقیاتالا

  

  

                                                           
لجنائي دراسة تحلیلیة في ظل قواعد القانون الدولي ا"، الحمایة الدولیة للأطفال ضحایا جریمة العدوان حكیم سیاب  1

  .239و ص  236، ص  2014، سنة 5عدد ، المجلة جیل حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني
2 Magnus Lindgren And Vesna Nikolić-Ristanović , Crime Victims: International And Serbian Perspective , 
First Edition , Law Enforcement Department , Belgrade, serbia, 2011, p 30 and 31. 
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كفالة حقوق ضحایا الجریمة  ىجال رعایة حقوق الإنسان ترتكز علجهود المجتمع الدولي في م

لا یكون مقبولا في المنطق ألا تتوازى  اليالضحیة هو قبل  كل شيء من فصیلة الإنسان وبالت نّ لأ

ومبادئ  ،وتبدوا أهمیة هذه الجهود في أنها تضع معاییر عامة ،علیهحقوقه مع حقوق من اعتدى 

توجیهیة لمعاملة ضحایا الجریمة وحمایتهم ومساعدتهم و تبصیرهم بحقوقهم بحیث یصعب النزول 

  .1عنها أو الانتقاص منها لكونها تمثل الشروط الدنیا التي تعترف بصلاحیاتها الأمم المتحدة

و  ،عني المجتمع الدولي ممثلا في هیئاته ومنظماته الحكومیة بحقوق الضحایا بصفة عامة

اهتماما خاصا بالفئات الأكثر تعرضا للتضحیة كالنساء والأطفال والعجزة والأسرى واللاجئین  أولى

تبدو أهمیة هذه الجهود  ،2وقد انعكست تلك العنایة في نصوص العدید من المواثیق الدولیة  ،وغیرهم

وتبصرهم  ،اعدتهمفي أنها تضع معاییر عامة ومبادئ توجیهیة لمعاملة ضحایا الجریمة وحمایتهم ومس

 ،بحقوقهم باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان بصفة عامة التي لا یجوز النزول عنها أو الانتقاص منها

  .3وتلك الجهود بدأت في أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها الجهود الرائدة في هذا المجال 

رسي الفلاسفة الرومان أفقد  ،حقوق الضحایا استلهاما من حقائق التاریخ  إلىتتطلب النظرة 

هذه الحقوق كفلتها القوانین والمواثیق  نّ إأما في العصر الحدیث ف ،ونان مبادئ تتصل بالعدل والحقالیو 

وكان من نتائج التجمعات الإقلیمیة   ،الدولیة  یعبر عنها بحق الإنسان في الحیاة والحریة والأمن

   ؛4الدولیة صدور مجموعة من التوصیات والقرارات التي تتمثل فيو 

                                                           
ول، ، العدد الأ7ي رعایة حقوق ضحایا الجریمة، مجلة الأمن والقانون، المجلد ، دور الشرطة فسعود محمد موسي 1

  .53، ص 1999سنة 
  .217، ص محمد عبد المحسن سعدون، نفس المرجع  2
  .234، ص 1995، سنة 4، العدد 3یا الجریمة، الفكر الشرطي ، المجلد سعود محمد موسي، حقوق ضحا  3
عربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد ، المجلة الیك  و حسن عبید إسماعیل، ضحایا الإجرامشباروف أولزفورغیر ب 4

  . 152و  151، ص 1992، سنة 13، العدد 7
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 إلىجتماعیة العلمیة الرامیة ب الإالیخلق تحرك جدید یأخذ بالأس علىساعدت قد  -1

 .المساعدة في إنشاء علم یدرس ظاهرة الضحایا والمشكلات الناجمة عنها

 .ثكونت لجنة متخصصة مهمتها بحث حقوق ضحایا الإجرام أو الحوادقد  -2

جل مساعدة أالتنسیق بین المؤسسات الرسمیة والدوائر العلمیة والجمعیات التطوعیة من  -3

 .الضحایا بالعمل العلمي الجماعي المشترك

 ىنسان من كافة مظاهر الاعتداء علوجوب حمایة دولیة عالمیة لحمایة الإ إلىاتجهت الأنظار 

كتلك التي تمس حیاته وسلامة جسده وهذه الحقوق تحمیها القواعد القانونیة الدولیة الآمرة  ،أهم حقوقه

مخالفتها ولا  ىبحیث لا یجوز دولیا الاتفاق عل ،والتي تكون ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة

اسیة الأس الآلیات، و في سبیل تعزیز 1نقیضها  ىطنیة النص علیجوز النص في التشریعات الو 

اعتماد  نحو أفضل تمّ  ىوبهدف تلبیة حاجات الضحایا عل ،لحمایة حقوق الإنسان ومعاقبة منتهكیها

و أول قرار صدر في هذا  ،الوثائق الدولیة في العقود الأخیرة التي أولت اهتماما بضحایا الجریمة

یة لتوفیر العدالة ن المبادئ الأساسأالخاص بش 1985الشأن  من الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

  .لضحایا الجریمة وسوء استعمال السلطة

   .حقوق الضحایا في الصكوك العالمیة لحقوق الإنسان :الفرع الأول

كل إعلانات ومواثیق الأمم المتحدة  علیهالمبدأ الأساسي الأول في حقوق الإنسان والذي بنیت 

وتعتبر النصوص القانونیة  ،2هو مسؤولیة الحكومات عن توفیر حقوق الإنسان لجمیع المواطنین 

بصرف  ،والقواعد العرفیة التي تحمي أي حق من حقوق الضحایا   جزء من قانون حقوق الإنسان

                                                           
   .70، ص علي محمود علي، مرجع السابق  1
، سنة 4المصرى، العدد ، منشورات في المدرسة النقدیة في علم الاجتماع سمیر نعیم احمد، حقوق الإنسان والعولمة  2

  .5، ص 2012
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ة وسلامة جسده من التعذیب هي وحق الإنسان في الحری ،النظر عن مصدرها الدولي أو الوطني

وهي حقوق أساسیة دستوریة وتشریعیة  ،ا وحمایتهاعلیهحقوق إنسانیة عنت المواثیق الدولیة بالنص 

  .1وطنیة في معظم الدول مما یجعلها نموذجا لمدونة عالمیة للحقوق الإنسانیة

وجهة نظر الهدف العام من حقوق الإنسان هو تعریف المجتمع بماهیة حقوق الإنسان من 

والهدف الخاص هو السعي لأحداث تغییر في سلوك المجتمع بما  ،عالمیة وإنسانیة وعلمیة ودینیة

بعادها أالمضامین الحقیقیة لحقوق الإنسان و  إلىیتوافق مع الهدف العام من خلال توجیه من الانتباه 

وتأثیر الخروقات الفاضحة لتلك القواعد التي تمس بحیاة  ،القانونیة ودراسة الإعلانات والمواثیق الدولیة

  .2الدولیة  الإنتهاكاتضحایا 

تشمل تعزیز الحقوق التوعیة بحقوق الإنسان ونشر المعرفة بها لإمكانیة التمتع بهذه الحقوق 

المتاحة  لیاتبالآ معرفة الناس بالحقوق المخولة لهم و ىوتعتمد حمایة الحقوق عل ،ه أفضلبوج

ویساعد  ،معرفة الناس لالتزامهم بالدفاع عن هذه الحقوق ىوتعتمد حمایة الحقوق أیضا عل ،ایذهلتنف

وجود ثقافة  ىویشجع عل ،ون الإفلات من العقابویحول د الإنتهاكاتمنع  ىتعزیز حقوق الإنسان عل

الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان وغیرها من  الإتفاقیات ىوتفرض المصادقة عل  .3لحقوق الإنسان

الدولة تكییف قوانینها  ىوعل ،ضرورة احترام حقوق الإنسان علىالمعاهدات التي تتضمن التنصیص 

                                                           
، سنة  ىول،  الطبعة الأركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان، الأردن، معبیدة فارس، دراسات في حقوق الإنسان  1

  .91، ص 2017
  . 17، ص 2018شاهین محمد، سماحة الإسلام في حقوق الإنسان، سنة محمد عبد االله : انظر   2
 دلیل" ، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانمكتب الأمم المتحدة مفو  :انظر  3

  .81، ص 12للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان، سلسلة التدریب المهني رقم 
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مبدأ أسبقیة المرجعیات الدولیة  ىوذلك بناءا عل الإتفاقیاتوح هذه الداخلیة بما ینسجم مع نصوص ر 

  .1ا في التشریعات الوطنیةعلیهالمصادق 

أصبح النظام القانوني الدولي في الوقت الراهن یشهد تغییرات عضویة وهیكلیة في عدد من 

 ،سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب ،أهمها ترسیخ فكرة الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ،المسائل

الجرائم  كبيبغیة معاقبة مرت ،فمع إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة أو مؤقتة ومحكمة جنائیة دولیة

قد صار القول بوجود نظام عام  ،اعتداء منهجي وواسع النطاق لحقوق الإنسان ىالدولیة المنطویة عل

دید من ا تستمد منها العیعلوأصبح الأمن الإنساني قیمة ومصلحة  ،دولي أساسه حقوق الإنسان

  .2ضوءها ىالقواعد الدولیة وتفسر عل

نسان من كافة مظاهر وجوب وجود حمایة دولیة عالمیة لحمایة الإ إلىلذلك اتجهت الأنظار 

وهذه الحقوق تحمیها القواعد القانونیة  ،كتلك التي تمس حیاته وسلامة جسده ،أهم حقوقه ىالاعتداء عل

 ىبحیث لا یجوز دولیا الاتفاق عل ،الدولیة الآمرة والتي تكون ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة

  . 3نقیضها ىوز النص في التشریعات الوطنیة علولا یج مخالفتها

سان والقانون الدولي فیما یخص ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان نص القانون الدولي لحقوق الإن

  .الدولیة والإقلیمیة الإتفاقیاتحمایتهم في العدید من  ىمجموعة من المبادئ تنص عل ىالإنساني عل

                                                           

، سنة  50لتنمیة، عدد ، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة واق الإنسان وحدود السیادة الوطنیةحقو ، سعید الصدیقي  1 

  .83، ص 2003
دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة "، حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ العقابي احمد عبد اللاه المراغي  2

  . 20، ص 2016للإصدارات القانونیة، قاهرة، سنة مركز القومي ، الىولالإسلامیة ، الطبعة الأ
  .70، ص ، نفس المرجععلي محمود علي  حمودة  3



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 183 

  1 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة :أولا

ا احترام الحقوق علیهقد ألزم  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة كل دولة طرف یتوجب 

دون أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو  ،لجمیع الأفراد بما فیهم الضحایا الموجودین في إقلیمها

فكل  ،السیاسي أو غیر السیاسي أو الأصل القومي أو الاجتماعيالجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي 

وى وإنصافهم شخص انتهكت حقوقه وحریاته المعترف بها في العهد بفتح المجال للضحایا التقدم بالشك

هذا التظلم حتى و إذا كان الانتهاك قد صدر  من شخص یتمتع بصفة رسمیة سواء كان  ىبناءا عل

  .2ة قائدا أو رئیسا  في الدول

فهذا  ،ا القانون الدولي لحقوق الإنسانعلیهیعتبر الحق في الحیاة من أهم الحقوق التي نص 

ا في جمیع دساتیر الدول الغربیة والإفریقیة علیهالحق هو من أهم الحقوق التي وقع التنصیص 

ویعتبر كذلك الحق في الحیاة من الحقوق التي لا یمكن خرقها أثناء الظروف الاستثنائیة في  ،والعربیة

وهذا ما ورد في نص المادة السادسة أن الحق في الحیاة هو    ،3أوقات الحرب والنزاعات المسلحة 

وبناءا ولا یجب سلبه هذا الحق حد من حیاته بصفة تعسفیة أحق یحمیه القانون ولا یجوز حرمان أي 

فالضحایا  ،علیهالإجراءات اللازمة لتوفیر لكل شخص هذا الحق وعدم الاعتداء  إتخاذذلك یجب  ىعل

محمیین بموجب معاهدة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في حقهم في الحیاة من أي انتهاك  قد 

 .دة الجماعیةتسببه الجرائم الدولیة بما  فیها الجرائم ضد الإنسانیة أو جرائم الإبا

                                                           
دیسمبر  16أعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في   1

1966.  
  .من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  2المادة  :انظر  2
،  مجمع الأطرش  للكتاب "لتأصیل والتحدیث جدلیة ا" ، حقوق الإنسان والحریات العامة في تونس ماهر عبد مولاه  3

  .50، ص 2014المختص، تونس، سنة 
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ولا یجوز  ،حد للتعذیب والمعاملة القاسیة والتي تحط بكرامة الإنسانأنه لا یجوز إخضاع أكما 

ولا یجوز استرقاق احد  أو إخضاعه للعبودیة وهذا  ،في جمیع الحالات إجراء تجارب طبیة دون علمه

  .المادة السابعة علیهما نصت 

و  المعاملة نطاق تجریم التعذیب وغیره ه العنصر الجوهري الذي یجعل الفعل داخل ضمن

معاملة مذلة جدا للشخص وتسبب عمدا ألما جسدیا أو عقلیا شدیدا  للضحایا  ىالقاسیة المنطویة عل

منع التعذیب  ىیة علفقد نصت المواثیق الدولیة والتشریعات الداخل ،لیس له ما یبرره في وضع معین

أي عمل من أعمال التعذیب یدان بوصفه إنكار  نّ أ، و 1كل من ینتهك ذلك  ىوفرضت جزاءات عل

كما انه لا یجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذیب تحت  ،لمقاصد الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان

 .2ا أن تتخذ الإجراءات الفعالة لمنعهعلیهأي ظرف و 

  3 .جمیع أشكال التمییز العنصري ىالاتفاقیة الدولیة للقضاء عل :اثانی

التي التي نهت بشكل صریح عن ممارسة الفصل العنصري هي تلك  ولىالدولیة الأ الوثیقة

وهذه الاتفاقیة  1965كل أشكال التمییز العنصري التي تم تبنیها سنة  ىتمثلت في اتفاقیة القضاء عل

كافة أشكال وتجلیات  ىالقضاء عل إلىحقوق الإنسان تسعي عبارة عن معاهدة متعددة الأطراف حول 

ز العنصري حیث ورد في دیباجة الاتفاقیة أن الهدف هو بناء مجتمع دولي خال من كل أشكال التمیی

                                                           
، ىول، القاهرة ، الطبعة الأ، المركز القومي" دراسة مقارنة" ، جرائم التعذیب والاعتقال احمد عبد االله المراغي: انظر  1

  .20وص  17، ص 2015سنة 
، المركز العربي "دراسة مقارنة " القانون الدولي ، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام جواد كاظم طراد الصریفي  2

  . 139، ص 2017، سنة ىول، الطبعة الأللنشر، القاهرة
تاریخ بدء  1965دیسمبر / ولكانون الأ 21اعتمدتها الجمعیة العامة وعرضتها للتوقیع والتصدیق بقرارها المؤرخ في  3

  . 1969ینایر/ كانون الثاني 4: نفاذها
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وتؤكد الاتفاقیة  أن الأطراف  المشاركة فیها یتملكها الفزع بفعل تجلیات   ،الفصل والتمییز العنصري

  .1التمییز العنصري التي  لا تزال مشهودة في بعض مناطق  العالم 

من الاتفاقیة هو أي  ولىتنهي عنه الاتفاقیة وفقا لما جاء في المادة الأیقصد بالتمییز الذي 

أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو  ىتثناء أو تقیید أو تفضیل یقوم علتمییز أو اس

الاثني یستهدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة أو التمتع 

ولقد تضمنت الاتفاقیة حمایة لضحایا التمییز العنصري بحیث ورد في الاتفاقیة  أن الدول  2بها 

 ىمییز العنصري لإنصافه والحصول علكافة أشكال الت إلىالأطراف تكفل بحمایة كل شخص تعرض 

  .3تعویض جراء الضرر الذي تعرض له 

بموجب الحمایة الواردة في الاتفاقیة الدولیة للضحایا  یحق للأفراد أو مجموعات من الأفراد 

أشكال  ىلجنة القضاء عل إلىبشكوى وفحصها ضحایا للتمییز العنصري التقدم  أنهمالذین یدعون 

صها وحتى تتمكن اللجنة من تسلم تلك الشكوى وفح ،التمییز العنصري ضد الدولة الخاضعین لولایتها

وبالرغم من جهود المجتمع الدولي بهذا الخصوص  ،یجب أن تكون الدولة المعنیة طرفا في الاتفاقیة

                                                           
یة إعادة تقویم لممارسات إسرائیل في الأراضي الفلسطین" ، احتلال استعمار وفصل عنصري مجلس البحوث العلمیة  1

  . 102ص  ، 2010، سنة ىول،  الطبعة الأالمحتلة في ظل القانون الدولي، دار باحث للدراسات، لبنان
  .375، ص مواثیق العالمیة، المرجع السابق، الالتزامات الناشئة عن العبد العال الدیربي  2

تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في  :جمیع أشكال التمییز العنصري ىمن اتفاقیة القضاء عل 6ص المادة تن  3

لحمایته ورفع الحیف عنه على نحو المحاكم الوطنیة وغیرها من مؤسسات الدولة المختصة  إلىیتها حق الرجوع لاو 

فعال بصدد أي عمل من أعمال التمییز العنصري یكون انتهاكا لما  له من حقوق الإنسان والحریات ألأساسیة ویتنافى 

المحاكم المذكورة التماسا لتعویض عادل مناسب أو ترضیة عادلة مناسبة عن  إلىمع هذه الاتفاقیة، وكذلك حق الرجوع 

  .لهذا التمییز تیجة أي ضرر لحقه كن
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م من الرغ ىیا العنصریة والتمییز العنصري علضحا إلىیومنا الح إلىعدد من الأفراد لا یزالون  نّ إف

  .1نفاذ الاتفاقیة ىمرور أكثر من ثلاثة عقود عل

  2 .الاتفاقیة الدولیة ضد التعذیب والعقوبات القاسیة أو اللاإنسانیة :ثالثا

یتبوأ حق الإنسان في عدم الخضوع للتعذیب أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة مكانة 

سواء أكان في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي  ،مركزیة بین القانون الدولي

وهي من الحقوق الأساسیة الملزمة لسائر الدول في العالم سواء  ،القانون الدولي الجنائي أو الإنساني

لعام الدولي وقاعدة عرفیة نه أضحي جزء من النظام اأأي  ،الدولیة أم لا الإتفاقیاتأكانت أطراف في 

  .3الجمیع ولم یعد أسیر القانون الدولي الاتفاقي ىحجة عل

تفاقیة مناهضة التعذیب في تأكید مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم جواز التذرع إأسهمت 

عذیب ورتبت الاتفاقیة التزاما رتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للت علىأبالأوامر الصادرة عن موظفین 

إقلیم  إجراءات تشریعیة أو إداریة أو قضائیة فعالة لمنع التعذیب في أي إتخاذالدول الأطراف ب ىعل

  .4یخضع لاختصاصها القضائي

                                                           
، مركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، الن سیادة الدولة والحمایة الدولیة، حقوق الإنسان بییحي یاسین سعود  1

  .143و  142، ص 2016، سنة ىولالطبعة الأ

 10المؤرخ في  39/46اعتمدتها الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام إلیها في القرار  2

  .1987، سریان النفاذ 1984ر دیسمب/  ولكانون الأ
  .27، ص ، نفس المرجع"دراسة مقارنة "تعذیب والاعتقال ، جرائم الاحمد عبد االله المراغي  3
  .19، ص سامح خلیل الوادیة، المرجع السابق  4
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التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة وغیره من أشكال إساءة 

مها التي أدانها المجتمع الدولي كجریمة في حق الكرامة الإنسانیة وحرّ  الإنتهاكاتتعتبر من  ،المعاملة

  1 .فإنها تتكرر كل یوم وفي جمیع بقاع الأرضالقانون الدولي أیا كانت الظروف ومع ذلك 

قد تضمنت الاتفاقیة بحمایة للضحایا الذین تعرضوا للتعذیب في أي  إقلیم یخضع لولایتها  

السلطات المختصة مع ضمان حمایته من كافة أنواع المعاملة السیئة  إلىالقضائیة وهذا برفع شكوى 

فكل ضحیة  ،اقیة بإنصاف الضحایا وتعویضهكما تضمن كل دولة طرف في الاتف ،2أو التخویف

 علیهتعرض لأي عمل من أعمال التعذیب یتمتع بتعویض عادل ومناسب وفي حالة وفاة المعتدي 

  .3یكون للأشخاص الذین كان یعولهم الحق في التعویض  ،نتیجة التعذیب الذي تعرض له

  5.والأمریكیة لحقوق الإنسان 4الاتفاقیة الأوروبیة :رابعا

  :مستوى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ىحمایة الضحایا عل - 1

فهي عقد  ،تعتبر الاتفاقیة الأوروبیة معاهدة جماعیة بالمفهوم الوارد في القانون الدولي

وتتخلص هذه الالتزامات في الاعتراف بحقوق  ،أطرافه ىینشئ التزامات وواجبات عل

 إتخاذتفاقیة لهؤلاء الأفراد داخل كل دولة من الدول الأعضاء وتبیح الإ ،معینة للأفراد

إجراءات معینة لدى انتهاك حقوقهم لاسترداد هذه الحقوق وتعویضهم عما أصابهم من 

                                                           
  .225، ص 2017، سنة ركز الكتاب الأكادیميجرائیة الدولیة للقانون الإنساني، م، الشرعیة الإیوسف حسن یوسف  1
  .من اتفاقیة ضد التعذیب أو المعاملة القاسیة 13المادة  :انظر  2
  .من اتفاقیة ضد التعذیب أو المعاملة القاسیة 14المادة  :انظر 3

  .1953دخلت حیز النفاذ سنة  1950نوفمبر  4الاتفاقیة الأوروبیة  لحمایة حقوق الإنسان المؤرخة في     4
 .1969نوفمبر  22الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان المؤرخة في   5
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 آلیةإیجاد  إلىلحقوق الإنسان  ولقد اتجهت إرادة واضعي الاتفاقیة الأوروبیة ،1ضرر 

  .2لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتحقیق الحقوق المدنیة والسیاسیة الواردة في ا

وجوب حمایة أي شخص وحقه في الحیاة ولا یجوز  ىقد ورد في نص المادة الثانیة عل

أما المادة الثالثة  والرابعة من الاتفاقیة حظرت التعذیب  ،التسبب في موته عمدا

القاسیة یجوز إخضاع أي شخص للتعذیب والمعاملة  بحیث لا ،والاسترقاق والعمل الجبري

فالضحایا وفقا لنص المادة الثالثة  ،ولا یجوز استرقاق أي إنسان ولا استعباده ،واللاإنسانیة

هذه الاتفاقیة الحق في الحصول عشر  التي انتهكت حقوقهم وحریاتهم المعترف بها في 

حتى إذا صدر هذا الانتهاك من أشخاص  ،انتصاف فعال أمام هیئة نقض قضائیة ىعل

  .ون وظائف رسمیةعاملین ویشغل

حكوماتهم في مجال احترام حقوق  ىالغربیة كأفراد هم أیضا رقباء علاعتبر شعوب أوروبا 

اللجنة  إلىحیث یستطیع الفرد الضحیة أن یقدم بلاغا أو شكوى ضد حكومته  ،الإنسان

المحكمة الأوروبیة لتصبح قضیة  إلىالأوروبیة لحقوق الإنسان التي ترفع الشكوى بدورها 

اختصاص المحكمة  الأوروبیةوقد قبلت غالبیة الدول  علیهفیها الدول موقف المدعي  تقف

  .3بالنظر  في القضایا

  :مستوي الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ىحمایة الضحایا عل - 2

                                                           
  . 83، ص 2014طارق عبد المجید الصرفندي، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، دار الخلیج، عمان،   1
المركز  ،الإنسان في الحد من سیادة الدولة، دور التشریعات الدولیة الخاصة بحقوق ابراهیم جودة علي العاصي  2

  .240، ص 2019، سنة ىول، الطبعة الأوالبحوث العلمیة ، مصرالعربي للدراسات 
لإنسان في ضوء المتغیرات الدولیة، مركز الكتاب الأكادیمي، ، الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق ارشید الجزراوي  3

  .107، ص 2015الأردن، سنة 
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الذي  ،بدأ النظام الأمریكي لحقوق الإنسان بالإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان

مع میثاق منظمة الدول الأمریكیة وتعتبر لجنة الدول الأمریكیة  ،1948اعتمد في سنة 

الهیئة الرئیسة   1959التي قامت بانشاءها منظمة الدول الأمریكیة في  ،لحقوق الإنسان

 ،حیز النفاذ دخلت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 1978وفي عام  ،في النظام

واتخذت  1979المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان التي أنشئت  ىونصت الاتفاقیة عل

  .1مقرها في كوستاریكا حیث یوجد معهد الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان 

تضمنت تفاصیل كثیرة حیث اعتبرت جریمة أي عمل  بأنهاقد تمیزت الاتفاقیة الأمریكیة 

ي ذلك سبب غیر قانوني ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص مهما كان سببه بما ف

الحق في الحیاة بحیث  ىونصت المادة الرابعة عل ،2العرق أو اللون أو الدین أو الأصل

الاتفاقیة في المادة كما نصت  ،لا یجوز حرمان أي شخص من حیاته بصورة تعسفیة

حمایة كل إنسان وعدم تعریضه للتعذیب أو أي معاملة قاسیة وغیر  ىالخامسة  عل

  .الجسدیة والنفسیة إنسانیة  ومراعاة سلامته

 الإنتهاكاتتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان أقرت بحمایة الضحایا الذین تعرضوا لكل الإ

نسان  انتهكت حقوقه حق اللجوء انه لكل إ 25التي مست حقوقهم فقد أشارت نص المادة 

محكمة مختصة حتى لو ارتكب هذا الانتهاك من أشخاص یعملون أثناء تأدیتهم  إلى

مع تعهد الدول الأطراف أن تضمن كل من یطالب بتلك الحمایة  ،واجباتهم الرسمیة

  .ستفصل في حقه هذه السلطة المختصة التي یحددها النظام القانوني للدولة

  

                                                           
  .57ص  ، 2015الدولیة ، دار المعتز، الأردن، سنة والاتفاقیات  ، حقوق الإنسان في المواثیق شفیق السامرائي  1
    .113، ص رشید الجزراوي، نفس المرجع  2
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   .والشعوب المیثاق الإفریقي والعربي لحقوق الإنسان :خامسا

  المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان ىحمایة الضحایا على مستو:  

باعتماد منظمة الوحدة  ،1981أنشئ النظام الإفریقي الخاص بحقوق الإنسان في عام 

وهو ما ینص على إنشاء اللجنة  1986الإفریقیة للمیثاق الإفریقي الذي دخل حیز النفاذ 

قیم  إلىوتشیر دیباجته  ،عضوا 11التي تتكون من  ،الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب

الحضارة الإفریقیة التي قصد بها أن تكون مصدر هام للمفهوم الإفریقي لحقوق الإنسان 

  .1وحقوق الشعوب 

إضافة هامة للمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان  ،یرى باحثو المنظمة العربیة لحقوق الإنسان

 ىلمادة الرابعة من هذا المیثاق علنصت ا ،2عوب من إقرار حقوق الش علیهبما انطوى 

ومن حقه احترام حیاته وسلامة شخصه البدنیة والمعنویة  ،عدم انتهاك حرمة أي إنسان

أما المادة الخامسة تكفل الحق في احترام كرامة الإنسان  ،ولا یجوز حرمانه من هذا الحق

  .وحظر كافة الاستغلال والاستعباد والاسترقاق والتعذیب والمعاملة الوحشیة واللاإنسانیة

 إلىحق الضحایا اللجوء  ىلإنسان في المادة السابعة  نص علالمیثاق الإفریقي لحقوق ا

 الإتفاقیاتللحقوق الأساسیة والتي تتضمنها المحاكم الوطنیة بالنظر في عمل یشكل خرقا 

تتولي منظمة الوحدة الإفریقیة  30وفقا لنص المادة   ،والقوانین واللوائح والعرف السائد

  .النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفریقیا وحمایتها

  

                                                           
  .59، ص شفیق السامرائي، نفس المرجع  1
، 2017القاهرة،  سنة یمة والمواثیق الدولیة المعاصرة ، أوراق للنشر، ، حقوق الإنسان بین الشرائع القدهشام باناجه  2

  .196ص 



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 191 

أن الأمة العربیة هي أكثر الأمم خلافا حول قضایا حقوق  ىیكاد یجمع الباحثون عل

میثاق لحقوق الإنسان منذ مطلع الثمانینات وربطوا  علىفبینما اتفق الأفارقة  ،نالإنسا

منتصف التسعینات حیث بقي وضع حقوق  إلىبقي العرب مختلفون  ،بالمواثیق العالمیة

میثاق عربي شامل لحقوق  علىالإنسان في العالم العربي هو الأسوأ في العالم ولم یتفقوا 

  .1 2004الإنسان إلا في عام 

الملاحظ أن الدیباجة ربطت بین حقوق الإنسان والسلم والأمن الدولیین مما یعد إقرارا من 

ا عن أي تمسك بوجهة نظر قائمة جانب الدول العربیة بعالمیة الحقوق والحریات وتخلی

حساب الدولة وصلاحیاتها بحیث  علىرفض تدویل الفكرة باتجاه حمایة الإنسان  ىعل

  .2دم من صمیم نطاق الاختصاص الداخلي للدول العربیةأخرجت الموضوع المتق

إنصاف كل شخص ضحیة تعرض لانتهاك في  ىمن المیثاق العربي عل 23المادة نصت 

وعدم تعریضه لكافة أشكال  علیهكحق الشخص في عدم الاعتداء  ،حقوقه وحریاته

تصرفون التعذیب ومعاملات الغیر الإنسانیة حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص ی

  .بصفتهم الرسمیة

العربي لكل من كان ضحیة إساءة استعمال السلطة الحق في كما یعطى المیثاق 

  ؛3 اليالتعویض، على النحو الت

تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من یتعرض للتعذیب وتمتعه بحق  -

  .رد الاعتبار والتعویض

                                                           
  .89، ص ارق عبد المجید الصرفندي، نفس المرجعط  1
  .99، ص 2018نجم عبود مهدي السامرائي، مبادئ حقوق الإنسان، دار الكتب العلمیة، سنة   2
الدولي الإنساني ، ضحایا الجریمة بین حمایة الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان والقانون علاء الدین التكتري: انظر   3

  .10، ص 
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غیر قانوني الحق في اعتقال تعسفي أو  لكل شخص كان ضحیة توقیف أو  -

 .الحصول على تعویض

 لكل متهم تثبت براءته بموجب حكم بات الحق في التعویض عن الأضرار التي  -

 .لحقت به

نجد أن النظام الدولي  العالمي والنظام الدولي الإقلیمي قد تمخضت عنهما المواثیق العامة 

حقوق الأساسیة للإنسان وعلى الأخص الإقلیمیة التي اهتمت جمیعها بحمایة ال الإتفاقیاتوالخاصة و 

فقد اعتبرت التعذیب والإحاطة  ،علیهحمایة حقه في الحیاة وصیانة جسده من كافة وسائل الاعتداء 

 .1ا القانون الداخلي لكل دولة علیهبالكرامة الإنسانیة جرائم یعاقب 

  .اتفاقیات القانون الدولي الإنساني ىمستو  ىحقوق الضحایا عل :الفرع الثاني

ة الممكنة علىقدر من الفا أكبرتحقیق  إلىتهدف الحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحة 

القانون الدولي  إذ أنّ  ،2ي قواعد قانونیةوالتطبیق الفعال لأ الإنسانيالقانون الدولي  وأحكاملقواعد 

هذا  ،مدة وقوع النزاعات والاشتباكات المسلحة أساساباعتباره جزء من القانون الدولي  یشمل  الإنساني

الجزء من القانون یحوي قواعد حول بدء النزاعات والعملیات العسكریة فضلا عن قواعد لحمایة 

الأشخاص الخاضعین لسیطرة الأطراف المتنازعة بغیة الحد من سورة العنف وخفض عدد ضحایا 

  .3الاشتباكات

                                                           
  .93، ص علي محمود علي حمودة، نفس المرجع  1
  .263، ص نبیل محمود حسین، نفس المرجع  2
،  2015، بیروت ، سنة ز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، مركلإسلام والقانون الدولي الإنساني، امجموعة مؤلفین  3

   .141ص 
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التوفیق بین اعتبارین أساسین أولهما الضرورات الحربیة أو  ىیعمل القانون الدولي الإنساني عل

إقلیم ما أو أضعاف أو  علىمقتضیات الحرب وتتمثل المیزة العسكریة بین أمور أخرى في السیطرة 

حمایة ضحایا  إلىوثانیهما مبدأ المعاملة بالمثل ویرمي هذا المبدأ  ،تحطیم القوات المسلحة للعدو

حمایة  ىالتأكید  عل  وتم .1ن العسكریین أو المدنیین ضد كل أوجه المعاناةالنزاعات المسلحة سواء م

 .2ضحایا الحرب في المؤتمر الدولي  لحمایة  ضحایا  الحرب

حیث ینصب قانون  ،فرعین قانون جنیف وقانون لاهاي إلىینقسم القانون الدولي الإنساني 

حمایة ضحایا الحرب سواء كانوا العسكریین أو المدنیین في البر أو البحر كما  ىجنیف أساسا عل

یحمي قانون جنیف جمیع الأشخاص العاجزین عن القتال أي الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى 

إدارة العملیات  ىنظیم طرق ووسائل القتال ویركز علبت أكبرأما قانون لاهاي فیولي اهتمام  ،الحرب

  .3العسكریة 

وحتى إبرام النظام  1864قد مر القانون الدولي الإنساني منذ أول اتفاقیة أبرمت في جنیف عام 

بمراحل مختلفة كان للجنة الدولیة للصلیب  1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في روما سنة 

ها المجتمع إلىالتي توصل  الإتفاقیاتالأحمر الدور البارز في رعایة وتطویر هذا القانون وكان ابرز 

                                                           
، مركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، اللإنسانيأحكام القانون الدولي ا، حمایة البیئة في ضوء هشام بشیر  1

  .141، ص 2011، سنة ىولالطبعة الأ
نرفض انتشار الحروب والعنف والكراهیة "  :ورد في الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحمایا ضحایا الحرب مایلي  2

، ونرفض عدم الرأفة بالجرحى وقتل الأطفال ساسیةحقوق الإنسان الأ في جمیع أنحاء العالم كما نرفض تزاید انتهاكات

تجویع المدنیین كوسیلة من  إلىالضحایا واللجوء  إلىواغتصاب النساء وتعذیب السجناء وعدم تقدیم المساعدة الإنسانیة 

لخاضعة للاحتلال وسائل الحرب وعدم احترام الأحكام المنصوص علیها في القانون الدولي الإنساني في الأراضي ا

عنف ترتكب  وأعمالالأجنبي ، كما نرفض أن یصبح السكان المدنیون باستمرار الضحیة الرئیسة للأعمال العدائیة 

ب والنزاعات ، القانون الدولي الإنساني في حالات الحرو نعمان عطا االله الهیتي: انظر" أثناء النزاعات المسلحة 

  .239، ص 2015المسلحة ، دار رسلان، دمشق، سنة 
العربي للدراسات  ، المركزك قواعد القانون الدولي الإنساني، المسؤولیة الدولیة عن انتهاعبد علي محمد سوادي  3

  .20، ص 2017والبحوث ، مصر، سنة 
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 19492هي أربع اتفاقیات تم توقیعها في جنیف عام  ،1الدولي والتي یحتویها القانون الدولي الإنساني 

الإضافي إلى اتفاقیات وكذا البروتوكول الثالث  .19773البروتوكولین الإضافیین لعام  إلىإضافة 

  .4جنیف 

تحت أي مبرر فتظل ساریة المفعول في نه لا یمكن إلغاء اتفاقیات جنیف أ إلىتجدر الإشارة  

كما تحظر أي نوع من الأعمال الانتقامیة ضد  ،جمیع الظروف ولا تخضع لشرط المعاملة بالمثل

مهم یحق  إنجازوتبقي اتفاقیات جنیف الأربع مكانتها السامیة ك ،الإتفاقیاتالأفراد الذین تحمیهم هذه 

 .5لدوام ا ىللإنسانیة أن تفخر به وان تصونه وتحمیه عل

وتستند  ،تم تقریر مسؤولیة الدولة عن أفعال قواتها المسلحة التي تنتهك حقوق الفئات المحمیة

الدولة التي ترتكب عملا عدوانیا تلتزم بتعویض كل الأضرار  نّ أالمبدأ القاضي ب إلىهذه المسؤولیة 

بغض النظر عما إذا كانت قد خالفت أو لم تخالف قاعدة من قواعد القانون الدولي  ،علیهالمترتبة 

 ،فالغرض من تقریر تلك المسؤولیة هو حمایة ضحایا أي نزاع مسلح ،الخاص بالنزاعات المسلحة

                                                           
، ىول، الطبعة الأالمركز العربي للدراسات والبحوث، مصر ،عبد علي محمد سوادي، مبادئ القانون الدولي الإنساني  1

  .12، ص 2017سنة 
أغسطس  12لتحسین حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في  :يولاتفاقیة جنیف الأ  2

1949 .  

أغسطس  12لتحسین حال الجرحى والمرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار المؤرخة في  :اتفاقیة جنیف الثانیة    

  .1949اوت / 

  .بشان معاملة أسرى الحرب :اتفاقیة جنیف الثالثة     

  .بشان حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب :اتفاقیة جنیف الرابعة     
الإضافي المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة والبروتوكول الثاني المتعلق بحمایة  ولالبروتوكول الأ  3

  .1977ضحایا النزاعات المسلحة الغیر الدولیة  لعام 
4
  .2005یة المؤرخ في دیسمبر إضافبشأن اعتماد شارة ممیزة  الإضافيبروتوكول الثالث ال  

  .32، ص 2011، عمان، الأردن، سنة رالمصطلحات والمفاهیم الفلسطینیة، دار جلیل للنش ، موسوعةاشتیة محمد 5
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قواتها  –النزاع المسلح  خلال  ترتكبها   نه یمكن أن تسال الدولة عن الأفعال التيأمعني ذلك 

  .1المسلحة 

نزاعات مسلحة دولیة  إلىمن المعروف في القانون الدولي الجنائي أن النزاعات المسلحة تقسم 

 ،ومن أهم خصائص النزاعات الدولیة أنها تقع بین الدول وتتجاوز إقلیم الدولة ،ونزاعات مسلحة داخلیة

یة مثل استقلال أما النزاعات الداخلیة فهي تتمیز بوجود معارضة مسلحة لسلطة حكومیة لأهداف سیاس

لكن هناك حالات تقع فیها نزاعات مسلحة داخل إقلیم الدولة الواحدة  ،المنطقة أو إطاحة بالحكومة

  .2 1949وتعتبر في نفس الوقت نزاعات دولیة تحكمها اتفاقیات جنیف الأربع  لعام 

هي توفیر حمایة خاصة  ،1949جله اتفاقیات جنیف الأربع لعام أالهدف الذي جاءت من 

التخفیف من آلامه وتقدیم  ىو وظیفته في زمن الحرب والعمل علللإنسان بغض النظر عن انتمائه أ

إن ما یمیز قانون حمایة ضحایا النزاعات المسلحة هو مبدأ  ،هایإلالرعایة التي یكون بأمس الحاجة 

الأشخاص  ىعل سكریة لا یمكن أن یسوغ القضاءم بدا الضرورة العإلىوالسبب في ذلك یعود  ،الإنسانیة

  .3حمل السلاح  ىل أو الذین أصبحوا غیر قادرین علالذین لا یشاركون في القتا

الجرحى  اعات المسلحة بما فیهم العسكریونحمایة ضحایا النز  إلى ولىاتفاقیة جنیف الأ تطرقت

 ىالاعتداء عل  ولىیحضر وفقا لنص المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف الأكما  ،في البر 4والمرضى

                                                           
ي الإنساني القانون الدولدراسة مقارنة بین " ، حمایة المدنیین اثناء النزاعات المسلحة عبد علي محمد سوادي  1

  .217 ، ص2017، المركز العربي للدراسات، مصر، سنة"والشریعة الإسلامیة 
، نفس المرجع، ص یر قواعد القانون الدولي الجنائي، محكمة العدل الدولیة ودورها في تطو عیسي محمود عبید  2

157.  
لقواعد القانون الدولي الإنساني، المركز العربي للدراسات،  ، العملیات العدائیة طبقازهر عبد الامیر راهي الفتلاويأ  3

  .88وص  87، ص 2018، سنة ىول، الطبعة الأمصر
   :المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة ولمن البروتوكول الإضافي الأ 8تنص المادة   4
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السلامة البدنیة  وكافة المعاملات اللاانسانیة كالتعذیب والتشویه للأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة 

  .في الأعمال العدائیة بما فیهم القوات المسلحة والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض

ومعاملتهم  احترام وحمایة الضحایا المرضي والجرحى ولىمن اتفاقیة جنیف الأ 12ألزمت المادة 

 ىخطر سواء الاعتداء عل إلىأي شخص كما یحضر وبشدة تعریض  ،معاملة إنسانیة دون تمییز

طرف النزاع الذي تضطره  ىوعل ،یجب عدم قتلهم أو إبادتهم كما علیهحیاته أو استعمال العنف 

  .ظروف الحرب ترك الجرحى لخصمه أن یبقي بعض أفراد خدماته الطبیة للإسهام في العنایة بهم

تحقیق الحمایة القانونیة لأسرى الحرب من طرفي النزاع  1949تفاقیة جنیف الثالثة لعام اتولت 

یقع في أیدي الطرف الآخر یعد  واعتبرت أفراد القوات المسلحة لأي طرف نزاع مقاتلین وان كل مقاتل

أسیر حرب  یجب أن یكون تحت سلطة الدولة الآسرة لا تحت سلطة أفرادها أو وحداتها العسكریة 

یجب معاملة أسري الحرب معاملة  13نه طبقا لنص المادة أكما  ،1  12وذلك طبقا لنص المادة 

  .ه للتجارب الطبیةإنسانیة ولا یجوز تعریضه للتعذیب أو التشویه البدني أو إخضاع

 إلىالإضافي  1977تفاقیة جنیف الثالثة المذكورة وبعض أحكام البروتوكول الأول لعام ا

 ،معلیههي التي تحكم أوضاع أسرى الحرب وتحدد بوضوح مالهم وما  ،1949اتفاقیات جنیف لعام 

تامین حمایتهم وتقدیم الخدمات الضروریة  ،ومن المبادئ التي تحكم أوضاع القانون الدولي الإنساني

 ،حمر بزیارتهموتمكینهم من تبادل الرسائل مع ذویهم والسماح لمندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأ ،لهم

                                                                                                                                                                                

مساعدة أو رعایة  إلىهم الأشخاص العسكریون أو المدنیون الذین یحتاجون " المرضى " و " الجرحى "یقصد بـــــــــــــ  

. دائيالذین یحجمون عن أي عمل ع مرض أو أي اضطراب أو عجز بدنیا كان أم عقلیاال طبیة بسبب الصدمة أو

إلى ي الولادة والأشخاص الآخرین الذین قد یحتاجون الوضع والأطفال حدیث حالات ویشمل هذان التعبیران أیضا

  .الأحمال الذین یحجمون عن أي عمل عدائي تأولامثل ذوي العاهات و ، مساعدة أو رعایة طبیة عاجلة

  .266، ص نبیل محمود حسین، نقس المرجع  1
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أوطانهم فور انتهاء  إلىوحقهم الثابت في العودة  ،القیام بأعمال عدائیة ضد بلدهم ىوعدم إرغامهم عل

  .1العملیات الحربیة 

جنیف الرابعة أیضا أولت اهتمام وحمایة للسكان المدنیین في وقت الحرب طبقا لنص اتفاقیة 

المادة الرابعة هم الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما في حال قیام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف 

  .في النزاع لیسوا من رعایاه أو دولة احتلال لیسو من رعایاها

مر باعتبارها من أهم الهیئات الدولیة الموكول بها تحقیق كما تعد اللجنة الدولیة للصلیب الأح 

وتؤدي اللجنة  ،حمایة الضحایا في ظل النزاعات المسلحة فهي منظمة محایدة ومستقلة غیر متحیزة

كما تتمتع  ،الدولیة للصلیب الأحمر في وقت الحرب أو الحروب الأهلیة أو الاضطرابات الداخلیة

لمتحدة والوكالات المتخصصة ومن جمیع دول العالم مما یجعلها باعتراف دولي من جانب الأمم ا

وسیلة فاعلة لتأكید حقوق الضحایا وحمایة حیاتهم وإغاثتهم في أصعب الظروف وهو ظرف النزاع 

  .2المسلح

فلا یقتصر عمل اللجنة الدولیة للصلیب  ،تتمثل أنشطتها العملیة في أولویة العمل الإنساني

تعتمد  إنمابل  ،التوصیف القانوني للنزاع فحسب ىالنزاعات المسلحة عللصالح ضحایا الأحمر 

وتحظي المساعدة الملموسة للضحایا بالأولویة مقارنة  ،منهاجا للعمل عملیا أكثر منه قانونیا

وتعني هذه اللجنة بالوصول لمناطق النزاع التي یوجد فیها الضحایا لتقدیم  ،بالاعتبارات القانونیة

  .3سانیة المساعدة الإن

                                                           
لقومي للإصدارات المركز ا، لتعامل معها وفقا للقانون الدولي، الحروب الأهلیة والیات امحمد محمود منطاوي  1

  .180، ص 2015، سنة ىول، الطبعة الأالقانونیة، مصر
  .233وص  230و ص  227نفس المرجع، ص   2
  .457، ص 2013،  دار الفكر، دمشق، سنة "دراسة فقهیة مقارنة " وهبة الزحیلي، أثار الحرب   3
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لأطراف النزاع ولمجلس الأمن والمدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة الحق في إحالة 

حالات انتهاك القانون الدولي الإنساني للمحكمة الجنائیة الدولیة وهذه الأخیرة لها دور في حمایة 

  .1عالمياللجوء لنظام الاختصاص الجنائي ال إلىضحایا النزاعات المسلحة هذا بالإضافة 

   .لحمایة حقوق الضحایا كآلیة مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي :المطلب الثاني

نه مبدأ قانوني یسمح لدولة ما بإقامة دعوى أ ىلاح الاختصاص الجنائي العالمي علیراد باصط

ویختلف عن  ،قضائیة جنائیة في جرائم معینة بصرف النظر عن مكان الجریمة ومرتكبیها أو الضحیة

قواعد الاختصاص الجنائي العادي التي تستلزم صلة إقلیمیة أو شخصیة بالجریمة أو بمرتكبیها أو 

  .2بالضحیة 

مجالا واسعا لإفلات مرتكبي  ،قد شكل عدم وجود قضاء دولي متخصص ودائم  في وقت ما 

بحیث ترفض  ،الدولیین خطر الجرائم التي تمس بالمجتمع الدولي وتشكل تهدیدا خطیرا للأمن والسلمأ

اعتبارات السیادة الوطنیة أو  إلىبحق مواطنیها استنادا  ىتطبیق القضاء الجنائي لدولة أخر  كل دولة

  .3لعدم اعتبار الأفعال المرتكبة جرائم دولیة وفق قانونها الوطني 

اختلاف نهجها  ىفة التشریعات العقابیة للدول وعلتوقیع الجزاء أهمیة بالغة في كا مسألةتكتسي 

القانوني ذلك أن مكافحة الجریمة وصون حقوق الضحایا هي غایة كل مشروع وطني عند صیاغته 

سرد القواعد  إلىونفس الشيء بالنسبة للقانون الدولي الجنائي الذي یسعي بدوره  ،للقوانین الجزائیة

                                                           
  .280نبیل محمود حسین ، المرجع السابق ، ص   1
ومبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، أطروحة دكتوراه، جامعة الأخوة منتوري  جریمة الإرهاب الدولي، قاسي محمد  2

  .159، ص 2016قسنطینة، سنة 
ز الزیتونة للدراسات والاستشارات، لبنان، ، المسؤولیة الدولیة عن جرائم الحرب الإسرائیلیة، مركسماح خلیل الوادیة  3

  .65، ص 2099سنة 
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 الخطیرة للقوانین الإنتهاكاتالقانونیة الموضوعیة وذكر الأفعال التي تعد من قبیل الجرائم الدولیة و 

تفعیل قضاءها الوطني للتصدي لهذه  علىضرورة حث الدول  إلىوقد یتعدي هذا الدور أیضا  ،الدولیة

  .1الخروق الخطیرة عن طریق إعمال مبدأ الاختصاص العالمي 

نتیجة لنمو تأثیر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم واتساع مطالبة الرأي العام 

فقد شهد مبدأ الاختصاص  ،قانونیة كفیلة بزجر منتهكي حقوق الإنسان في العالم آلیاتالعالمي بإیجاد 

مما  ،عض الدولالعالمي للقضاء الوطني انتعاشا جدیدا تمثل في إدراجه ضمن التشریعات الداخلیة لب

الجسیمة للقانون الدولي  الإنتهاكاتأتاح للقضاء الوطني لهذه الدول متابعة بعض المسؤولین عن 

كحالة الرئیس السابق شیلي   ،دون  اعتبار لجنسیتهم و لا لوظیفتهم ولا لمكان وقوع الجریمة ،الإنساني

  .2"اربیل شارون "ورئیس الوزراء الإسرائیلي "  اوغوستو بیتوشیه "

قد تم اعتماد مبدأ الاختصاص العالمي من طرف القاضي الجنائي الداخلي ومباشرة المتابعات 

ضد مرتكبي اخطر الجرائم الدولیة بدایة بمحاكمة بعض مجرمي الحرب العالمیة  ،والمحاكمات الجنائیة

كما قامت الكثیر من الدول بتطبیق مبدأ  ،ارتكابها ىالرغم من مرور فترة طویلة علالثانیة ب

الاختصاص العالمي في مناسبات عدیدة كمحاكمة بعض مجرمي الحرب العالمیة الثانیة أمام المحاكم 

  .3الجنائیة الوطنیة

نه یوجد مجموعة من الجرائم ذات طبیعة دولیة أ ىبیقات مبدأ عالمیة الذي یستند علمن تط 

ا الإسرائیلیة أن علىیرتكبوها عدوا للبشریة ما قررته المحكمة ال ومكروهة عالمیا لدرجة تجعل ممن

                                                           
  .102، ص  2011، سنة  4، العدد أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولیة، مجلة المعیار ،لعطب بختة  1
  .87، ص ق الإنسان وحدود السیادة الوطنیة،  المرجع السابق، حقو قيسعید الصدی  2

الكتاب لدولي، مركز ، التعاون القانوني والقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب انسیب نجیب  3

  .169، ص 2020الأكادیمي، الأردن، سنة 
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وهو مجرم نازي كان مساعد لهتلر واتهم بإبادة ستة " انجیمان " لإسرائیل الحق في محاكمة المدعو 

مبدأ الاختصاص العالمي الذي یخولها محاكمته  إلىهود في أوروبا وكان ذلك بالاستناد إلىملایین من 

  .1متى وجد في قبضتها 

جل ملاحقة مجرمي الحرب في أهذا المبدأ من  ىات التسعینات فقد تم الاعتماد علأما في سنو 

وفرنسا  ففي بلجیكا ثم  وخاصة أمام المحاكم الأوروبیة مثل ألمانیا وبلجیكا ،رواندا ویوغسلافیا السابقة

ربعة أشخاص من رواندا بسبب مشاركتهم في الجرائم التي ارتكبت في رواندا خلال النزاع أ ىالحكم عل

طبعا هناك  ،أما في ألمانیا فقد تمت محاكمة مواطن یوغسلافي یدعى دوسكو داتیش ،1994سنة 

بحیث تقوم الدول بأخذ إجراء ویشكل هذا  ،الكثیر من القضایا التي رفعت أمام المحاكم الأوروبیة

  .2یر العنصر المادي للعرف الدوليالأخ

الدفاع  ىوهو یرتكز عل ،ي قانون العقوباتالاختصاص العالمي یمثل استثناء لمبدأ الإقلیمیة  ف

عن المصالح والقیم ذات البعد العالمي ویتمثل في فكرة إیقاف كل شخص ومحاكمته أو تسلیم مرتكبي 

الجرائم الدولیة خاصة جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة بغض النظر عن 

لات من العقاب توجد ولما كانت ظاهرة الإف ،جنسیة مرتكبها وجنسیة الضحایا أومرتكب الجریمة 

فان مبدأ  ،بالأساس عندما تتقاعس السلطات المحلیة في البلدان التي تأثرت بالجرائم عن العمل

الاختصاص العالمي یمكن النظم القضائیة المدنیة لجمیع البلدان الأخرى من النهوض بمهمة النظر 

  .3ضحایافي تلك الجرائم بالنیابة عن المجتمع الدولي وكذلك منح تعویضات لل

                                                           
  .137، ص ، نفس المرجعرار والمسؤولیة الجنائیة الدولیةبختة الطیب لعطب ، أصحاب الق میثاق بیات الضیفي و  1
الزیتوتة  للدراسات والاستشارات،  ، مركزائلیة خلال العدوان علي قطاع غزة، الجرائم الاسر عبد الرحمن محمد علي  2

  .119، ص 2011بیروت، سنة
لقومي للإصدارات ، المركز اوالممتلكات الثقافیة، احتلال العراق وانتهاكات البیئة هشام بشیر و علاء الضاوي سبیطة  3

  .211، ص  2013، سنة ىول، الطبعة الأرالقانونیة، مص
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بحیث  1949بشكل واضح في اتفاقیات جنیف لسنة  علیهمبدأ الاختصاص العالمي منصوص 

مبدأ عالمیة الحق في ملاحقة  إلىالتي وضعت لحمایة المنازعات المسلحة  تفاقیاتالاتستند هذه 

ویستوجب توحید القوى والجهود  ،1تفاقیاتالاا في تلك علیهالمتهمین بارتكاب الجرائم المنصوص 

ذلك من خلال  ،القضائیة الوطنیة الداخلیة ممثلا في القضاء الجنائي الداخلي ةلیالآب ،لقمعها وردعها

حق مباشرة إجراءات استفاء الحق العام الدولي  ،منح القانون الدولي الاتفاقي في عدة نصوص مكتوبة

المحاكم الداخلیة العادیة لذلك  فرض القانون الدولي  إلىمرتكبي الجرائم وإحالتهم  إلىوالوصول 

  .2الإنساني على  كل الدول واجب ملاحقة كل المرتكبین لجرائم جسیمة الخطورة

لقد ورد في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن الجرائم الخطیرة التي مست 

ا أن علیهنتج عنه أن كل دولة  یتوجب  وخلفت ضحایا لفضائح هزت الإنسانیة ،المجتمع الدولي

معني ذلك أن النظام  ،أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة ىس ولایتها القضائیة  الجنائیة علتمار 

الدول الأطراف في  نّ إذلك ف ىلعالمي وبناءا علالأساسي للمحكمة قد أقر بمبدأ الاختصاص الجنائي ا

النظام الأساسي للمحكمة تتخذ جمیع التدابیر لملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد الخطورة وإنفاذ قواعد 

  .الاختصاص الجنائي العالمي  في قوانینها الداخلیة

                                                           
 نّ أتتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة  ب :بین الاتفاقیات الأربعة  تنصالمشتركة  146و  129و  50و  49المادة   1

 ىحدإن یقترفون أو یأمرون باقتراف تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة علي الأشخاص الذی

ان محاكمه الوطنیة أیا كوبتقدیمهم  .....یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمین... .المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة

مادامت تتوفر لدى  إلى طرف متعاقد لمحاكمتهمتشریعه أن یسلمهم  جنسیتهم وله أیضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام

" كیف نقاضي إسرائیل  ، سعید طلال الدهشان: انظر .الطرف المذكور أدلة اتهام كافیة ضد هؤلاء الأشخاص

، سنة ىول، بیروت ، الطبعة الأز الزیتونة للدراسات والاستشارات، مركجرائمهملیة لإسرائیل وقادتها عن المقاضاة الدو 

  .128، ص 2017
منتهكي القانون الدولي الإنساني، مجلة جیل حقوق  علي بوشامة ،الاختصاص الجنائي العالمي كآلیة وطنیة لردع  2

  .140، ص 2015، سنة 7الإنسان،  العدد
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كما أن طبیعة الجرائم الدولیة تتمثل في كونها  ترتكب في أكثر من دولة ولهذا فان المبدأ الذي 

یكون من حق الدولة ممارسة الاختصاص القضائي في جرائم معینة   ،مبدأ العالمیة یحكمها هو

ارتكبت خارج إقلیمها واعتبرتها الجماعة الدولیة مخلة لیس فقط لمصالح الجماعة الدولیة وتعتبر مثل 

كل یحق ل إلىجرائم بمقتضي قانون الشعوب ویعتبر من یرتكبها عدوا للجنس البشري وبالت ،هذه الجرائم

الرغم من كون الجریمة قد ارتكبت في الخارج  ىومعاقبته طبقا لتشریعاتها عل علیهدولة القبض 

  .1وجنسیة مرتكبیها 

المبررات التي تقدم للأخذ بهذا الاختصاص العالمي هو أن القضاء الدولي الجنائي لا یضمن 

نتیجة لعدم كفایة القضاء الدولي الجنائي بنوعیه  ،دائما ملاحقة كل المشتبه فیهم بارتكاب جرائم دولیة

المحاكم الوطنیة قد تبدوا  نّ إف ،المؤقت والدائم في ملاحقة جمیع المشتبه فیهم بارتكاب جرائم دولیة

لكن یجب أن لا ننسي أن المحاكم الوطنیة  ،أنها الأقدر في مكافحة هذه الجرائم ولىللوهلة الأ

وتجدر  ،ك من المناسب أن یعطي لهذه المحاكم سلطة عالمیةلذل ،اختصاصها محلي أو إقلیمي

الإشارة أن إعطاء المحاكم الوطنیة فرصة تطبیق القانون الدولي الجنائي من الممكن أن یسهم في 

القانون  إلىتطویر هذا الأخیر وذلك بإضافة عناصر القانون الجنائي الوطني  إلىنهایة المطاف 

ر في تبني قوانین الاختصاص العالمي منذ نهایة القرن العشرین صحة الدولي الجنائي وقد أدي التطو 

  .2هذا المنطق

مة التشریعیة التي تعني العمل مبدأ الاختصاص العالمي أساسه هو الأخذ بواجب أو التزام المواء

التوفیق بین الالتزامات التي تفرضها المعاهدة الدولیة بین التشریعات الداخلیة للدول الأطراف  ىعل

                                                           
الإنسانیة والسلام وجرائم الحرب، دار  دراسة تـأصیلیة للجرائم ضد" الجرائم الدولیة ، محمد عبد المنعم عبد الخالق  1

  .152، ص 1989، سنة ىول، الطبعة الأرالنهضة المصریة، مص
، ص 2017، سنة 2مجلة العلوم الشرعیة والقانونیة، العدد  ،بو شاح، فاعلیة الاختصاص العالميأكمال التواتي   2

103.  



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 203 

ول الأطراف الوفاء بها والعمل الد علىلان الدخول في المعاهدة الدولیة یرتب حقوقا والتزامات  ،فیها

حد الالتزامات التي تفرضها وتتطلبها أفیمكن اعتبار الالتزام بالاختصاص العالمي  ،تنفیذها ىعل

دولیة الجنائیة نجدها المعاهدات ال إلىفبالنظر  ،المواءمة من خلال وضع التشریعات اللازمة للأخذ به

  .1تتضمن هذا الالتزام

ولاشك أن النظام القضائي یعتبر عنصرا مهما من عناصر ضمان احترام سیادة القانون وحمایة  

جل أن یكون القانون فاعلا یجب إنفاذه ویجب إخضاع المتهمین بارتكاب انتهاكات أومن  ،الضحایا

لضمان حقوق وتعد العملیة القضائیة أمرا ضروریا  ،للقانون الدولي للتحقیق والمساءلة القانونیة

  .2إنصاف قضائي فعال ولمحاربة مبدأ الحصانة وتعزیز الردع ىالضحایا في الحصول عل

ه وینجز الیتالدول ضمن تشریعاتها الداخلیة حتى یحقق الاختصاص العالمي فع ىكما یتعین عل

عدم  ىوكذلك عل ،رائم الدولیة الجسیمةالج وتستطیع الدول تعقب ومحاكمة المتهمین بارتكاب ،مبتغاه

 ىیكون عائقا أمام المحكمة سواء علكما أن العفو الشامل یجب أن لا  ،قابلیة هذه الجرائم للتقادم

قمع ومنع مثل هذه الجرائم  ىكما أن التزام الدول بالعمل عل ،المستوى الوطني على أوالمستوى الدولي 

  .3یسري حتى  في حالة الطوارئ  والأوضاع  المماثلة 

یعد الاختصاص العالمي خروجا عن مبدأ الإقلیمیة الذي یعتبر الأساس في تحدید   

ویجد مبرره في كونه الوسیلة القضائیة التي تسمح بوضع حد  ،الاختصاص القضائي لكل دولة

                                                           
، مجلة جرش یعات الوطنیة والمعاهدات الدولیةمبدأ الاختصاص العالمي في ضوء المواءمة بین التشر  ،محمد العتوم  1

  .48، ص 2008، سنة 1، العدد 13والدراسات، المجلد للبحوث 
مجلة مصر المعاصرة  ،عالمي في القانون الدولي الجنائي، مبدأ الاختصاص القضائي الابراهیم السید احمد رمضان  2

  .327، ص 2017، سنة 526، العدد 108 ، المجلد
  .41، ص نفس المرجع، بن بو عبداالله مونیة  3



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 204 

والقیم ذات الطبیعة  حمایة المصالح   التضامنیة للدول في ؤولیة للإفلات من العقاب وفي المس

  .1العالمیة 

قوانین وقد بدأت ال ،فكرة التعاون والتضامن الدولي في مكافحة الجریمة ىیقوم هذا المبدأ عل

الجرائم التي تتضمن عنصرا أجنبیا أو ماسا بقیمة إنسانیة كجرائم قوانین  ىالجنائیة الوطنیة النص عل

مطبقة بالنسبة لها العقاب والاختصاص " 1958البحار سنة  ىالالرق والقرصنة واتفاقیة أع" الشعوب 

لذا فالتدخل الدولي وفقا  ،العالمي ومن هذا القبیل جرائم المخدرات وجرائم الاتجار في النساء والأطفال

  .2تجنب إفلات المجرمین من العقاب من اجل المصلحة الإنسانیة إلىلمبدأ العالمیة یهدف 

مستوى  علىدور التعاون الدولي في إرساء الحمایة لحقوق الضحایا  :المطلب الثالث

   .لمحكمة الجنائیة الدولیةا

نظام مترابط الأجزاء لا یمكن تحقیق التعایش فیه  ىالدولي كالمجتمع الوطني یقوم عل المجتمع

الجرائم لا یتحقق إلا بتضافر الجهود بین كل من له  ىامل عناصره وانسجامها فالقضاء علمن دون تك

إذ یحتل التعاون الدولي مكانة جد مهمة في مجال كفالة احترام حقوق  3 ،دور في الساحة الدولیة

إذ یهدف التعاون  ،الجانب التطبیقي إلىوذلك لجعلها تتنقل من جانبها النظري  ،ضحایا الجرائم الدولیة

  . 4تحقیق الصالح العام للإنسانیة جمعاء  إلىالدولي في شتي مجالاته 

                                                           
  .162، ص یب، نفس المرجعنسیب نج  1
  .152، ص محمد عبد المنعم عبد الخالق، نفس المرجع  2
قانونیة للدراسات ال ، مجلة الاجتهادافحة الفساد في الصفقات العمومیة، التعاون الدولي في مكمرسلي عبد الحق  3

  .200، ص 2015، سنة 9والاقتصادیة، العدد 
  .125و  124، ص ایا الجرائم الدولیة، نفس المرجع، حقوق ضحنصر الدین بوسماحة  4
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یقصد بالتعاون الدولي تبادل العون لمكافحة الجریمة والمساعدة وتضافر الجهود المشتركة بین 

 ،و خدمة أو مصلحة مشتركة في مجال التصدي لمخاطر الإجرامطرفي دولتین أو أكثر لتحقیق نفع أ

وما یرتبط به من مجالات أخري مثل مجال العدالة الجنائیة ومجال الأمن أو تخطي مشكلات الحدود 

اقتصرت  والسیادة التي قد تعترض الجهود الوطنیة لملاحقة المجرمین وتعقب مصادر التهدید سواء

  .1یمیا أو عالمیا دولتین فقط أو امتدت إقللى ع

 أهمیةقضایا مثل  ىن اهتمام المجتمع الدولي یركز علكا ،قبل ظهور المحكمة الجنائیة الدولیة

 إلىبطبیعة الحال  الإهتمامتحول  إنشائهاوبمجرد  ،تنفیذ العدالة الجنائیة الدولیة أهمیة ،المحكمة إنشاء

 إلاوهذا لا یكون  ،ةإلىالعمل بشكل طبیعي وأداء مهمتها بفع ىكانت قادرة عل إذاقضایا عملیة ما 

 . 2 الأطرافوالدول الغیر  الأطرافمن الدول  هاإلىبالتعاون المقدم 

ویعتبر سمة  ،المسائل الأساسیة والمهمة في حقل العلاقات الدولیة ىحدإیشكل التعاون الدولي  

وم ركنا إلىإذ تشكل المحكمة الجنائیة الدولیة  ،ووسیلة فعالة إلىبارزة في المجال الجزائي في الوقت الح

وحكم  ،أساسیا من أركان نظام العدالة الجنائیة الدولیة وهي تسهم بشكل فعال في تعزیز الشفافیة

 ىعلویعتمد نجاح المحكمة الدولیة في أداء دورها بشكل رئیسي  ،القانون وحقوق الإنسان حول العالم

والمجتمع المدني بما فیه الضحایا والشهود  ،والأمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرىدعم وتعاون الدول 

  .3وتفاعلهم فیما بینهم ومع المحكمة

                                                           
، سنة 2، العدد 7دولي في مكافحة الجریمة العالمیة، مجلة القانون، المجلد ، التعاون الجنائي الجیلالي الحسین  1

  .9، ص 2018
2 Zhu Wenqi , On co-operation by states not party To The International Criminal Cour , International Review 
of the red cross , Volume 88, Number 861, 2016, p 87. 

  .224 ، ص2016، سنة 45اون مع المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد ، التعمقران ریمة  3
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بخلاف محكمة یوغسلافیا السابقة ورواندا الدولیتین لا تتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة بجهاز 

ولا  ،مقرها بنفسها إلىالمتهمین ونقلهم  ىطیع إلقاء القبض علفلا تست ،تنفیذي لتنفیذ قراراتها  وأحكامها

المثول أمام المحكمة بل تعتمد في تنفیذ هذه  ىوحمل الشهود عل ،مذكرات التفتیشتستطیع  تنفیذ 

مبدأ التكامل فان تنفیذ قرارات المحكمة یتم  إلىواستنادا  ،تعاون الدول الأطراف علىالأمور وغیرها 

للدول الأطراف  وبالتعاون بینها وبین المحكمة وهذا التعاون یجب  من خلال الأجهزة القانونیة الوطنیة 

  .1أن لا یتعارض مع الالتزامات الدولیة الساریة بین الدول

حجمها الضخم وتشریعاتها  إلىتلبیة احتیاجات الضحایا تتطلب التعاون فیما بین الدول بالنظر 

وهو ما یتفق مع الواقع الذي یثبت ارتكاب  ،إذا كانت من الدول الفقیرة ،التي قد تطال جوانب مختلفة

هذه الحقیقة هي التي دفعت بالأمم المتحدة  ،الجرائم الدولیة في المناطق التي تشهد صراعات مستمرة

تقدیم المساعدات الإنسانیة لضحایا التعذیب في  ىندوق ضحایا التعذیب الذي یعمل علإنشاء ص إلى

وهو ما یمثل احد صور أو نماذج التعاون الدولي  ،اتهممختلف مناطق العالم بغض النظر عن جنسی

  .2لفائدة ضحایا الجرائم الدولیة 

إذ یجب  ،التعاون هو جانب أساسي في نظام العدالة الدولي الذي أنشأه  نظام روما الأساسي

 ،أن یكون التعاون متعدد الأبعاد لتمكین التنفیذ الفعال لمختلف وظائف المحكمة الجنائیة الدولیة

تمد المحكمة الجنائیة تع ،إنفاذ مناسبة  ةآلیوفي غیاب  ،بغرض تقدیم مرتكبي الجرائم الدولیة للعدالة

التعاون الذي تتلقاه من الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة والجهات  ىالدولیة عل

الوفاء بالتزاماتها  إلىكما تدعو المحكمة الدول الأطراف بانتظام  ،الفاعلة الأخرى ذات الصلة

الذي یعتبر عمل حاسم لعمل  الأساسي من خلال أشكال التعاون  الصریحة بموجب نظام روما

                                                           
  .196، ص فیدا نجیب حمد، المرجع السابق  1
  .172، ص مرجع السابق، البن بوعبد االله مونیة  2
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منظمة غیر  2500ذلك هناك  إلىإضافة  ،المحكمة وهذا بغرض وتفعیل حقوق الضحایا والشهود 

الجنائیة الدولیة  حكومیة من جمیع أنحاء العالم تعمل في شراكة لتعزیز التعاون الدولي مع المحكمة

 .1وجعل العدالة مرئیة وعالمیة  ،وهذا لضمان أن تكون المحكمة عادلة وفعالة ومستقلة

منها المساعدة القانونیة  ،یتخذ التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائیة أشكالا متعددة

من خلال ضبط المستندات والأدلة وضبط الأشخاص  ،المتبادلة بین الدول في مجال التحقیقات

إلزام الدول  ىالدولیة عل الإتفاقیاتغلب أحرصت وقد  ،المشتبه فیهم وسماع أقوالهم وتفتیشهم

غلب الدول بإبرام أوقامت  ،بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائیة عامة وتسلیم المجرمین خاصة

 .2ون القضائي الدولي في إطار المبادئ المستقرة في القانون الدوليالتعا ات إلىاتفاقیات ثنائیة لترسیخ 

إدراج الالتزامات النائشة عن المعاهدات في قوانینها المحلیة  ،الدول الأطراف أولا ىیتعین عل

وذلك من اجل تكییفها مع مقتضیات قوانینها  ،ا النظام الأساسي في روماعلیهكالجرائم التي نص 

وحالما تدرج أحكام القانون الدولي في القانون المحلي یصبح  ،تطبیقها علىالمحلیة ولتكون قادرة 

للوفاء  الدول استخدام إجراءاتها القانونیة المحلیة ىكما یتعین عل ،لي قابلا للتطبیقالقانون الدو 

  .3الدولي التي تقتضیه هذه المعاهدات  المستوى ىبالتزاماتها بالتعاون عل

                                                           
1 La Coalition Pour La Cour Pénale  Internationale, Document D'information Informel Assemblée Des Etats 
Parties,   New York ,  2017, 25. 

لعربیة للدراسات ، المجلة اضائي الدولي في المسائل الجنائیةكآلیة للتعاون الق :المجرمین، تسلیم مصطفي خالد حامد  2

  .205، ص 2016، سنة 65الأمنیة، عدد
جنائیة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ، التعاون الدولي في المسائل المتحدة المعني بالمخدرات والجریمةمكتب الأمم ال 3

  .5، ص 2012الأمم المتحدة، سنة 



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 208 

عاتق الدول الأطراف التعاون  ىما الالتزام بالتعاون حیث یقع علقد ألزم النظام الأساسي لرو 

ختصاصها ا والتي تدخل في نطاق علیهالتام مع المحكمة في إطار التحقیقات في الجرائم والمقاضاة 

1.  

أن الأمر بالنسبة للدول  تعاون الدول الأطراف إلاّ  آلیة ىرسأإذا كان نظام روما الأساسي قد  

ة التي یمكن من حیث معرفة الطرق والأسس القانونی ،الغیر الأطراف یعد من المسائل المثیرة للجدل

ن تعاون أو  ،التزام الدول بالتعاون مع المحكمة في ما تجریه من تحقیقات ىمن خلالها الحصول عل

والعلاقة  ،دراسة العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة من جانب ىا علدول الغیر الأطراف یقوم أساسال

انصراف بعض التزامات التعاون  نحو  إلىوالتي قد تؤدي  ،بین الدول ومجلس الأمن من جانب آخر

وهناك العدید من المواثیق الدولیة التي تكرس الالتزام بالتعاون كمعاهدة القانون الدولي  ،هذه الدول

الدول الغیر  إلىمر الذي یكشف عن وجود التزام بالتعاون مع المحكمة والذي یمتد حتى الأ ،الإنساني

  .2الأطراف في النظام الأساسي

 ،ا نظام روما الأساسيعلیهلتزام التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة لتنفیذ الأحكام التي نص إ

المنظمات الدولیة الغیر الحكومیة والتي  إلىیمتد  إنماالدول الأطراف والغیر الأطراف و  ىلا یقتصر عل

أحرزت تقدما كبیرا في مجال التعاون لفائدة الضحایا ومن بین الأسباب التي مكنتها من تحقیق 

تقدیم الخدمات  ىحیث یقتصر الأمر عل ،محدودیة دورها فیما یتعلق بحقوق الضحایا مقارنة بالدول

   .3والاستشارات للضحایا في غالب الأحیان 

                                                           
  .من النظام الأساسي لروما  86انظر المادة   1
  .225، ص 2017، سنة 4المجید العتوم، مجلة الحقوق، العدد محمد شبلي عبد   2
  .176، ص بن بوعبد االله مونیة، المرجع السابق  3
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خطورة الجرائم الدولیة التي تتطلب تضافر جهود  إلىتظهر أهمیة التعاون الدولي بالنظر  كما

جل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وفق التعبیر المستخدم في دیباجة اتفاقیة روما أالدول من 

فخطورة الجرائم الدولیة لا تتمثل فقط في إلحاق أضرار جسیمة بفئة  ،المؤسسة للمحكمة الجنائیة الدولیة

تهدید السلم والأمن  إلىبل تتعدى ذلك  ،الضحایا أو تهدید الأمن في الدولة التي ارتكبت فوق إقلیمها

وفي سبیل تعزیز حقوق الضحایا وتوفیر الانتصاف لهم یستوجب الخوض في  ،1والرفاه في العالم 

مجالات التعاون   إلىوالتطرق ) الفرع الأول ( التعاون الدولي في النظام الأساسي لروما إلزامیة  مسألة

  .) الفرع الثاني  ( 

  .إلزامیة التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول

نه یحدد المدى الذي تكون به الدول ملزمة أإذ  ،یثیر نطاق وموضوع التعاون أهمیة بالغة

موضوع التعاون  ىولهذا قد ثار جدل حول النص عل ،وطبیعة هذا الالتزام وصوره وأحكامهبالتعاون 

وصیاغته في النظام الأساسي للمحكمة أسفر عن بروز اتجاهات تتمثل بوضع نص عام یسهل 

أو وضع نص عام تكمله قائمة غیر حصریة بالموضوعات التي یمكن  ،التعاون في النظام الأساسي

أو إبرام معاهدة للتعاون القضائي بالمعني الصحیح وإرفاقها بالنظام   ،أن یطلب فیها التعاون

  .2الأساسي

كما یجب تكریس مبدأ التضامن الدولي في إطار ترسیخ فكرة الجماعات الدولیة حتى لا یفسح 

ئم الدولیة مع ضرورة حث اون الدول في تعقب واعتقال وتسلیم مرتكبي الجراالمجال للتهرب من تع

                                                           
  .124، ص نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق  1
، ىول، دار وائل للنشر ، الطبعة الأنائیة الدولیة واثره في فعالیتها، تعاون الدول مع المحكمة الجمحمد الشبلي العتوم  2

  .32، ص 2015سنة 
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إصلاح أنظمتها القضائیة الجنائیة وجعلها ملائمة لاحترام حقوق الإنسان وتوفیر عدالة  ىالدول عل

  .1جنائیة بمقاییس عالمیة

قد حرص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التمییز بین التزامات الدول الأطراف  

 ىففي حین ینص ذلك النظام عل ،عهاوالدول الغیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة بالتعاون م

هذه الدول ملتزمة التزاما كلیا بالتعاون  نّ أو  ،ن تقدم طلبات تعاون للدول الأعضاءأأن المحكمة مخولة ب

أن المحكمة یمكن أن تدعو  ىوینص أیضا عل ،الجرائم المرتكبةمع المحكمة بالتحقیق والمقاضاة في 

أساس اتفاقات خاصة تبرم مع المحكمة وهنا تشیر كلمة  ىن تقدم المساعدة علیر الأطراف لأالدول الغ

طراف مع المحكمة یكون تعاونا طوعیا لا وحوبیا وذلك بموجب أن تعاون الدول الغیر الأ إلى" تدعو" 

  .2النظام الأساسي 

الدول الأطراف للتعاون معها  إلىصلاحیة تقدیم طلبات التعاون  87یكون للمحكمة وفقا المادة 

المنظمة الدولیة  إلىكما یجوز إحالة طلبات التعاون  ،عن طریق القناة الدبلوماسیة أو أي قناة أخرى

ها إلىوتكون هذه الطلبات باللغة الرسمیة للدولة الموجه  ،للشرطة الجنائیة أو أي منظمة إقلیمیة أخرى

سریة  المستندات و  علىها الطلب أن تحافظ إلىكما تلزم الدولة التي وجه  ،الطلب أو وبلغة المحكمة

منظمة حكومیة دولیة بطلب تقدیم  أي إلىویمكن للمحكمة اللجوء  ،سریة التعاون مع المحكمة

  .معلومات ووثائق تعزز التعاون مع المحكمة

 إلىالدول الأطراف لافتقار المحكمة  ىفي مقدمة الالتزامات التي تقع علیأتي هذا الالتزام العام 

انه لا  ىلذا نجد النظام الأساسي یؤكد عل تعاون الدول الأطراف ىاعتمادها عل اليبالت ،از تنفیذيجه

                                                           
  .131، ص 2015، سنة 1میمون خراط، مظاهر التعاون الجنائي الدولي، مجلة العلون القانونیة، العدد   1
، الدولیة وفقا لآخر التعدیلاتئیة ، الوجیز في الشرح والتعلیق علي میثاق المحكمة الجناحامد سید محمد حامد  2

  .196، ص 2016، سنة ىول، الطبعة الأرات القانونیة، مصالمركز القومي للإصدار 
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الدول الأطراف أن ترفض الرضوخ للطلب المقدم من المحكمة من اجل المساعدة أو  ىجب علی

التي تتعلق  93/1و  90و  72إلا حسب الاستثناءات التي وردت في النظام في المواد  ،التعاون

  .1بالأمن القومي وتعدد طلبات التسلیم

التعاون معها في مجال القضاء  ىلا تلزم الدول  الغیر الأطراف علالمحكمة الجنائیة الدولیة 

وتكون هذه الموافقة في شكل  5/ 87ه المادة إلىوهذا ما أشارت  ،ذلك ىلم توافق هذه الأخیرة علما

نه توجد العدید من الوثائق الدولیة التي تكفلت أ إلىوتجدر الإشارة  .اتفاق خاص یبرم مع هذه الدول

اون الدولي بشان البحث وتسلیم  وعقاب الأشخاص ببیان مبدأ التعاون الدولي مثالها مبادئ التع

واتفاقیة محاربة التعذیب وغیره من ضروب  1973مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لعام 

وفي حال امتناع دولة غیر طرف بالتعاون مع  .19842المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإنسانیة لعام 

  .3هنا المحكمة تخطر جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن ،هاإلىالمحكمة بموجب الطلب المقدم 

أن النظام الأساسي للمحكمة لم یحدد الإجراءات التي تتخذها الجمعیة العامة  علیهالملاحظ 

ومجلس الأمن  بحق الدولة غیر الطرف في النظام الأساسي للمحكمة التي ترفض التعاون مع 

  .4كذلك هو الحال للدولة العضو التي ترفض التعاون مع المحكمة ،المحكمة

انطلاقا من أن جمیع الدول سواء كانت طرف في النظام الأساسي للمحكمة أو غیر طرف فیها 

المحكمة  إلىهي بالضرورة أعضاء في منظمة الأمم المتحدة ومن ثم فحین یحیل مجلس الأمن حالة 

                                                           
  .34، ص دول مع المحكمة الجنائیة الدولیة، نفس المرجع، تعاون المحمد الشبلي العتوم   1
  .197، ص بخته الطیب لعطب، نفس المرجع  2

  .من النظام الأساسي 5فقرة  87المادة  :انظر  3 
في حال عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما یتنافي وإحكام  :87من المادة  7تنص الفقرة   4

، یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار ائفها وسلطاتها بموجب هذا النظامهذا النظام الأساسي ویحول دون ممارسة المحكمة وظ

مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسالة  إلىجمعیة الدول الأطراف أو  إلىلة أن تحیل المسأبهذا المعني 

  .270، ص سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق: انظر .المحكمة إلى
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رار الصادر عن مجلس الأمن یلزم كافة الدول أعضاء منظمة الأمم ذلك الق نّ إف ،الجنائیة الدولیة

یتعهد "  علىمن میثاق المنظمة والتي تنص  25المتحدة بالتعاون مع المحكمة وذلك بموجب المادة 

ونظرا لطبیعة دور " أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذها وفق هذا المیثاق 

مجلس الأمن بالتعاون مع المحكمة هي ملزمة لكافة الدول الأعضاء في  طلبات نّ إمجلس الأمن ف

مجموع  إتخاذمن میثاق منظمة الأمم المتحدة فان مجلس الأمن یقرر  39وفقا للمادة . 1الأمم المتحدة 

أن یطلب من  41ولمجلس الأمن وفقا لنص المادة  ،من التدابیر في حالة إخلال بالسلم والأمن الدولي

  .مم المتحدة تطبیق هذه التدابیرأعضاء الأ

كما تسمح الأعراف الدولیة فیما یتعلق بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة بالالتزام بالتعاون مع 

والواقع أن الالتزام بالتعاون في  ،المحكمة الجنائیة الدولیة كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

 ،م المتحدةمیثاق الأم إلىمكافحة الأعمال التي تتعارض مع أهداف ومبادئ المجتمع الدولي یستند 

الدول الالتزام باحترام المبادئ المذكورة في مجموعة أحكامه بهدف ضمان  ىیفرض هذا المیثاق عل

ائیة الدولیة وسیلة لتحقیق أهداف المیثاق وأداة وتكون المحكمة الجن ،العلاقات السلمیة بین الدول

 .2لخدمة المجتمع الدولي 

وتقوم   ،ي في مكافحة الجرائمكما تعتبر المساعدة القضائیة الدولیة من أهم وسائل التعاون الدول

 ،عدة أسس فلسفیة وقانونیة أهمها الدفاع الجماعي من الدول عن نفسها ضد الجرائم والمجرمین ىعل

ائیة للمحكمة الالتزام كما توفر المساعدة القض ،من وسلامة المجتمع الدولي كلهألدفاع عن وكذلك ا

وهذا  ،الدول بضرورة قیام تعاون دولي لمكافحة الجرائم التي توجه ضد البشریة والإنسانیة ىالواقع عل

                                                           
  .196، ص حامد سید محمد حامد، نفس المرجع  1

2 Pierrot Damien Massi Lombat, Les Sources Et Fondements De L’obligation De Coopérer Avec La Cour 
Pénale Internationale, Revue Québécoise De Droit International, Volume 27-1, 2014. P 140. 
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وثنائیة لتسلیم  الالتزام الدولي تجسد في قیام العدید من دول العالم بإبرام اتفاقیات دولیة متعددة

  .1المجرمین

اه من الدول نظرا لعدم توفرها التعاون الذي تتلق ىة الجنائیة الدولیة سیحددها مستو نجاح المحكم

 ىالأطراف فیما یخص إلقاء القبض علتعاون الدول  ىوتعتمد عل ،جهاز تنفیذي خاص بها ىعل

 نّ إوبدون هذه المساعدة ف ،المحكمة وجمع الأدلة وتقدیم المستندات والوثائق إلىالمتهمین وتسلیمهم 

و یعترف نظام روما الأساسي بأهمیة تعاون  ،المحكمة قد تواجه صعوبة كبیرة في تنفیذ إجراءاتها

لتزام العام بالتعاون یتطلب من الدول إصدار تشریعات ، فالإ2الدول في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .3طنیة أو إلغاء بعضها لمواءمتها مع نظام روما لتسهیل وضمان إنفاذه والالتزام به و 

   .مـــجالات الــتــعاون :الـــفرع الثاني

  .المتهم علىتعاون الدول بالقبض  :أولا

حریته  ىإجراء خطیر لما فیه من اعتداء علإنسان ولو لمدة ساعات قلیلة  ىالقبض عل

المتهم عبارة عن حجزه لفترة من الوقت لمنعه من الفرار وتمهیدا لسماع أقواله  ىفالقبض عل ،الشخصیة

وهي احتیاطات متعلقة بحجز  ،وهو عبارة عن مجموعة احتیاطات وقتیة للتحقق من شخصیة المتهم

                                                           
ز العربي للدراسات ، المرك" دراسة مقارنة وتطبیقیة " مؤید عبید حسن العزي ، حق المتهم في محاكمة عادلة   1

  .264، ص 2020، سنة ىول، الطبعة الأوالبحوث، مصر
2 Valerie Oosterveld , The Cooperation of States With the International Criminal Court , Fordham 
International Law Journal , Volume 25, Issue 3 , 2011 , p767. 

  .36، ص المرجعدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة، نفس ، تعاون المحمد الشبلي العتوم   3
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من جسمه وتقیید  علیهنه إمساك المقبوض أ ىكما یعرف القبض عل ،م في أي محلالمتهمین ووضعه

  .1قضاء فترة زمنیة معینة ىتجول دون أن یتعلق الأمر علمن حریة الحركته وحرمانه 

 ،إجراء مادي لإعاقة حركة الإنسان وحرمانه من الحریة" ف الفقه الفرنسي القبض بأنه قد عرّ 

من جسمه وحرمانه من حریة  علیهإمساك المقبوض " أما محكمة النقض المصریة فقد عرفته بأنه 

وقد نظمت معظم دساتیر دول العالم  ،"قضاء فترة زمنیة معینة  علىر التجول ودون أن یتعلق الأم

  .2حقوق وحریات الأفراد علىالقبض لما فیه من خطورة 

تكمن خطورة وأهمیة القبض بأنه إجراء تمهیدي وسابق لسلسلة من الإجراءات اللاحقة التي  

 ىیتطلب أن یتم بناؤها عل الأمر الذي ،ا   وقد یكون لها مساس بحریة الشخص وكرامتهعلیهتبني 

  .3مسار العدالة ىیة بمنزلقات غیر قانونیة تؤثر علأسس صحیحة كي لا تقع القض

المتهم في ظل القانون الدولي وفي إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة لا یختلف  ىالقبض عل

من الدائرة  1/ 58ویصدر أمر بالقبض وفقا لنص المادة  ،4كثیرا عن القبض في التشریعات الوطنیة

بعد توفر أسباب معقولة للاعتقاد بان  ،طلب المدعي العام ىبعد الشروع في التحقیق بناءا عل التمهیدیة

المتهم یوفر مجموعة  ىن إلقاء القبض علوأ ،الشخص قد ارتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

  .المحكمة وعدم عرقلة التحقیق وإجراءات المحكمة أماممن الضمانات أهمها حضوره 

                                                           
القومي للاصدرات ، المركز ض والتفتیش في ضوء الفقه والقضاء، الاستیقاف والقبایهاب عبد المطلب  :انظر 1

  .14و ص 13، ص 2010، سنة ىول، طبعة الأرالقانونیة، مص
  . 116، نفس المرجع  صمحمد حسن كاظم الحسیناوي  2
  .37، ص محمد الشبلي العتوم، نفس المرجع  3
، مركز "دراسة تحلیلیة مقارنة " لدولیة ، إجراءات القبض والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة افضیل عبد االله طلافحة  4

  .78، ص 2014الكتاب الأكادیمي، الأردن، سنة 
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الجنائي الدولي في مجال القبض المستوى الدولي التعاون مع القضاء  ىكما یتطلب الأمر عل

وتزوید المحكمة بالمعلومات والوثائق اللازمة  ،المحكمة الجنائیة  الدولیة إلىالمتهمین وتقدیمهم  ىعل

د الدولة وتقدیم ما یلزم من تسهیلات أخري تطلبها المحكمة  وتوفیر لكشف الحقیقة الموجودة  تحت ی

الدولة الطرف في النظام الأساسي التي  على،  ف1الضمانات اللازمة لسلامة المحكمة  و أطرافها 

تتلقي طلب من الدائرة التمهیدیة بالقبض وتقدیم المتهم أن تبادر ببدل كل ما بوسعها من إجراءات 

ذلك قد یكون التقدیم من  ىوبناء عل ،وذلك لقبولها بممارسة المحكمة لاختصاصها فیهالتنفیذ الأمر،  

تدخل السلطة القضائیة وإصدارها أمر  ىذو طبیعة قضائیة إذا تم بناءا علالمحكمة   إلىدولة طرف 

ع وإذا قامت الدولة بتقدیم المتهم للمحكمة فان ذلك یتم في إطار تعاون الدولة م ،القبض والتقدیم

  .2مواطنیها ىفت بالولایة القضائیة للمحكمة علالمحكمة الجنائیة الدولیة وبذلك تكون الدولة قد اعتر 

أن تطلب إلقاء القبض أن المحكمة یجوز لها في الحالات العاجلة  92أشارت نص المادة  

وفقا لنص  ،حین إبلاغ طلب التقدیم والمستندات المؤیدة للطلب إلىالشخص المطلوب  ىاحتیاطیا عل

إجراءات للقبض  إتخاذبالقبض ب تقوم الدولة الطرف التي تتلقي القبض الاحتیاطي أو طلب 59المادة 

السلطة القضائیة  إلى علیهذلك یقدم الشخص بعد إلقاء القبض  ىوبناءا عل ،الشخص المعني ىعل

كما  ،ذلك الشخص وان حقوقه قد احترمت ىا أن تقرر أن أمر القبض ینطبق علوفقا لقانون الدولة وله

فإذا  ،حین تقدیمه للمحكمة إلىالقبض الحق في الإفراج المؤقت  علیهیكون لهذا الشخص الذي القي 

منح حق الإفراج المؤقت یجوز للدائرة التمهیدیة أن تطلب موافاتها بتقاریر دوریة عن حالة الإفراج 

  .المؤقت

                                                           
لكلیة رنة بین الشریعة والقانون الدولي، دار ادراسات مقا" ، القانون الدولي الإنساني جعفر عبد السلام وآخرون: انظر  1

  .2011، سنة للنشر
  .83، ص فحة،  نفس المرجعفضیل عبد االله طلا  2
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   .المحكمة الجنائیة الدولیة إلىتقدیمهم مبدأ تسلیم المجرمین  و  :ثــانیا

سلطات دولة  إلىتتخلي فیه الدولة عن شخص موجود لدیها  إجراءنه أ ىلتسلیم علیعرف ا

 .1حكم صدر ضده بعقوبة جنائیة لإعمال أولمحاكمته عن جریمة ارتكبها  هایإلتطالب بتسلیمه  أخرى

كما ینصرف  ،89تسلیم المجرمین وفقا للمادة  إلى أشارللمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيالنظام 

المحكمة الجنائیة الدولیة عن طریق تقدیم  إلىمدلول التسلیم بالنسبة لتقدیم المتهم من الدولة الحائزة 

  .2  91في المادة هاإلىالدولة  الحائزة مرفقا بكافة الوثائق المشار  إلىالمحكمة طلبا كتابیا 

 ،وسیلة لحسم تنازع الاختصاص في الجرائم ذات الصفة الدولیة إلاهو  تسلیم المجرمین ما مبدأ

كان القانون  إذاالعدالة في حالة ما  أیديالمجرم من  الإفلاتویعد الهدف من التسلیم هو الحیلولة دون 

یعد  الإجراءفان هذا  علیهیسمح لها بمحاكمته في جریمته و  ا لاعلیهالداخلي للدولة المتواجد المجرم 

 .3الجریمة مظهرا من مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة 

استقر العرف الدولي  إنمامین و لم یرد في القانون الدولي قاعدة عامة تلزم الدول بتسلیم المجر 

إلا إذا كان بینهما معاهدة تقضي بتطبیق هذا  ،دولة أخرى إلىألا تلتزم الدولة بتسلیم شخص  ىعل

تسلیم المتهمین أو المجرمین من  مسألةكما تعتبر  ،4ا بینهمعلیهالمبدأ في نطاق شروط المتفق 

یة قضیة أأیة دولة تسلیم المتهمین ب ىلم یفرض القانون الدولي العام علو  ،المسائل المتعلقة بالسیادة

                                                           
 للإصدارات، المركز القومي للمواطنین بین الشریعة والقانون ، الضمانات الدستوریةعبد العزیز محمد بن الصغیر  1

   344، ص  2015، سنة ولىالأ، الطبعة القانونیة ، مصر
   197، ص مرجع، نفس الوالمسؤولیة الجنائیة الدولیةرار الق أصحاب، بختة الطیب لعطب  2
 للإصدارات، المركز القومي ات الدولة وكیفیة التقاضي الدولي، المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمؤسسیوسف حسن یوسف  3

  .57، ص  2013، سنة وللىالأ، الطبعة القانونیة، مصر
، دار الفكر والقانون ، مصر ، "دراسة مقارنة "دي للأطفال قتصا، جرائم الاستغلال الاصلاح رزق عبد الغفار یونس  4

   .71، ص 2015، سنة ىولالطبعة الأ
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نه في حالات أ، إلا 1ذا كان هناك معاهدة دولیة تربط بین دولتین مهما كان نوع الجریمة باستثناء إ

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یلزم  إلىاستثنائیة قد یصدر قرار من مجلس الأمن استنادا 

یقضي  بإلزام  19922لسنة  784دولة ما بتسلیم شخص أو مجموعة أشخاص حیث صدر القرار رقم 

  . 3في قضیة لوكربي الدولة بتسلیم المتهمین 

حد طرفي أاعتبر البعض أن مجلس الأمن قد تجاوز القانون بإصدار هذا القرار وذلك بتبنیه 

وأیضا خالف أحكام  القانون الدولي العرفي  ،النزاع دون تحقیق ودون إتباع القواعد والإجراءات الواجبة

 نّ إكما أن موضوع تسلیم المجرمین وتسلیم الدولة لرعایاها ف ،والاتفاقي المتعلقة بتسلیم الدولة لرعایاها

كما أن رفض   ،القواعد العرفیة والاتفاقیة لا تلزم الدولة بتسلیم مواطنیها للمحاكمة أمام محاكم دولة ثالثة

لیبیا طلب التسلیم في قضیة لوكربي لا تكون قد ارتكبت أیة مخالفة قانونیة  فهي بذلك تمارس حقا 

  . 4لها لم ینكره القانون الدولي ولا كافة النظم  القانونیة قانونیا

ألزم الدول الأطراف  88أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  وفقا للمادة  علیهالملاحظ 

فقرة  89،  و وفقا لنص المادة 5التعاون معها وهذا بتوفیر الإجراءات اللازمة بموجب قوانینها الوطنیة 

                                                           
  .174، ص  2005منظمة الأمم المتحدة  في المیزان، دار الفلاح للنشر، الأردن، سنة ، قرارات نایف العلیمات  1
  .39، نفس المرجع ، ص محمد الشبلي العتوم  2
ن أمریكان من نوع بوینج أتحطمت طائرة من طائرات شركة ب 1988ینایر  21نه بتاریخ أتعود وقائع قضیة لوكربي   3

مطار جون كنیدي فوق قریة تسمي لوكربي باسكتلندا وقد أسفر الحادث عن  إلىوالمتجهة من مطار فرانكفورت  747

ل الحادث كان نتیجة عمل إجرامي یتمث أنتحقیقات ، وقد انتهت الشخصا 270الركاب بلغ عدد الضحایا مصرع جمیع 

سنوات تم اتهام شخصین من ذوي  3، بعد مرور إلى أكثر من دولة، وتم توجیه أصابع الاتهام آنذاك في وضع قنبلة

التحقیقات التي أجرتها محكمة ولایة كولومبیا وجاء في بیان  ىورطهما في حادثة الطائرة بناء علالجنسیة اللیبیة وت

یات قضیة لوكربي أمام مجلس الأمن، الدار ،إشكالحمد الشبوكيمها م :انظر .النائب العام بإلقاء القبض علیهم

  .31، ص 2000، سنة ىول، الطبعة الأالجماهریة للنشر، لیبیا
  .175، صنایف العلیمات، المرجع السابق 4
أن الدول الأطراف بموجب إجراءات قوانینها الوطنیة  ملزمة بتقدیم المساعدة  للمحكمة  93لقد ورد في نص المادة   5

   :في مجال التحقیق والمقاضاة والتي  تتمثل في
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أي دولة  إلىالشخص وتقدیمه  علىالأساسي یجوز للمحكمة أن تقدم طلبا كتابیا للقبض  من النظام 1

  .إقلیمها ذلك الشخص بتسلیمه علىیكون الشخص موجودا في إقلیمها  للمطالبة من الدولة الموجود 

تقدم طلبا  یلاحظ أن النص غیر موفق من ناحیة الصیاغة الفنیة والمقصود به هو أن المحكمة

إقلیمها وتسلیمه للمحكمة وللإجراءات المتبعة في  علىشخص موجود  ىدولة للقبض علأي  إلى

  .1القوانین الوطنیة لتلك الدولة وطبقا لقواعد تسلیم المجرمین في القانون الدولي

فالتسلیم هنا  ،فالأمر في مجال المحكمة الجنائیة الدولیة یختلف نوعا ما من حیث طرفي العلاقة

 إلىوقد یكون  ،المحكمة الجنائیة الدولیة إلىنظام قانوني مختلف یتم فیه تسلیم شخص من قبل دولة 

فیختلف بذلك عن التسلیم بین الدول ببعضها لغایات محاكمة  ،المحكمة إلىدولة لمحاكمته أو لتسلیمه 

  .2الشخص المطلوب أمام القضاء الوطني للدولة الطالبة 

بالتمییز بین  102ة التفرقة بین التسلیم والتقدیم  فقد أشارت نص المادة الیقوع في إشكلعدم الو 

المحكمة عملا  إلىنقل دولة ما شخصا " المصطلحات ولقد ورد في نص المادة أن التقدیم یقصد به 

                                                                                                                                                                                

 ؛تحدید هویة ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشخاص -

 ؛بما فیها أراء وتقاریر الخبراء اللازمة للمحكمة، وتقدیم الأدلة ا فیها الشهادة بعد تأدیة الیمینجمع الأدلة بم -

 ؛استجواب أي شخص محل التحقیق أو المقاضاة -

 ؛إبلاغ المستندات بما في ذلك المستندات القضائیة -

 ؛تنفیذ أوامر التفتیش والحجز -

 ؛توفیر السجلات والمستندات بما في ذلك المستندات الرسمیة -

 ؛الأدلةحمایة الضحایا والشهود والمحافظة علي  -

تعقب أو تجمید أو حجز العائدات والممتلكات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها دون المساس بحقوق  -

  الأطراف الثالثة الحسنة النیة 
  .270، ص سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق  1
  .40، ص محمد الشبلي العتوم، نفس المرجع  2
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دة أو دولة أخري بموجب معاه إلىنقل دولة ما شخصا " أما التسلیم فیقصد به  ،"بهذا النظام الأساسي 

  ."اتفاقیة أو تشریع وطني 

أمام مـحكمة وطنیة یجوز للشخص المطلوب تسلیمه  للمحكمة الجنائیة الدولیة أن یقدم طعنا 

هنا تتشاور الدولة  ،أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة لهذا الشخص عن نفس الجریـــمة مرتین ىعل

حین صدور القرار  إلىها الطلب  مع المحكمة وقد تطلي تأجیل تنفیذ طلب تقدیم الشخص یإلالموجه 

   .1من المحكمة الوطنیة

  

الدول التعاون في تنفیذه من خلال  ىوجب علأإذا  وقد أحاط نظام روما بأحكام النقل والتقدیم

لمطلوب للمحكمة عبر الدولة الطرف أن تأذن وفقا لقانونها الوطني بنقل الشخص ا علىف ،عدة أوجه

، 2إعاقة أو تأخیر تقدیمه  إلىإقلیمها باستثناء الحالات التي یؤدي فیها عبور ذلك الشخص تلك الدولة 

  .87ذلك تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة  ىوبناءا عل

كما أن بعض أوجه  ،حمایة الضحایا تتعزز أكثر نّ إة فالیالتعاون أكثر فع آلیاتفكلما كانت 

ومن  ،تسلیم المجرمین مسألةفي سبیل تحقیق العدالة والإنصاف للضحایا ك أولىالتعاون تعد خطوة 

جبر الأضرار للضحایا وتعویضهم كالتعاون في المصادرة والحجز  إلىأوجه التعاون الأخرى یهدف 

.  3ذي حصل لهم جمیع صور التعاون تصب في مصلحة الضحایا وجبر الضرر ال نّ إف اليوبالت

جهاز تنفیذي خاص بها فان التعاون مع المحكمة یوفر أهمیة كبرى  ىونظرا لعدم توفر المحكمة عل

بالنسبة لها في مجال التحقیقات والإجراءات القضائیة والمحاكمة بما فیها اعتقال المتهم ونقله وتسلیمه 

                                                           
  .2فقرة  89المادة  : انظر  1
  .41محمد الشبلي العتوم، نفس المرجع، ص   2
  .53نفس المرجع، ص   3
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ف الركیزة الأساسیة في عمل المحكمة كما تعتبر الدول الأطرا ،الأدلة وحمایة الضحایا إلىوالوصول 

 .لضمان توفیر وإقامة العدل

  .تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة كضمان للضحایا :الـــمبحث الثاني

في الثمنینات من القرن العشرین اقترحت لجنة القانون الدولي في دراستها لموضوع مسؤولیة 

ویقر المجتمع الدولي  ،أن تسند المسؤولیة الجنائیة للدولة وذلك إذا انتهكت الدولة التزاما دولیا ،الدول

حیث اعتبرت لجنة القانون الدولي أن الدولة یمكن أن  ،ن ذلك الانتهاك یشكل جریمة دولیةأكله ب

ترتكب جنایة دولیة في حالة انتهاك الدولة احد الالتزامات ذات الأهمیة في المجتمع الدولي كارتكاب 

  .1جریمة الإبادة الجماعیة

تمثلت الصعوبة الأساسیة في العقاب عن معظم الجرائم الدولیة في أنها ترتكب من قبل أفراد 

أعضاء المجتمع الدولي  تخاذاكان لابد من  علیهو  ،من حكوماتهم علىأون استنادا لأوامر یعمل

 الإنتهاكات عظوأفخطوات هامة لمواجهة ما أسفرت عنه الحربین العالمیتین من ارتكاب أبشع الجرائم 

 .2لقواعد القانون الدولي الإنساني 

إرساء نظام قمعي دولي یضمن حمایة  إلىیتجه القانون الدولي الجنائي في مجموع قواعده 

المصالح المشتركة للمجتمع الدولي عن طریق توسیع المفهوم التقلیدي للمسؤولیة الدولیة المعتبرة بمثابة 

وظیفة تعویضیة للضرر الحاصل عن خرق التزامات دولیة لیشمل الشق الجنائي منها المتعلق أساسا 

  .3ساءلة  وعقابا بتحمیل الشخص الدولي تبعة عمله  المجرم م

                                                           
  .170، نفس المرجع، ص ة الدولیة، أحكام المسؤولیة الجنائیمحمد نصر محمود  1
  .16، ص ولد یوسف مولود، المرجع السابق  2
  .25، ص یتوجي سامیة، المرجع السابق  3
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اعتبار رئیس الدولة هو الممثل الرسمي للدولة  ىالقانونیة الداخلیة والدولیة عل قد استقرت النظم

غیر أن كثرة النزاعات الدولیة أي  ،في جمیع علاقاتها الدولیة ومع جمیع أشخاص القانون الدولي

ات قانونیة للحد إلىضرورة إیجاد  إلىأدي  ،الحربیة وما انجر عنها من جرائم هزت البشریة بفظاعتها

ذلك من غیر  إلىسبیل  ولا ،وحمایة الضحایا والمدنیین من جهة أخرى ،من وحشیة الحرب من جهة

إصلاح الضرر أو التعویض عنه أصبحت  مسألةف ،مراجعة بعض المفاهیم الخاصة بالمسؤولیة الدولیة

دة خاصة بالمسؤولیة الدولیة الجنائیة یكون فكان لابد من إرساء قواعد جدی ،لا ترضي المجتمع الدولي

  .1هدفها تحقیق الردع الدولي الجنائي

فهناك المسؤولیة الجنائیة التي تقتضي توجیه  ،قد میز القانون عموما بین نوعین من المسؤولیة

ة الیوهناك المسؤولیة المدنیة التي توجه للذمة الم ،جسد الإنسان وحریته الشخصیة إلىالعقاب فیها 

المسؤولیة تندرج بحسب جسامة الفعل المرتكب فقد یكون الفعل مخالفة بسیطة لا  نّ أللإنسان كما و 

نها إحداث الاضطراب في الأمن والنظام العام أوقد یكون مخالفة جسیمة من ش ،ا أي جزاءعلیهیترتب 

ئي باعتباره فرعا وذات المعني یتحقق في القانون الدولي الجنا ،اعلیهللمجتمع الدولي فینبغي العقاب 

 ىالدولیة تستلزم توقیع العقاب عل حیث أن الآثار المترتبة عن ارتكاب الجرائم ،من القانون الدولي العام

  .2مرتكب الجریمة بتحمل تبعات التصرفات الغیر المشروعة 

  

                                                           
، المنصورة ، مصر ، سنة للرؤساء والقادة العسكریین، دار الفكر والقانوننائیة ، المسؤولیة الدولیة الجهشام قواسمیة  1

   .3، ص  2013
مجلة العلوم الإنسانیة،  ،دولیة في القانون الدولي الجنائي، قواعد المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الحروان محمد الصال 2

  .162، ص 2006، سنة 25عدد 
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المقصود بالمسؤولیة في القانون هي التزام الفرد بواجباته أمام المجتمع والمسؤولیة تتعدد بتعدد 

أفرع القانون وهي مسؤولیات تتفق في أمور وتختلف في أمور أبرزها المسؤولیة الجنائیة والمسؤولیة 

ا صلاحیة الشخص ، فالمسؤولیة الجنائیة بصفة عامة یقصد بها بأنه1المدنیة و الإداریة والدولیة 

و أن یتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي  ،لتحمل الجزاء الجنائي المقرر للجریمة التي ارتكبها

  .2یأتیها مختارا وهو مدرك لمعانیها ونتائجها 

مصطلح  المسؤولیة الجنائیة الدولیة یقابل مصطلح المسؤولیة الدولیة المدنیة أو ما هو معروف 

فهو مسؤولیة الدولة أو أي من أشخاص القانون الدولي  ،طلح العام المسؤولیة الدولیةفي الفقه بالمص

، فالمسؤولیة المدنیة الدولیة هي مسؤولیة 3العام الأخرى جنائیا عن انتهاك القانون الدولي الإنساني 

تثور في مواجهة الدولة التي تخل بقواعد القانون الدولي وذلك بغض النظر عن درجة  جسامة 

  .4هذه الدولة مخالفتها  إلىالمخالفة أو مدى جوهریة القاعدة الدولیة المنسوب 

  

  

  

                                                           
، مكتبة "دراسة مقارنة " واصل الاجتماعي المسؤولیة الجنائیة لمستخدمي شبكات الت، یمن بن ناصر بن الحمد العبادأ  1

  .29، ص  2015، سنةىول، الطبعة الأالقانون والاقتصاد، الریاض
دراسة تـأصیلیة مقارنة،  مكتبة القانون : ، المسؤولیة الجنائیة في الإعلانات التجاریةعبد العزیز بن محمد العبید   2

  .279ص   ،2016، سنة ىول، الطبعة الأالریاضوالاقتصاد، 
 2008، سنة ولیة أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیة، مصر، المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدمجد هیكلأ 3

  .106، ص 
، "الموضوعیة المسؤولیة الدولیة " النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة بدون خطا  دسوقي عبد النبي دسوقي،  إسلام  4

  .26، ص 2015، سنة ىول، الطبعة الأمركز الدراسات العربیة ، مصر
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قد أصبح الفرد یحتل مكانة مهمة في ظل القانون الدولي الإنساني بعد أن تحولت المسؤولیة 

الشخص الطبیعي  إلىالذي كان یلزمها بالتعویض  –الدولة  - الجنائیة الدولیة من الشخص الاعتباري 

تحمیل الشخص الطبیعي المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جمیع تصرفاتها التي   إلىوقد أدي هذا التحول 

  .1وقوع جرائم الحرب إلىأدت 

امتداد تاریخ القانون الدولي وتطوره قد تأثر هذا القانون بمتطلبات الحیاة  ىنه علأتجدر الإشارة 

الزیادة المطردة في نشاط الدول هیأت الساحة الدولیة للتعامل مع  لىإویرجع السبب في ذلك  ،الدولیة

أشخاص آخرین خلاف الدول حیث كان من الصعوبة ظهور قاعدة قانونیة دولیة عامة للمسؤولیة 

 ىان بدون تطبیق القانون الدولي علالجسیمة لحقوق الإنس الإنتهاكاتالجنائیة الشخصیة عن 

 .2جانب الدول  إلىة بموجبه لتشمل الأفراد الأشخاص ودون إتباع المسؤولی

ومعاقبتها  ،ورأي البعض مساءلة الدولة ما عن ارتكابها فعلا یعتبره القانون الدولي جریمة دولیة

من قبل المجتمع الدولي بالعقوبات المقررة للجریمة الدولیة المرتكبة وخضوعها للجزاءات التي تكفل 

المسؤولیة الدولیة الجنائیة تفترض ارتكاب  نّ إومن ثم ف ،ردعها عن تكرار ارتكاب جریمتها الدولیة

 ،حد أشخاص القانون الدولي العامأانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقع من الدولة أو  ،جریمة دولیة

  .3إمكان مساءلتها وخضوعها للجزاء الذي تفترضه هذه المسؤولیة  اليوبالت

  

                                                           
نائیة عن ارتكاب الجرائم الدولیة، مجلة المنصور ، العدد ، طبیعة مسؤولیة الفرد الجعبد الامیر عبد الحسن ابراهیم  1

  .113، ص 2015، سنة 24
ام –، جامعة العربي بن مهیدي ئم ضد الإنسانیة، مذكرة ماجستیر، المسؤولیة الجنائیة الدولیة علي الجرابلونیس نوال  2

  .85، ص  2013، سنة  -البواقي 
  .105، نفس المرجع ، ص ولیة أمام القضاء الجنائي الدولي، المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدامجد هیكل  3
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خرق قاعدة تجریمیة دولیة  علىف بأنها ذلك الأثر المترتب إذن المسؤولیة الجنائیة الدولیة  تعرّ 

وقد تطور هذا المفهوم بتطور المراحل التاریخیة التي عرفتها البشریة  ،یترتب عن ذلك من جزاء وما

فقد تلخص مفهومها في البدایة بأنها علاقة قانونیة بین الجاني  ،وتطور الظروف الدولیة المؤثرة فیها

  .1أساس التعویض  ىسؤولیة  مدنیة بین الدول تقوم علوالضحیة باعتبارها م

بمعني آخر یمكن القول أن فكرة  ،تندرج المسؤولیة الجنائیة الدولیة بحسب جسامة الجرم 

أفعال تعد مخالفات جسیمة لأحكام ومبادئ هذا   ىعل القانون الدولي لا تنطبق إلاّ  الجریمة في نطاق

وعة نها إحداث إخلال في الأمن والسلم الدولیین بالمصالح الإنسانیة للمجمأالقانون یكون من ش

  .2الدولیة

فالمسؤولیة الجنائیة الدولیة تعني مساءلة دولة ما عن ارتكابها فعلا یعتبره القانون الدولي جریمة 

، 3دولیة ویخل بمصلحة أساسیة من مصالح المجتمع الدولي وإمكان معاقبتها من قبل المجتمع الدولي 

إمكان  ىبالمسؤولیة الدولیة علعها الخاص اعترفت لجنة القانون الدولي في مشرو  1979ففي عام 

تبیان هذا النوع  ىقول أن المجتمع الدولي حرص علأي یمكن ال ،الأخذ بفكرة المسؤولیة الجزائیة للدولة

ولا یعني اعتراف اللجنة المسؤولیة الجزائیة للدولة أنها وجدت للتو بل  ،من المسؤولیة ووضع أنواع لها

قیام الجیش الأمریكي بمجموعة  أوالمثال محاكم نورمبرغ  سبیل علىعرفت قبل ظهور الأمم المتحدة 

                                                           
 38مركز دراسات الوحدة العربیة، المجلد ان ، ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسراجي محمد  1

  .1، ص 2015، سنة 436، العدد 
  .165نفس المرجع، ص   عن انتهاك قواعد الدولي الإنساني، ، المسؤولیة الدولیة عبد علي محمد السوادي  2
  .106 ، صولیة أمام القضاء الجنائي الدولي، دار نفس المرجع، المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدمجد هیكلأ 3
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 1899من المحاكمات الخاصة بمساءلة جنوده عن جرائم یمكن تسمیتها بجرائم الحرب في السنوات 

  .19021سنة  إلى

فقد تبنت الدول الحدیثة مبادئ محاسبة مجرمي الحروب والمخالفین لكل الأعراف والقوانین 

وأصبح من المستقر أن  ،ضد البشریة وقوانینها الساریة الإنتهاكاتكل  علىومعاقبة القائمین  ،الدولیة

، فقد نال موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة القدر 2الفرد مسؤول جنائیا وفقا لقواعد القانون الدولي 

ساسي للمحكمة الكافي من اهتمامات دارسي القانون الدولي الجنائي خاصة أثناء إعداد النظام الأ

المستوى الدولي الخلاف حول مفهوم  ىوكان أكثر المواضیع جدلا عل ،ةالجنائیة الدولیة الدائم

  .3ا هذه المسؤولیة علیهمن تتقرر المبادئ التي تقوم  علىالمسؤولیة الجنائیة الدولیة و 

تحمیل الفرد دون الدولة  ىاء في القانون الدولي الجنائي علإذ یؤكد التطور التاریخي لفكرة الجز 

ومشاریع  الإتفاقیاتوقد تجسد هذا التطور في العدید من  ،المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة

 ،القوانین الدولیة التي أكدت هذا المبدأ فقد كان أول إتمام بدأ بوضع قواعد المسؤولیة الدولیة الجنائیة

لحمایة الإنسان  الإتفاقیاتأبرمت الدول الأوروبیة العدید من  إذ ،ولىالأمن قبل بدایة الحرب العالمیة 

  .4الجسیمة الموجهة لشخصه وإنسانیته  الإنتهاكاتبشكل عام من كافة 

                                                           
  .40ص  ، 2017الكتاب الأكادیمي، الأردن، سنة ،  القانون الدولي الجنائي ، مركز یوسف حسن یوسف   1
  .26، ص اسلام  دسوقي عبد النبي دسوقي، نفس المرجع  2
  .20، ص بیات الضیفي و   بختة الطیب لعطب، نفس المرجعمیثاق    3
  .164، ص روان محمد صالح، المرجع السابق 4
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غرار المسؤولیة الدولیة  ىإمكانیة مسؤولیة دولیة جنائیة علرغم أن الفقه التقلیدي قد أنكر 

اعتراف الفقه الدولي  إلىنه وفي ظل القانون الدولي المعاصر حدثت عدة تطورات أدت أ إلاالمدني 

   ؛2 اليالنحو الت ىوذلك عل ،1بالمسؤولیة الجنائیة 

  نحو أصبحت معه الدول تقبل وجود التزامات تقید من  ىر مفهوم سیادة الدولة علتطو

 .تصرفاتها

  الدولیة لحمایة  الإتفاقیاتالدولي بالفرد وحقوقه وتمثل ذلك في عقد العدید من  الإهتمامتزاید

أیضا  علیهنه مادام اعترف له بحقوق یجب أومن ثم كان من المنطقي  ،حقوق الفرد وحریاته

 .تحمل تبعة انتهاك هذه الالتزامات

 من ذي قبل من  ة أصبحت الجرائم أكثر شراسة وأضخم عدداالیمع التطورات التكنولوجیة الع

حیث القتل والتدمیر حتى أن ملایین الأطفال والرجال والنساء قد لقوا حتفهم ضحایا لجرائم لا 

 .یمكن تصورها

قد عكس تطور مفهوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة في القانون الدولي زیادة تدخل القانون الدولي 

تجسید فكرة  تمّ  ،فبعد الحرب العالمیة الثانیة  ،في القانون المحلي فیما یتعلق بمراقبة السلوك البشري

وبدأ القانون الدولي یلزم الدول بتجریم أفعال  ،المصلحة المشتركة الدولیة في بعض الصكوك الدولیة

 . 3معینة تهدد السلم والأمن الدولیین 

                                                           
  .109، ص امجد هیكل، نفس المرجع  1
لامیة دراسة مقارنة بین الشریعة الإس" ، محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة حمدیوسف ابیكر م   2

  .447، ص 2011، سنة ر، دار الكتب القانونیة، مص"والقانون الدولي المعاصر 
3 Hiromi Sato, The Execution of Illegal Orders and International Criminal Responsibility, Springer-Verlag 

Berlin Heidelber, 2011 , p6. 
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بحیث یكون  ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة إلىتطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الأشخاص الطبیعیین والرؤساء والقادة العسكریین إذا ثبت ارتكابهم جرائم  ىللمحكمة اختصاص عل

مبدأ لا جریمة ولا عقوبة  إلىا المحكمة والتي تدخل في إطار اختصاصها  استنادا علیهالتي نصت 

 إلىأحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة في النظام الأساسي یجب التطرق  إلىوقبل التطرق  ،إلا بنص

   :من تتقرر وفقا لمایلي ىموقف الفقه من هذه المسؤولیة وعل

   .لمسؤولیة الجنائیة الدولیةل الاتجاهات الفقهیة :لمطلب الأولا

ویرتكز  ،الدوليموضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة قد أثار جدلا عمیقا بین فقهاء القانون 

ل عنها هل هو الفرد أه ویسیإلتستند  اليالخلاف حول الشخص الذي یكون محلا للجریمة الدولیة وبالت

الأشخاص  ىالمسؤولیة عن الجرائم الدولیة علتقتصر  اليبصفته المخاطب بالقاعدة الجنائیة وبالت

ترتكب   التي  الجرائم الدولیة فتسال عن ل عنها الدولة أأم أن المسؤولیة الجنائیة تس ،الطبیعیین

  . 1سمها إب

حیث ظهرت العدید من الاتجاهات الفقهیة  في إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة  فهناك من  

وفق النظریة التقلیدیة للقانون الدولي كانت  ىعل ،جنائیة  في القانون الدوليالفقه یستبعد المسؤولیة ال

الدول وحدها المسؤولة تتمتع بالشخصیة الدولیة وبما أن الدول هي افتراض صوري أو حیلة قانونیة 

  .2عدم أهلیتها للمساءلة الجنائیة  إلىفلا تتمتع بملكیة الشعور والإرادة وبالت

  

                                                           
  .421، نفس المرجع، ص الدولیة دراسة في القانون الدولي، الجرائم محمد عبد المنعم عبد الغني  1
" العراق نموذجا دراسة تحلیلیة " ، مسؤولیة الدولة الجنائیة عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلیة المسلحة اسو كریم  2

  .254، ص 2007، سنة ولىالأ، الطبعة مؤسسة موكریاني للبحوث،  العراق، 
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لعقوبات جزائیة ناتجة عن تصرفاتها  نه من الاستحالة أن نتصور خضوع الدولةأ إلىإضافة  

أما  ،القول أن الأفراد هم أشخاص القانون الداخلي إلىانزیلتو  إلىوفي هذا الصدد ذهب الفقیه الایط

 ىتي یفرضها القانون الدولي تقع علالدولة فهي من أشخاص القانون الدولي بمعني أن الالتزامات ال

قیام المسؤولیة الدولیة المدنیة في حق الدولة  بالذي یستوج الشئ ،لها بالأفراد عاتق الدول ولا علاقة

  .1في حالة وقوع أي إخلال منها

انتقادات كثیرة فالقول بالشخصیة المعنویة للدولة یجب أن لا  إلىهذا الاتجاه قد تعرض  إلا أنّ 

یقف حائلا دون مسؤولیتها الجنائیة ذلك أنها من مستلزمات وتبعات الاعتراف لها بالشخصیة الدولیة 

 انتهاك قواعد القانون الدولي إلىقد یؤدي  ،فالجزاء الجنائي هو الواقي من أي انحراف للدولة

  .2الإنساني

فقد ظهر في فقه القانون الدولي المعاصر   ،تجاه المنكر للمسؤولیة الجنائیة الدولیةمقابل الا

 ىفیما یخص مساءلة الفرد جنائیا علو  ،اتجاه مؤید یقر ویعترف بوجود المسؤولیة الجنائیة الدولیة

   :الصعید الدولي كان هناك اختلاف وظهرت اتجاهات في هذا الصدد

  .الاتجاه الأول یرى  تحمیل الدولة وحدها المسؤولیة الجنائیة الدولیة :أولا

اعتبار أن المفهوم  ىعل ،لمسؤولة عن الجرائم الدولیةتعتبر الدولة تبعا لهذا الاتجاه وحدها ا

أساس لها إرادة وهذه  ىعل  ،3التقلیدي للقانون الدولي یعتبر الدولة الشخص الوحید للقانون الدولي

                                                           
  .36، نفس المرجع، ص نائیة للرؤساء والقادة العسكریین، المسؤولیة الدولیة الجهشام قواسمیة 1
  .37، ص نفس المرجع 2
  .27، ص اسلام  دسوقي عبد النبي دسوقي، نفس المرجع 3
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أن الفرد لا یعتبر من أشخاص القانون الدولي  إلىا إضافة علیهالإرادة ممكن أن تكون إجرامیة تحاكم 

 .1فهو غیر مخاطب بأحكامه إلىوبالت

خضوع الشخص  علیهإسناد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد یترتب  نّ إومن جهة أخرى ف

إقرار میثاق  كما أنّ  ،الطبیعي لنظامین قانونیین مختلفین في ذات الوقت أي القانون الداخلي والدولي

ا في الفصل السابع من المیثاق عن الأعمال علیهلأمم المتحدة فرض تدابیر وإجراءات لمنصوص ا

سؤولیة الدولة عما ترتكب من تفهم المجتمع الدولي لفكرة م ىة بالسلم والأمن الدولیین یدل علالمخل

 .2انتهاكات جسیمة في المجتمع الدولي

عاتق الدول ولا علاقة لها  ىفرضها القانون الدولي تقع فقط علوهذا یعني أن الالتزامات التي ی

فإذا قامت المسؤولیة الدولیة نتیجة الإخلال بالالتزامات الدولیة فان الدولة تتحمل تبعة هذه  ،بالأفراد

وفي الحالات التي یبدو فیها القانون الدولي وكأنه حمل الفرد المسؤولیة بسبب  ،المسؤولیة ولیس الفرد

بة الفرد وفق نظامها ارتكابه عملا مخالفا لأحكام النظام القانوني الدولي فان الدولة لها حق معاق

  .3القانوني

الجدیر بالذكر أن هذا المذهب قد تعرض لانتقادات شدیدة من قبل العدید من فقهاء القانون 

أساس أن  ىنائیة الدولیة ما هو مبني علومن هذه الانتقادات الموجهة لمفهوم المسؤولیة الج ،الدولي

في هذا الصدد " فلیور" الأستاذ  أوردهذلك ما ومن  ،الجماعات ىالمسؤولیة غیر قابلة للتطبیق عل هذه

یعني تغیر المبادئ القانون الجنائي  إنماالدولة  لىإن الحدیث عن تطبیق العقوبة ع" حیث قال 

                                                           
  .38، ص نفس المرجع ،نائیة للرؤساء والقادة العسكریین، المسؤولیة الدولیة الجهشام قواسمیة  1
    .449، ص ب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، نفس المرجع، محاكمة مجرمي الحر یوسف ابیكر محمد 2
   .171، ص محمد نصر محمد، المرجع السابق  3
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فقانون العقوبات یخاطب الأشخاص الطبیعیین أي كائنات مفكرة  ،والطبیعة القانونیة للجماعات

  1هذه الخصائص   علیهأما الشخص المعنوى  لا تنطبق  ،دةاإر وحساسة  لها 

لم یعد القضاء والفقه الدولیان یعیرا اهتماما لهذه الآراء ویبدو أن الطبیعة الدولیة السائد وقت 

ظهور هذه المدرسة والتي كانت فیها الدولة الشخصیة القانونیة الوحیدة وأراء أنصارها قد تأثرت بالمناخ 

  .2سائد آنذاكالقانوني الدولي ال

  .الاتجاه الثاني یرى  تحمیل الفرد وحده المسؤولیة الجنائیة الدولیة  :ثـــانیا

فاعله  إلىإن ضابط أیة مسؤولیة یتحدد كقاعدة عامة في ارتكاب فعل غیر مشروع مسند 

لكن بحث الفقه الدولي عن مناط المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجریمة الدولیة  ،رومرتبط سببیا بضر 

أي مدى یمكن اعتبار الفرد شخصا  إلىالتي یرتكبها الفرد جعله ینقسم في الإجابة عن تساؤل مفاده 

ي ، ولقد تباینت الآراء بین فقهاء القانون الدولي حول مكانة الشخص ف3من أشخاص القانون الدولي ؟ 

  .القانون الدولي وإمكانیة تحمله المسؤولیة الجنائیة

 إلىالشخص الطبیعي ترجع  إلىفي إسناد المسؤولیة الجنائیة الدولیة  ولىفكانت المحاولة الأ

أن القانون الداخلي والقانون الدولي  إلىویذهب أنصار هذه النظریة  ،من معاهدة فرساي 227المادة 

یخاطب الأفراد أو الأشخاص  ،القانون الدولي مثل باقي الفروع القانونینبعان من نظام قانوني واحد و 

                                                           
  .427، ص محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق  1
 ، مركز كردستانالقانون الجنائي الداخلي والدولي، جریمة الإرهاب والمسؤولیة المترتبة عنها في یوسف كوران  2

  .167، ص 2007للدراسات الإستراتیجیة، العراق، سنة 
  .341، ص یتوجي سامیة، نفس المرجع  3



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 231 

ن علاقات الدول التي ینظمها القانون الدولي تعني الأفراد بدعوى أن الدول لا تعمل بذاتها أالطبیعیین و 

  .1ولكن عن طریق ممثلین قانونیین عنها 

أصبح الأفراد الطبیعیین من أشخاص القانون الدولي منذ أوائل القرن العشرین فالأفراد من جنود 

وقادة سواء سیاسیین أم عسكریین المتهمین بارتكاب جرائم دولیة یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن 

 .2ة بجانبهاإلىا عقوبات سالبة للحریة أو عقوبات معلیهأفعالهم والتي یترتب 

الفرد هو الشخص الوحید  أن یرى  Duguitنب من الفقه أمثال الفقیه الفرنسي دوغيهناك جا

   Kelsenنفس الاتجاه أخد به الفقیه  ،فالقانون بالنسبة لهم لا یخاطب غیر الأفراد ،للقانون الدولي

فهي لا تملك إرادة مستقلة عن إرادة الأفراد  إلىأن الدولة شخص غیر حقیقي بطبیعتها وبالت إلىذهب 

انه لا یمكن للقانون الدولي  إلىإضافة  ،المكونین لها الشيء الذي یجعل الدولة شخصیة  وهمیة

  .3الجنائي أن یغض الطرف عن مسؤولیة الأفراد جراء الجرائم الدولیة التي یرتكبونها باسم الدولة

وإما أن ترتكب بصفة  ،الأفراد من دون اشتراك الدولةالجریمة الدولیة إما أن ترتكب بواسطة 

جرائم ضد  ،جرائم الحرب ،ممارسة التمییز العنصري ،إبادة الجنس ،أصلیة من الحكومات مثل العدوان

وفي الحالتین  ،إذ یرتكبها الأفراد بصفتهم ممثلین للدولة وبرضاها ویعملون وفق سیاستها ،الإنسانیة

یتحمل الأفراد المسؤولیة الجنائیة الدولیة ویمكن محاكمتهم ومعاقبتهم سواء كان  أمام القضاء الوطني 

                                                           
لة البحوث القانونیة والاقتصادیة، ، مجالدولیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة علي الجرائم عبد الرحمن فتحي سمحان 1

  .672، ص 2012، سنة 35، العدد 21المجلد 
  .34، ص ، نفس المرجع"سعید طلال الدهشان، كیف نقاضي إسرائیل  2
  .38، ص نفس المرجعهشام قواسمیة،  3
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أما الدول فإنها لا تتحمل المسؤولیة إلا عن الانفعال التي ارتكبها ممثلوها وفق  ،أم أمام محكمة دولیة

  .1عالفتلتزم بتعویض من أصابهم ضرر بسبب هذه الأف ،سیاستها

   .الاتجاه الثالث یرى تحمل الدولة والفرد معا المسؤولیة الجنائیة الدولیة :ثالثا

ن الدولة والأفراد یتبني هذا الاتجاه فكرة المسؤولیة الجنائیة المزدوجة لكل من الدولة والفرد لأ

والمسؤولیة الفردیة  ،سمها یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن مخالفات القانون الدوليإالذین یتصرفون ب

 ىادي للجریمة أو نتیجة للتحریض علنتیجة  لارتكاب الفعل الم تنشأفي ظل القانون الدولي یمكن أن 

فعندما یقوم الحكام والقادة الذین یستخدمون بصورة . 2ارتكابها بواسطة  أشخاص  خاضعون لسلطته 

فترتد  ،الإنساني ت للقانون الدوليجل ارتكاب انتهاكاأة أدوات الدولة ویسخرون قدراتها من علىف

هؤلاء الحكام والقادة الذین تسببوا في هذه الجرائم ومن الطبیعي تصور إخضاعهم  ىالمسؤولیة عل

  .3للمحاكمة  الجنائیة

الدولة حسب هذا الرأي لیست في  علىهذا الرأي أن العقوبات الجنائیة التي توقع  ىیؤخذ عل

هي جزاءات تفرض  ،حقیقتها عقوبات جنائیة وان أخذت شكل الجزاءات العقابیة أي الجزاء الجنائي

وهي مصالح شخصیة  ،بقرارات ذات طابع سیاسي وتتحكم في توجیهها الاعتبارات والمصالح السیاسیة

تمثل جزاءات جنائیة ضد الدولة بما یعني  لا یمكن القول بأنها علیهو  ،لا تسبقها إجراءات موضوعیة

  .4المسؤولیة  الجنائیة

                                                           
  .258، ص اسو كریم، المرجع السابق  1
  .27، ص نفس المرجع، اسلام دسوقي عبد النبي دسوقي  2
  .39، ص هشام قواسمیة ،نفس المرجع  3
  .452، ص یوسف ابیكر محمد، نفس المرجع  4
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بناءا على ما سبق والأكثر اتفاقا مع مبادئ القانون الدولي العام هو ضرورة مساءلة الدولة 

  .جنائیا

عن أفعالها الخطیرة الغیر الشرعیة دولیا ومعاقبتها بنوع من تدابیر الوقایة الدولیة المناسبة 

تمس في آن واحد الضحایا وذویهم  الإنتهاكاتلطبیعتها في إطار الشرعیة الدولیة باعتبار هذه 

جنائیة الذي مسؤولیة الأفراد ال ،على أن لا تحول هذه المساءلة ،والمصالح الأساسیة للمجتمع الدولي

ویلاحظ أن الاتجاه الذي  ،1ارتكبوا هذه الأفعال الغیر المشروعة باسم الدولة والمسؤولیة المترتبة عنها

 .خذ به  الفقه الدولي المعاصرأهو الذي  یرى بان الشخص الطبیعي یتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة

ا النظام الحقوقي علیهاعتبر المسؤولیة الجنائیة الدولیة من أهم المواضیع التي یستقر  اليوبالت

فأصبحت  ،الحقوق الدولیة ذات الصفة الجرمیة إلىونعني بها انصرافها  ،مهما كانت طبیعته وتوجهاته

ئي الدولي ولا المسؤولیة الجنائیة الدولیة في فقه القانون الدولي المعاصر رافد من روافد النظام القضا

 ىأشخاص القانون الدولي المعاصر علكل  إلىوهي بذلك تنصرف  ،تحرك من قبله إلا بتقریرها

كما أن المسؤولیة الجنائیة الشخصیة عن الجرائم الدولیة نتیجة  .2اختلاف أصنافهم ومراكزهم القانونیة

وأصبحت هناك حقیقة  ،للتطورات المتعاقبة جعلتها تكتمل وتتجسد كقاعدة قانونیة لا خلاف حولها

مرتبطة مفادها وجوب وجود محاكم جنائیة دولیة لمتابعة  الأفراد أو رؤساء الدول أو أیا من ممثلي 

  .3الدولة

                                                           
  .266، ص اسو كریم، نفس المرجع 1

، ص 2018، سنة 31أسالبیها ومعوقاتها، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد لیة الجنائیة ، المسؤولیة الدو هواري قادة  2

114.  
  .402، ص 2013، سنة 32لمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد ، االطاهرزواقري   3
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تطورات مذهلة في السنوات  ،وخاصة مسؤولیة رؤساء الدول ،مسؤولیة الحكام ةمسألشهدت 

فتم الانتقال بالفعل من حالة الإفلات من العقاب "  ثورة قانونیة حقیقیة"الأخیرة یمكن وصفها بأنها 

 ،وذلك بفضل حصانتهم التي یتمتعون بها في القانون الوطني ،لرؤساء الدول عن أفعالهم الإجرامیة

من خلال السماح . لواضح أن قضیة بینوشیه هي التي تشكل اللحظة الحاسمة في هذا الصددمن ا

وتأكید مبدأ المسؤولیة  1999مارس  24في حكمها الصادر في  ،بتسلیم الدیكتاتور التشیلي السابق

  .1الجنائیة الدولیة

   .أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة وفقا للنظام الأساسي لروما :المطلب الثاني

الدولي بتوقیع الجزاء ألزم القانون الدولي الجنائي عند ارتكاب الجرائم التي تمس المجتمع 

 ،كل من ارتكب هذه الجرائم بإقرار قواعد قانونیة تلزم مرتكبیها إذا كان شخصا طبیعیا ىالجنائي عل

  .إقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة واردة في القانون الدولي ومن هنا بدأت فكرة

نطاق المسؤولیة الدولیة یشمل المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم المرتكبة خلافا لقوانین 

وتقریرها المسؤولیة الشخصیة للإمبراطور الألماني  1919وأعراف الحرب بمیلاد معاهدة فرساي عام 

  1945وأقرت كذلك مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة من لائحة محكمة نورمبرغ عام  ،غلیوم الثاني

وأكدته اتفاقیات جنیف الأربعة بنص المواد  ،في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة 1946وطوكیو 

وأیضا الحكم الذي  ،والنظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا رواندا ،المشتركة الخاصة بالعقوبات الجنائیة

أصدرته أعلى هیئة قضائیة بریطانیة باعتباره سابقة قانونیة في منع مرتكبي الجرائم الدولیة من 

 1998طلب تقدمت به اسبانیا عام  علىالإفلات من العقاب وعدم منحهم الحصانة القضائیة بناءا 

                                                           
1 Alain Fenet, La responsabilité pénale internationale du chef d’État, Revue générale de droit, Volume 32, 

numéro 3, 2002, p 591. 
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ثر أوالثانیة  ىولاستنادا لذلك  كان للحربیین العالمیتین الأ. 1لتسلیمه لارتكاب جرائم ضد الإنسانیة 

تمثل نقطة البدایة التي  ولىكبیر في تطور المسؤولیة الدولیة للأفراد فإذا كانت الحرب العالمیة الأ

فان الحرب العالمیة الثانیة تعتبر نقطة البدایة  ،تحریك فكرة المسؤولیة الجنائیة للأفراد إلىقادت 

  .2اء دولي جنائي لتحدید تلك المسؤولیةوإنشاء قض ،الحقیقیة نحو ترسیخ فكرة المسؤولیة الجنائیة

رتب عددا من القواعد التي تعاقب الفرد مباشرة لارتكابه جرائم ضد  القانون الدولي المعاصر

الإنسانیة أو ضد السلام العالمي حیث تأكد هذا الاتجاه عندما وقعت فرنسا والاتحاد السوفیاتي 

بشان محاكمة مجرمي  1945اتفاقیة لندن لسنة  ىوالولایات المتحدة الأمریكیة عل والمملكة المتحدة

، والمسؤولیة الجنائیة للفرد نجد مصدرها في اتفاقیة منع جریمة الإبادة 3الحرب العالمیة الثانیة 

الجماعیة في نص المادة السادسة والتي ورد فیها أن الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة 

یحاكمون أمام محكمة  ،ماعیة وأي أفعال أخرى كالتحریض أو التأمر أو الاشتراك في الجریمةالج

أو أمام محكمة جزائیة دولیة دولیة  ،أراضیها ىحاكم الدولة التي ارتكب الفعل علمختصة من م

 .مختصة بالنظر فیها

تشكل تهدیدا  لا یمكن لأي مجتمع بما في ذلك المجتمع الدولي أن یتغاضي عن الجرائم التي

العرفیة والمكتوبة " لذلك تقرر قواعد القانون الدولي  ،ا بنیانهعلیهلأهم الأسس والركائز التي یقوم 

ا الجماعة علیهمسؤولیة الفرد عن الجرائم التي یرتكبها إذا شكلت اعتداء على الأسس التي تقوم 

وبتحقق  ،بواسطة محكمة جنائیة دولیةویكون توقیع العقاب من تلك الجرائم بواسطة الدولة أو  ،الدولیة

                                                           
ضوء فتوى محكمة  دراسة قانونیة سیاسیة في" ، الجدار العازل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة عبد االله محمد عبود 1

  . 136، ص 2013، سنة ىول، الطبعة الأي للإصدارات القانونیة ، القاهرة، المركز القوم"العدل الدولیة 
  .180، ص علاء الضاوي سبیطة، نفس المرجع –هشام بشیر   2
، سنة ىول، الطبعة الأالوسیط في القانون الدولي العام، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض ،محمد نصر محمد  3

  .432، ص 2012
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ورعایاها أو قواتها  العسكریة وقف  تابعییهاالدول التي صدر عن  علىالمسؤولیة الدولیة الفردیة یترتب 

ومن ثم تقدیم المتهمین للمحاكمة الجنائیة سواء الوطنیة  الإنتهاكاتالعمل الغیر المشروع ووقف كافة 

م أو القیام بإجراء محاكمات محلیة صوریة بغرض حمایة علیهوعدم تركهم والتستر  ،أو الدولیة

  .1المتهمین من الملاحقة القضائیة الجنائیة الدولیة 

یتحمل الأفراد مسؤولیة جنائیة فردیة عند ارتكابها القتل العشوائي والتعذیب أو المعاملة  اليبالت

والترحیل الغیر الشرعي لأشخاص  ،وإتلاف وتدمیر الأملاك عن قصد وبوجه غیر قانوني ،اللاإنسانیة

أعمال ومنشئات  ىالمدنیین والهجوم عل علىوالهجوم مشمولین بالحمایة وحجز الأشخاص كرهائن 

معالم  ىیین والتمییز العنصرى والهجوم علوكذلك جریمة ترحیل السكان المدن ،تحتوى مواد خطرة

ن مركزه الحكومي ومرتبته إحدى فإذا ارتكب أي شخص بصرف النظر ع ،تاریخیة والأماكن المقدسة

  .2المسؤولیة الجنایة  الدولیة  إلىهذه الجرائم سیعرض نفسه 

بموجب الجهود المبذولة حول إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة جاء النظام الأساسي لروما یؤكد 

 ،وفي سبیل عدم الإفلات من العقاب تم إقرار مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة ،بتجسید هذه المسؤولیة

فإذا كان الفرد شخص من  ،ل كل شخص كان سببا في ارتكابه جرائم تمس المجتمع الدوليأبحیث یس

 ویتحدد نطاق تطبیق  ،ن ذلك یحمله المسؤولیة عن أعماله الغیر المشروعةإأشخاص القانون الدولي ف

والمادة خامسة والعشرون  بصفتهم  ولىالأفراد وفقا لنص المادة الأ ىجنائیة الدولیة  علالمسؤولیة ال

ث یكون للمحكمة بحی ،الشخصیة  وفقا للمحكمة الجنائیة الدولیة تطبیقا لمبدأ الاختصاص الشخصي

                                                           
  .49،  ص ، نفس المرجع"سعید طلال الدهشان، كیف نقاضي اسرائیل  1
، ص 2009، سنة ،  العراققانون الدولي العام، مؤسسة موكریاني للبحوث والنشرال ئطالب رشید یادكار، مباد  2

138.   
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نه یشترط أن لا یقل  أ ىعل ،ن ارتكابهم جرائم ذات خطورةالأشخاص الطبیعیین ع ىاختصاص عل

  .لنص المادة السادسة والعشرون  طبقا إلیهمسنة وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة  18عمرهم عن 

 ،دیةقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تتویجا لنظام المسؤولیة الجنائیة الفر 

كمة العدل الدولیة التي الأشخاص الطبیعیین في اتجاه معاكس لمح ىواقتصار اختصاص المحكمة عل

 ىوالتي عل ،ولي لتحدید المسؤولیةتختص بنظر المنازعات بین الدول حول انتهاك أحكام القانون الد

ها تسویة یإلوالتي عهد  ،إثرها یتم تقریر الجزاء القانوني بحق الدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولي

 ىصادرة عنها والتي تقتصر غالبا علللأحكام الالنزاعات القضائیة بین الدول دون أي صفة جنائیة 

بخلاف المحكمة الجنائیة الدولیة التي تختص بالأفراد فیما یتعلق  بمسؤولیاتهم الشخصیة  ،التعویض

   .1عن  الجرائم التي تختص بها المحكمة  وتتسم  منظومتها  القضائیة بصبغة جنائیة

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة لضمان تحقیق  قرّ أ

وقد جاءت المحكمة منسجمة مع نظام المسؤولیة الجنائیة الفردیة الذي سبق أن أقرته  ،العدالة الدولیة

لجاني أو بأي نوع والتي لم تعتد بأي صفة ل ،ونإلىورواندا وسیر  ،ویوغسلافیا ،وطوكیو ،محاكم نورمبرغ

فالشخص الذي یرتكب جریمة دولیة یتحمل المسؤولیة الجنائیة بمفرده عن فعله  ،من الحصانة

أم قائدا عسكریا أم مسؤولا مدنیا أم وزیر  ،الإجرامي سواء كان فردا عادیا أم جندیا في  القوات المسلحة

  .2أم رئیس الدولة 

  

  

                                                           
  .57، نفس المرجع  ، ص ولیة عن جرائم الحرب الإسرائیلیة، المسؤولیة الدسامح خلیل الوادیة   1
،  الطبعة عبد الرحمن محمد علي، إسرائیل والقانون الدولي،  مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات القانونیة، بیروت  2

  .348،  ص 2011، سنة ىولالأ
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 ىاقتصار اختصاصها عل 1فقرة  25الدولیة المادة ئیة نص النظام الأساسي للمحكمة الجنا

الأشخاص الطبیعیین دون سواهم فلیس للمحكمة أي اختصاص فیما یتعلق بالدول والشخصیات 

عن  اليفالدولة شخص معنوي لا تسال مسؤولیة جنائیة بل مسؤولیتها مدنیة بالتعویض الم ،1الاعتباریة

وفقا للنظام الأساسي  المادة  .2ة التي یرتكبها ممثلوهاالأضرار الناتجة عن الأعمال الغیر المشروع

فان الشخص الطبیعي یسال جنائیا ویكون عرضة للعقاب إذا ارتكب جریمة من الجرائم التي  25

   :ةالیتختص بها المحكمة في الحالات الت

  ؛آخرباشتراكه مع شخص  أوإذا ارتكب الجریمة بمفرده 

  ؛ارتكاب الجریمةالأمر أو الإغراء أو الشروع في 

  التحریض وتقدیم المساعدة وتسهیل ارتكاب الجریمة بغض النظر عن الوسیلة المستعملة في

 ؛ارتكابها

  المساهمة مع جماعة تشترك في ارتكاب الفعل الإجرامي أو الشروع في ارتكابها بشرط أن

نائي في تعزیز النشاط الإجرامي مع توفر القصد الج إلىتكون المساهمة الجنائیة یهدف 

 ؛ارتكاب الجریمة

 ؛إذا كان الجریمة المرتكبة جریمة الإبادة الجماعیة یشترط فیها التحریض المباشر والعلني 

 نیة الشخص في إقدامه  علىب إجرامیة تدل إلىأس إتخاذالبدا في تنفیذ الفعل الإجرامي ب

إلا أن النظام الأساسي یعفي  ،لارتكاب الجریمة وفق خطوات مدروسة حتى إذا لم تقع الجریمة

الشخص من المساءلة والعقاب إذا تبین أن هذا الشخص قد تراجع عن ارتكابه الجریمة 

 ؛وبمحض إرادته

                                                           
  .106، ص عبد الرحمن محمد علي، نفس المرجع  1
  .137، ص عبد االله محمد عبود، المرجع السابق  2
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  مسؤولیة الدول بموجب قواعد  علىالحكم الذي یقضي بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة لا یؤثر

 .القانون الدولي

إذا لم یتوفر لدیه   30الفرد وفقا لنص المادة  ىالدولیة علب المسؤولیة الجنائیة نه لا تترتأإلا 

بحیث یتوافر القصد الجنائي لدى الفرد إذا ارتكب السلوك الإجرامي بعلم ومدركا بان  ،والعلم 1القصد

  .ارتكاب جریمة إلىهذا السلوك سیؤدي 

لمسؤولیة من ثم فان نظام روما الأساسي الخاص بتشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة تبني ا

الجنائیة للأفراد دون الدول في نطاق القانون الدولي الجنائي حیث تنحصر مسؤولیة الدولة في دفع 

ها بجنسیتهم إعمالا لقواعد القانون إلىالأشخاص المنتمین  إلىالتعویضات عن الجرائم التي تسند 

محكمة الجنائیة الدولیة النتائج إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة أمام ال ىویترتب عل ،2الدولي

   :ةالیالت

   .النظام الأساسي لروما تراجع مبدأ الحصانة القضائیة في :الفرع الأول

من الصعوبات القانونیة التي یمكن أن تقف عائقا أمام ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي یكمن 

 ،هذه الحصانة تعني الاستثناء من الملاحقة القضائیة ،في الحصانة الدبلوماسیة المعطاة للأشخاص

  .3والتي ترتبط بشخص رئیس الدولة الذي یمثل سیادتها الوطنیة

                                                           
، وهو صفة یكتنفها أمران علم وعمل ، فالقصد حالة لابد منها لإیجاد الفعلالمقترنة بالفعلقصد بها الإرادة القصد ی  1

مروان بن  :انظر .نه نوع من الإرادة بلغت في قوتها درجة الجزم فالإرادة لا تكون قصدا إلا إذا كانت جازمةأكما ورد 

، قارنة ، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاضیلیة مصأدراسة ت" مرزوق الروقي ، القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتیة 

  .15، ص 2013، سنة ىولالطبعة الأ
  .90، ص عبد العزیز بن محمد الصغیر نفس المرجع  2
  .433، ص ل والقانون الدولي، نفس المرجع، إسرائیعبد الرحمن محمد علي  3
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نوعین اثنین معیار التفرقة بینهما هو الحالة القانونیة للشخص  إلىوتتباین الحصانة المعتد بها  

ة التي تحمي المسؤولین السامین الذي ارتكب العمل المخالف أولهما الحصانة المهنیة أو الوظیفی

مثلا أثناء شغلهم لمناصبهم الرسمیة بارتكابهم مجموعة أفعال قاموا بها أثناء أداء  ،كرئیس الدولة

وثانیهما الحصانة الشخصیة التي تترافق مع الشخص الموظف الحكومي مادام شاغلا  ،مناصبهم

  . 1أداءه  لمنصبه الرسمي وتنتهي بتوقفه عن

إفلات الشخص من المساءلة القانونیة هو نتاج للتعارض  إلىن الحصانة التي تؤدي أالبعض یرى ب

بین السیاسات والممارسات المادیة والعملیة التي تسعي الدول من خلالها الوصول التي تحقیق 

 إلىوبین متطلبات العدالة الدولیة التي تعني إقرار المسؤولیة الجنائیة والتي تهدف  ،مصالحها الخاصة

  .2في تجاوز الحصانة  الحقیقي یتمثل  نجازفالإ ،حقیق غرض عقابي ووقائي في ذات الوقتت

الهدف من  نّ أوأشارت ب ،4 1967و  19613یجد مبدأ الحصانة أساسا له في اتفاقیتي فیینا 

الحصانات هو ضمان ممارسة فعالة للمهام الدبلوماسیة باعتبارهم ممثلین لدولة والغرض منها إعفاء 

وقد عرف هذا المبدأ تراجع منذ اتفاقیة  ،الأشخاص السامین من المتابعة القضائیة الوطنیة والدولیة

فرد عن الجرائم الدولیة والتي التي تعد أول محاولة لإقرار المسؤولیة الجنائیة لل 1919فرساي لعام 

                                                           
  .372، ص یتوجي سامیة، نفس المرجع  1
،  2019، سنة 22مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد  ،مواجهة العدالة الجنائیة الدولیة، الحصانة في ریمة مقران  2

  .118ص 
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة، فلا یجوز بأي شكل " من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة  29تنص المادة   3

حترام اللازم له، وعلیها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة القبض علیه أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لدیها أن تعامله بالا

  ."لمنع الاعتداء على شخصه أو على حریته أو على اعتباره
یتمتع رئیس الدولة الموفدة في الدولة " من اتفاقیة فیینا للبعثات الخاصة   29والمادة  1فقرة  21تنص المادة   4

المستقبلة أو في أیة دولة ثالثة، عند ترؤسه بعثة خاصة، بالتسهیلات والامتیازات والحصانات المقررة في القانون الدولي 

ة أشـخاص ممثلي الدولـة الموفـدة في البعثـة الخاصة وموظفیها الدبلوماسـیین حرمـ ،ساء الدول القائمین بزیارة رسمیةلرؤ 

وعلى الدولة المسـتقبلة معاملتهم بالاحترام .مصونة، ولا یجوز إخضاعهم لأیة صورة من صور القبض أو الاعتقال

  ."هم اللائق واتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لمنع أي اعتداء على أشخاصهم أو حریتهم أو كرامت
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إنشاء قاعدة عرفیة تستبعد قیام الحصانة الجنائیة  ىلمجتمع الدولي علكشفت نیة الدول الفاعلة في ا

  .1لكل مسؤول في الدولة متهم بارتكابه جرائم دولیة 

الخاص بالنظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ للمسؤولیة الجنائیة  1945قد نادت اتفاقیة لندن عام 

الدولیة لموظفي الحكومة عن الأفعال والجرائم ضد الإنسانیة وذلك دون الاعتداد بالصفة الرسمیة 

وقد بررت محكمة نورمبرغ استبعادها للحصانة الدولیة المقررة  ،لمرتكبیها كمانع یحول دون معاقبتهم

معینة لا یمكن أن ظروف  لرئیس الدولة بقولها أن قواعد القانون الدولي التي تحمي ممثلي الدولة في

الأفعال التي تعتبر جنائیة في القانون الدولي ولا یستطیع مرتكبوا هذه الأفعال التمسك  ىتنطبق عل

   .2بصفاتهم الرسمیة لتجنب المحاكمة والعقاب

من الإنسانیة والتي تبنتها لجنة القانون الدولي عام أوأیضا تضمنت مدونة الجرائم ضد السلام و 

حیث أكدت هذه  ،عتداد بالصفة الرسمیة وتفعیل مبدأ المسؤولیة الجنائیة الشخصیةمبدأ عدم الا 1996

المدونة أن هذا المبدأ یجب أن یطبق بشكل متساوي ومن دون أن یكون هناك استثناء بصرف النظر 

 علیهعن الموقع الذي یحتله هذا الشخص في النظام الحكومي أو رتبته العسكریة وهو ما أكدت 

  .3النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  علیهمحكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا ونص 

بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي لا یعتد بالحصانة التي یحتج بها في 

منح  فإذا تعلق الأمر بجریمة دولیة فان الأمر یختلف والغایة من ذلك عدم ،نطاق الجرائم العادیة

                                                           
، مجلة "ر نموذجا حالة دارفو "، المسؤولیة الجنائیة للقادة والرؤساء علي ضوء نظام روما الأساسي قاسم محجوبة  1

  .197، ص 2012، سنة 8دراسات وأبحاث، العدد 
 17، مدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة المسؤولین اللیبیین إزاء أحداث ثورة محمد احمد المنشاوي  2

  .255، ص 2015، سنة 3، العدد 39، مجلة الحقوق، الكویت، المجلد 2011برایر ف
، 2008دار النهضة العربیة، مصر، سنة  ،الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان، ضمانات الحمایة صالح زید قصیلة  3

  .303ص 



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 242 

یجب أن یعاقب مهما  ،مرتكبي الجرائم الدولیة وسیلة للإفلات من العقاب فمرتكب الجریمة الدولیة

حتى لا یكون تهرب  ،كانت صفته سواء كان ممن یتمتعون بحصانة بموجب قواعد دولیة أو داخلیة

عتداد ویرى الفقه القانوني أن عدم الا ،تحت ستار الحصانة الإنتهاكاتمن المساءلة عن هذه 

 إنماالقانون الداخلي فحصانة الرئیس والحكومة  ىمبدأ سیادة القانون الدولي عل أساسهابالحصانة 

تكون وفقا للقانون الداخلي ولیس لها أن تعترض سبیل تطبیق قواعد القانون الداخلي فتقرر المسؤولیة 

  .1الجنائیة لمن ارتكب جریمة دولیة 

ن كان یحتج به في القانون الجنائي الداخلي حتى الآن فان الوضع بات من إ الدفع بالحصانة و 

أي أن الصفة الرسمیة  ،نه لا یعتد بالحصانة ولا یمكن أن یكون وسیلة للإفلات من العقابأالمستقر 

صانة ن تمتع الشخص بالحأومعني ذلك  ،للشخص لا تعفیه من العقاب ولا تعد سببا لتخفیف العقوبة

 .2مسؤولیته عن الجرائم الواردة في النظام الأساسي لروما  ىخلیا لا یؤثر علدولیا أو دا

اطر تطبیقها فاتجهت تبعا لذلك المحاكم  ىیة الوطنیة تم وضع قیود علمع تطور النظم القانون

رفض الدفع بالحصانة التي ترفعه الدول في مواجهة المدعي الذي قامت بالتعامل  إلىالوطنیة 

تماما كما أصبح من الممكن قیام محكمة جنائیة وطنیة  أو دولیة بمحاكمة  ،التعاقدي أو التجاري معه

كبار المسؤولین في الدولة عن قیامهم بجرائم ضد الإنسانیة أو انتهاكهم لقانون الحرب تحت مؤدي 

فالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لم  ،3م الاعتداد بالحصانة في مواجهة الجرائم التي تختص بها عد

أساسا إلا لمحاكمة كبار مسؤولي الدولة من رؤساء الدول والحكومات عن الأفعال التي اقترفوها  تنشأ

                                                           
  .147، ص عبد العزیز بن  محمد الصغیر، نفس المرجع  1

الأردن ، سنة  –الدول في القانون الدولي الجنائي، دار الیازوري للنشر، عمان قانونیة لقادة ، المسؤولیة الایكن طارق  2

  .64، ص 2016
  .374، ص یتوجي سامیة، نفس المرجع  3
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مهما علت درجته أصبح من الممكن الآن إحالة أي مسؤول  إلىوالتي یجرمها القانون الدولي وبالت

  .1المحكمة وإدانته وتنفیذ العقوبة بحقه إلىالوظیفیة 

مبدأ الاعتداد بالصفة الرسمیة وعدم الأخذ   27تناولت المحكمة الجنائیة الدولیة في نص المادة 

  ؛بالحصانة في نطاق القانون الدولي الجنائي بحیث

 جمیع الأشخاص بغض النظر عن الصفة التي یتمتع بها مرتكب  ىیطبق هذا المبدأ عل

الجریمة الدولیة سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو موظفا 

فهذه الصفة لا تعفي أي شخص من المسؤولیة الجنائیة ولا یمكن في أي حال من  ،حكومیا

 .الأحوال أن تشكل سبب من أسباب تخفیف العقوبة

  تتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة باختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة بحیث لا تحول

الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص سواء كانت 

  .في إطار القانون الوطني أو الدولي

مساواة الأشخاص أمام المحكمة بصرف النظر عن الصفة التي یتمتع   ىا النص علیؤكد هذ

حتى ولو كانت صفة رسمیة بمعني أن هذه الصفة الرسمیة لیست سببا لتمییز من یتمتع  ،بها أي منهم

 ىقه علعلىمحمد شریف البسیوني في ت، ویذهب الدكتور 2بها عن الآخر الذي لا یحمل هذه الصفة  

فلا  ،بأنه یجب التفرقة بین الحصانة الموضوعیة والإجرائیة ،القول إلىلدول حصانة رؤساء ا مسألة

أما   ،یجوز الدفع أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بالحصانة المقررة لرئیس الدولة في الجرائم المرتكبة

بعد عن الحصانة الإجرائیة فإنها تبقي لصیقة برئیس الدولة طالما بقي في منصبة ولا تزول عنه إلا  

                                                           
  .306، ص صالح زید قصیلة، نفس المرجع  1
نطاق المحكمة الجنائیة ي ، تطور مفهوم الجرائم الإبادة الجماعیة فمعمر رتیب عبد الحافظ، حامد سید محمد حامد  2

  .193، ص الدولیة، نفس المرجع
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ا في الدستور أو النظم القانونیة الداخلیة  لرفع  علیهتركه لمنصبه أو وفقا للإجراءات المنصوص 

  .1الحصانة 

الجرائم المختصة بها المحكمة  ىصیة المساءلة الجنائیة وبناءا علانطلاقا من مبدأ شخ علیهو 

والتي تتصل بالسلطة والنفوذ وملكیة القرار وحیازة الترسانة العسكریة وغیرها من وسائل التعذیب 

من النظام الأساسي للمحكمة وضعت حدا للتحصین المزودج السلطة  27فان أحكام المادة  ،والتدمیر

  .2ي العالموالإفلات من العقاب الذي ظل یتمتع بها بعض الحكام ف

   .المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة والرؤساء العسكریین :الفرع الثاني

ن الجرائم الإنسانیة في القانون الدولي الجنائي منذ أتأكدت المسؤولیة الجنائیة لرؤساء الدول بش

أن المركز الرئیسي للمتهمین سواء باعتبارهم " حیث جاء في لائحة نورمبرغ  ،أكثر من نصف قرن

أو باعتبارهم من كبار الموظفین لا یعتبر عذرا معفیا من المسؤولیة أو سببا من أسباب  ،رؤساء الدول

ویعني هذا المبدأ كمسؤولیة رئیس الدولة وعدم تمتعه بالحصانة بالنسبة للجرائم  ،"تخفیف العقوبة 

نه لیس من العدل أن یعاقب أأساس  ىجرائم حرب أو جرائم ضد السلام علمرتكبة سواء كانت ال

  .3المرؤوسین الذین ینفذون أوامر غیر شرعیة یصدرها رئیس الدولة  ویعفي الرئیس 

إقرار مسؤولیة القادة والرؤساء لیس أمرا غریبا أو مستحدثا في نطاق القانون  نّ إفي الحقیقة ف

   :الدولیة ونذكر منها الإتفاقیاتالدولي فهو یجد سنده في المعاهدات و 

                                                           
    .242، ص هشام قواسمیة، نفس المرجع  1
، الأردن ، سنة المعاهدات في ضوء القانون الدولي، مركز الكتاب الأكادیمي، الاتفاقیات و یوسف حسن یوسف  2

  . 483، ص 2017
  .46، ص ایكن طارق، نفس المرجع  3
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  أول مبادرة دولیة تعلن فیها رسمیا مسؤولیة الرؤساء عن  1815اعتبرت معاهدة فیینا عام

 ؛أعمالهم ضد السلام

 ذي بموجبه یحق لأي دولة ما یعرف بالاختصاص القضائي العالمي وال أقرت اتفاقیة جنیف

 ؛اتفاقیات جنیف ملاحقة المتهمین بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم ىموقعة عل

  أقرت الجمعیة العامة مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم الأشخاص مرتكبي

حیث جعل هذه الجرائم أیا  ،3074/ 28/2جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة بقرارها رقم 

 ؛كان المكان الذي ارتكبت فیها موضوع تحقیق ومحاكمة لمرتكبیها

  الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة مبدأ مسؤولیة   قر أیضا النظام الأساسي لروماأ

 .1القادة  و الرؤساء 

عدم الاعتداد بالصفة  ىقد نصت عل الإتفاقیاتي العرفیة و الرغم من قواعد القانون الدول ىعل

مسؤولیة رئیس الدولة عن ارتكاب الجرائم الدولیة  مسألةالرسمیة بالنسبة لمرتكب الجریمة الدولیة إلا أن 

 ،وقد شهد تاریخ القانون الدولي الجنائي عدة محاولات لمحاكمة الرؤساء ،تبقي من المسائل الشائكة

اعتماد مسؤولیة الرؤساء وجرت عدة  الجنائیة الدولیة فقد تمّ  النظام الأساسي للمحكمة إلىوبالرجوع 

محاولات لمحاكمة رؤساء وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولیة أشهرهم الرئیس السوداني عمر 

  .2البشیر الذي أصدرت المحكمة بحقه  أمر بالقبض

  

  

                                                           
  .136، ص عبد االله محمد عبود، نفس المرجع  1
  .152، صعبد العزیز بن  محمد الصغیر، نفس المرجع  2
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استقر القانون الدولي جانب المسؤولیة الجنائیة لرؤساء الدول و المسؤولین الحكومیین فقد  إلى

ذلك أن  ،الجرائم الدولیة ىحدإمبدأ المسؤولیة الجنائیة للقادة العسكریین الذین یقترفون  ىالجنائي عل

ما یعرف بأوامر اورلیانز الذي أصدرها الملك  إلىبعض من فقهاء القانون الدولي یشیر في ذلك 

قائد أو قبطان أن یكون مسؤولا الملك یأمر كل " إذ جاء فیها أن  1439تشارلز السابع في فرنسا عام 

   .1" واستغلال السلطة والأذى الذي یسببه أي من الجنود الذین هم برفقته الإنتهاكات ىعل

الجسیمة التي یقترفونها بمناسبة أداء  الإنتهاكاتملاحقة القادة العسكریین عن  مسألةتثور  علیهو 

 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  86/2وهذا ما تأكد من خلال نص المادة  ،هذه المهام

حیث أشارت لمسؤولیة القادة عن إخلالهم بواجباتهم وان مركزهم القیادي لا یعفیهم من المسؤولیة 

یة والتأدیبیة إذا علموا أو كانت لدیهم معلومات تتیح لهم في ظروف معینة بارتكاب جرائم خطیرة الجنائ

  .2ولم یتخذوا كل ما بوسعهم لمنع أو قمع هذه الجرائم 

هناك شكلان من المسؤولیة الجنائیة في إسناد المسؤولیة للقادة الذین لم یقوموا بأنفسهم بارتكاب الجرائم 

  : 3وهي 

  وهو یعني أن  ،یسمح بمقاضاة أولئك الذین خططوا للقیام بجرائم مشتركة :الجنائيالتآمر 

هناك خطة مشتركة لارتكاب جریمة مثل الاغتصاب الجماعي أو القتل أو إبعاد القرویین عن 

ویجب أن یعرف الجاني أن الهجمات  ،قراهم ویعتبر أفراد میلیشیا أو وحدة الجیش مسؤولین

 ؛جزء من الخطة  الإجرامیة العامة

                                                           
  .50، ص ایكن طارق، المرجع السابق  1
  .14، ص بخته الطیب لعطب، نفس المرجع  2
  .137، ص بد الحافظ، نفس المرجعمعمر رتیب ع –حامد محمد سید حامد   3
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 ا ولا یرتكب هؤلاء الأشخاص في علىتسمح بمقاضاة القادة وذوي المراتب ال :مسؤولیة القیادة

ومسؤولیة القیادة  ،خلاف ذلك یقوم جنود بشكل مباشر بذلك على إنماالعادة بأنفسهم جرائم و 

 .مرتبة تمتد حتى لرئیس دولة تعني أن قائدا أو شخصا ذي

إقرار بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة والرؤساء حیث یكون   1فقرة  28قد جاء في نص المادة 

القائد العسكري أو الشخص فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي 

تین وهذا علىتخضع لإمرته وسیطرته الفتدخل في اختصاص المحكمة  والتي ترتكب من جانب قوات 

القوات ممارسة سلیمة في  علىنتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص المسؤول سیطرته 

   :ةالیالحالات الت

  إذا كان القائد العسكري أو الشخص قد علم آو یفترض علمه بان القوات ترتكب أو سترتكب

 ؛الجرائم التي تدخل في نطاق المحكمة

  القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة في إطار سلطته لمنع  إتخاذفي حالة عدم

  ؛أو قمع

 الأمر بعدم عرضها للتحقیق والمقاضاة ىارتكاب هذه الجرائم والتكتم عل. 
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 ىة علیعلاصر ثلاث هي السیطرة  الفعن ىنطوي مسؤولیة القادة والرؤساء علت اليبالت

، من 1التدابیر اللازمة والمعقولة  إتخاذالأشخاص الذین یرتكبون جرائم والعلم أو افتراض العلم وعدم 

   :2یمكن أن نلاحظ مایلي 1فقرة  28خلال نص المادة 

هذا النص یتعلق بالقائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري إلا انه  -1

 ىة علعلىب أن یمارس سلطة وسیطرة فقائد بل یجلا یكفي أن یكون هناك رئیس أو 

 ؛مرؤوسیه

النظام الأساسي قد اشترط وجود علاقة السببیة بین ارتكاب المرؤوسین للجریمة وإخفاق  -2

 .معلیهالرئیس أو القائد في ممارسة سلطته وسیطرته 

فقرة  28المادة ا فیما یتعلق بمسؤولیة الرئیس عن الجرائم التي یرتكبها مرؤوسیه فقد عالجت أمّ 

نه تتقرر مسؤولیة الرئیس جنائیا عن الجرائم التي تختص بها المحكمة أحیث ورد فیها  مسألةهذه ال 2

مرؤوسیه في  ىه نتیجة لعدم التحكم والسیطرة علوالتي ترتكب من قبل مرؤوسین یخضعون لسلطت

   :ةالیالحالات الت

  وشك  علىعلم الرئیس وتجاهله عن أي معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه یرتكبون أو

 ؛ارتكاب الجرائم

 ؛ة للرئیسعلىإذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الف 

 التحقیق والمقاضاة ىابیر لمنع هذه الجرائم وعرضها علإذا لم یتخذ الرئیس التد. 

  

                                                           
  .114، ص اكات البیئة والممتلكات الثقافیة، نفس المرجع، احتلال العراق وانتههشام بشیر –علاء الضاوي سبیطة   1
  .54، ص ایكن طارق، نفس المرجع  2
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   .موانع تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة :المطلب الثالث

جواز تمسك أشخاصه بانتفاء مسؤولیتهم الجنائیة في حالات  ىاستقر القانون الدولي الجنائي عل

فالإنسان قد تعترضه بعض العوارض أو  ،1إتیانهم بعض الأفعال أو في ظل ظروف أو ملابسات

الظروف الخارجة عن إرادته كما في حالة الجنون وصغر السن أو تؤثر في إرادته كما في حالة الإكراه 

فمن العدالة أن لا یعاقب هذا الشخص مثل عقوبة الشخص البالغ العاقل  ،فیرتكب سلوكا محرما

ا موانع المسؤولیة علیهة سلیمة وهذه العوارض یطلع المدرك لماهیة الفعل الذي یقوم به ویتمتع بإراد

التمییز أو الاختیار فتجعله  ىلأسباب التي تفقد الشخص قدرته علالجنائیة وتعني تلك الحالات أو ا

  .2غیر مسؤولا جنائیا عن الفعل المحرم الذي ارتكبه ثم إعفائه من العقوبة

الاعتداد بصفاتهم الرسمیة ولا بمراكزهم  الأفراد دون ىأن استقرت المسؤولیة الجنائیة علبعد 

الوظیفیة عن ارتكابهم الجرائم الدولیة نتیجة تطورات متعاقبة أصبحت هناك حقیقة والتي تتمثل أن الفرد 

لكن قد  ،یعتبر مسؤولا عن أفعاله متي توافرت له الأهلیة الجنائیة بالإدراك والتمییز وحریة الاختیار

 ،3التمییز علىشخص فتنتقص من أهلیته أو تعدمها ولا یكون قادرا بعض ذلك عوارض تلحق ال تنشأ

في النظام الأساسي  31ا المادة علیهولا یسال الشخص جنائیا متى توافرت الأسباب المنصوص 

   :للمحكمة الجنائیة الدولیة  وفقا لمایلي

  

  

                                                           
  .121، ص یتوجي سامیة، نفس المرجع  1
  .11، ص 2013الاردن،  سنة ي الشریعة والقانون، دار الجنان للنشر، ، موانع المسؤولیة الجنائیة فحامد الفهداوي  2
  .102، ص بخته الطیب لعطب، نفس المرجع  3
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  .القصور العقلي :أولا

تفكك شخصیة الفرد وانحلالها  إلىالمرض العقلي أو القصور العقلي هو اضطراب عقلي حاد یؤدي 

ور في فیعانون من القص ،والاختلال الشدید في وظائفه العقلیة وفي سلوكه وعلاقاته الاجتماعیة

إذ  ،المثیرات والتمییز بینها وبساطة التفكیر وسطحیته ىالتعرف عل ىالإدراك أو ضعف المقدرة عل

الفقه عرف الجنون أو  ،1یعاني المضطربون والمرضي العقلیون من الاختلال في الإدراك والتفكیر

التوفیق بین أفكاره وشعوره وبین ما یحیط به لأسباب  ىعدم قدرة الشخص عل" العقلي بأنه القصور 

 .2عقلیة 

م حالة مطبقة من الجنون ویقصد بالجنون الدائ ،یفرق الفقه بین الجنون الدائم  والجنون المتقطع

أما في حالة الجنون المتقطع  ،ودائمة تجعل الشخص لا یدرك كل تصرفاته فتكون تصرفاته باطلة

یقصد بها وجود حالات یكون الشخص فیها عاقلا ویدرك معني تصرفاته فتكون التصرفات التي یقوم 

  .3بها صحیحة أما في حالة الجنون فتعد تصرفاته باطلة 

النظام الأساسي لروما أن حالة الجنون أو القصور العقلي بأنه مانع من موانع  قرّ أوقد 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة التي تعدم الأهلیة القانونیة وعدم قدرة الشخص التحكم في سلوكه بما 

  .یتماشي مع مقتضیات القانون

  

  

                                                           
ذوي الاحتیاجات الخاصة وتربیتهم، مكتبة الانجلو مصریة، مصر، سنة  ، سیكولوجیةعبد المطلب امین القریطي  1

   240، ص 2012
  .47، ص 2015سنة  ملة في الطب الشرعي، دار الفكر والقانون للنشر، مصر،، الموسوعة الشاشریف الطباخ  2
  .182، ص  2012، سنة محمد جمال مطلق الذنیبات، المدخل لدراسة القانون، مكتبة القانون والاقتصاد  3
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   .صغر السن :ثانیا

 ،والإدراك ثم ینمو عقله تدریجیا بتقدمه في العمرمن الثابت أن الإنسان یولد فاقدا للإرادة 

أساس هذا التدرج تتحدد قواعد  ىوعل ،السن الذي ینضج فیه العقل ویستتبع ذلك نمو إدراكه حتى یأتي

وفي الوقت الذي یكون فیه الإدراك ضعیفا تكون المسؤولیة ضعیفة  ،المسؤولیة الجزائیة كقاعدة عامة

تمل فیه الإدراك تكون المسؤولیة الجزائیة كاملة ویقال أن الإنسان في وفي الوقت الذي یك ،أو ناقصة

وقد أخذ النظام الأساسي لروما بصغر  .1هذا الوقت قد بلغ سن الرشد الجزائي ویعامل معاملة البالغین 

سنة  18فان كل شخص لم یبلغ  26السن واعتباره مانعا للمسؤولیة الجنائیة الدولیة  وفقا لنص المادة 

  .ارتكاب الجریمة فان المحكمة لا تختص بمحاكمتهم نظرا لصغر سنهم وقت

   .حق الدفاع الشرعي :ثالثا

میثاق الأمم من  51المادة  علیهالدفاع الشرعي في القانون الدولي حق طبیعي وهو كما نصت 

لیس في هذا المیثاق مایضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول فرد أو "  ىالمتحدة التي نصت عل

أن الدفاع الشرعي في كافة الأنظمة القانونیة  ىویؤكد ذلك النص عل" ع عن أنفسهم جماعات في الدفا

الموجودة في العالم فهو حق طبیعي ولیس قانوني فالحق الطبیعي لا یملك القانون حیاله سوى تنظیم 

والقانون الدولي أو الأنظمة  ،أما الحق القانوني فهو الحق الذي یملك منحه أو منعه ،علیهالحصول 

سواء للدول أو الأفراد  القانونیة الموجودة في العالم لا یملكون منع الحق في الدفاع الشرعي 

  .2الطبیعیة

                                                           
  .263، ص نفس المرجع " دراسة مقارنة " ام ، القانون الجنائي الععبد الرحمن خلفي  1
   .376،ص 2017ابو الخیر، القانون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر والتوزیع، سنة  مصطفي  2
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التي القیود  أهمویعد ذلك  ،یشترط لقیام حالة الدفاع الشرعي حدوث عدوان مسلح غیر مشروع

وكذلك یجب أن یتوافر في الاعتداء القصد  ،حق الدفاع الشرعي علىمن میثاق  51المادة  أوردتها

أي القصد الجنائي وهذا أكثر اتساقا مع  ،العدواني لدى الدولة المعتدیة أي یتوافر العنصر المعنوي

روح التعاون بین  ءإنما ىأهداف الأمم المتحدة ومبادئها في حفظ السلم والأمن الدولي والعمل عل

ومن ثم یشترط لأعمال الحق في الدفاع المشروع وقوع عدوان أو هجوم مسلح وغیر مشروع أما  ،الدول

  .1تحددها قواعد التجریم الدولي  مسألةعن عدم مشروعیته أو تجریمه فتلك 

یعتبر ن حق الدفاع الشرعي أفقرة ج ب 31قد اعتبرت المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لنص المادة 

كمانع للمسؤولیة الجنائیة الدولیة فكل شخص یدافع عن نفسه أو عن شخص آخر وكان في حالة 

حرب فلا تقع المسؤولیة الجنائیة الدولیة بشرط أن یكون الدفاع بطریقة تتناسب مع درجة الخطر الذي 

  .یهدد الشخص أو الممتلكات المقصود حمایتها

  حالة  الإكراه  :ثالثا

كما عرفه  ،درجة كبیرة إلىالإكراه هو عبارة عن قوة من شانها إن تشل إرادة الشخص أو تقیدها 

وفقا لنص   ،2إرادة الغیر بحیث تشكل وفقا لإرادة من یباشر الإكراه ىنه الضغط علأ ىالبعض عل

فإذا كان سلوك المدعي العام یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت  31المادة 

بشرط أن لا ینتج عن ذلك  ،تأثیر إكراه ناتج عن تهدید بالموت أو حدوث ضرر ضد ذلك الشخص

  .من الضرر المراد تجنبه أكبرضرر 

  

                                                           
ركات المقاومة في القانون الدولي،  دار الجنان للنشر، الأردن، سنة ، الأسانید القانونیة لحمصطفي ابو الخیر  1

  .66، ص 2017
  .110، ص نوزاد احمد یاسین الشواني، نفس المرجع  2
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   .تأثیر الغلط في الجریمة الجنائیة الدولیة ىمد :رابعا

الجنائي الداخلي فكلاهما لیس ثمة فرق بین الجهل أو الغلط في القانون الدولي الجنائي والقانون 

ویختلفان في أن قواعد القانون الدولي الجنائي  ،عناصر نفسها وتخضع لنفس الأحكام ىیقوم عل

ذلك  ،بخلاف قواعد القانون الجنائي الداخلي یكتنفها الغموض والإبهام وهي محل جدل وخلاف دائم

أن قاعدة افتراض العلم بالقانون السائدة في القانون الجنائي الداخلي قد تتعارض مع طبیعة قواعد 

تكب الجریمة الدولیة أیا كان نوعها عادة ما یكون علمه بالصفة حیث أن الجاني مر  ،الجنائي الدولي

الجرمیة لفعله غیر مطابق للحقائق والوقائع ولا یطابق العلم أو إمكانیة العلم الذي یرتضیه سببا لتحقق 

  .1القصد الجرمي أو الخطأ

وره مع وجه یغایر الحقیقة فیعتقد الشخص بصحة ما یتص ىراد بالغلط تصور العلم بالشیئ علی

بخصوص موقف لجنة القانون الدولي فقد وضعت عدة اقتراحات بشان الغلط  ،2أن الحقیقة غیر ذلك 

فإذا كان  ،القانون وذلك بمناسبة إعدادها مشروع تقنین الجرائم ضد السلام وامن البشریة أوفي الوقائع 

 علیهالسلوك مما یعاقب الشخص وقت ارتكابه الفعل غیر مدرك للوقائع التي تشكل الجریمة لا یكون 

لم یكن هذا الخطأ من  بعكس ما إذا كان یعلم مخالفة سلوكه للقانون فانه لا یكون مسؤولا جنائیا ما

 .3المتعذر نجنبه فانه یجوز   تخفیف العقوبة 

  

  

                                                           
  .233، ص ناصر، المرجع السابق مازن خلف  1

، ىول، الطبعة الأالمجتمع المعاصر، دار المعرفة، لبنان لىع وأثرها، جرائم خطف النساء محمد محمود المندلاوي  2

  .120، ص 2017سنة 
  .112، ص بختة الطیب لعطب، نفس المرجع  3
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إلى توفیر قد أضحت السیاسة الجنائیة المعاصرة تهدف : صة للفصل الأول من الباب الثانيكخلا

برت منظمة الأمم ، فقد اعتلقي الضحایا الكثیر من الاهتمام بعد أن هذا ،لحقوق الضحایاالحمایة 

، وفي إطار ذلك صدر أول ق الإنسان من أي مخاطر واعتداءاتحمایة حقو  ىالمتحدة المسؤولة عل

ن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا أبش 1985قرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

الجریمة وسوء استعمال السلطة مهمتها الرئیسیة الدفاع عن حقوق الضحایا ومساعدتهم وترقیة مجالات 

 ، وقد أنشأت العدید منمات المحلیة والإقلیمیة والدولیةالتعاون بین الهیئات والمؤسسات والمنظ

لتحقیق الحمایة  المجتمع الدولي إلى وضع آلیات فقد سعي، المتعلقة بحمایة الضحایا الدولیة الصكوك

لحقوق ضحایا الجرائم الدولیة في العدید من المواثیق الدولیة والإقلیمیة  تكون ملزمة للدول الأعضاء 

 ، من خلال هذه الاتفاقیات الدولیة تم تأكیدتعزیز مكانة الضحایا ىساعدت علوالتي في الأمم المتحدة 

ن الدولي الجنائي عند ارتكاب الجرائم التي تمس مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة فقد ألزم القانو  على

وفي سبیل عدم الإفلات من العقاب وإقرار مبدأ عدم الاعتداد   ،زاء الجنائيالمجتمع الدولي بتوقیع الج

، كما ساسي لرومل لضمان حقوق الضحایابالحصانة تم إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة في النظام الأ

ائي العالمي في صون حقوق الضحایا بحیث تم تفعیل القضاء الوطني ساهم مبدأ الاختصاص الجن

لمتابعة المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني دون اعتبار لجنسیتهم ولا 

الاختصاص العالمي الذي  ، فقد قامت الكثیر من الدول تطبیق مبدألوظیفتهم ولا لمكان وقوع الجریمة

، ومن ة وتسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة، وإیقاف كل شخص ومحاكمات البعد العالميالقیم ذ ىیدافع عل

جهة أخرى احتل التعاون الدولي مكانة مهمة في مجال احترام  حقوق ضحایا الجرائم الدولیة ، وقد 

 دعم وتعاون الدول والأمم المتحدة والمنظمات ىالجنائیة الدولیة بشكل رئیسي عل اعتمد نجاح المحكمة

الدولیة والمجتمع المدني ، نظرا لعدم توفر المحكمة الجنائیة الدولیة على جهاز تنفیذي لقراراتها 

 .وأحكامها  
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   .أحكام حقوق الضحایا تبعا للمحكمة الجنائیة الدولیة :الـــفصل الثاني

أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تمثل معلما بارزا لتأكید حقوق ضحایا 

كان  ،خلال هذا القرن"وتعترف دیباجة النظام الأساسي بأنه  ،الجسیمة في القانون الدولي الإنتهاكات

سانیة ملایین الأطفال والنساء والرجال ضحایا لفظائع لا یمكن تصورها والتي صدمت ضمیر الإن

الاعتراف بالضحایا كجهات معنیة في الإجراءات الجنائیة الدولیة في النظام  وللمرة الأولى  تمّ "  بشدة

والأهم  ،تحمل دلیلاً على ذلك ،وكذلك حقهم في الجبر ،الأساسي المتعلقة بمشاركة الضحایا وحمایتهم

لمنح تعویضات لصالح  ،الخاصا لتقدیرها قلأول مرة تم تزوید محكمة دولیة بالسلطة  وف ،من ذلك

  .1الضحایا 

جاء القانون الدولي الجنائي لغرضین إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة مرتكبي  اليبالت 

مما زاد للضحیة نوعا من الحمایة  ،لتحقیق العدالة الجنائیة أولىالجرائم الدولیة والذي جاء كخطوة 

قدمت هذه  1998بموجب النظام الأساسي لروما  فبعد نشوء المحكمة الجنائیة الدولیة ،والضمانة

الأخیرة نظام عدالة مبتكرة تأخذ بعین الاعتبار حقوق الضحایا ودمجهم في إجراءات المحاكمة والذي 

تحلیل أحكام حقوق الضحایا أمام المحكمة  إلىوسنتطرق  ،یعتبر بمثابة تحدي كبیر واجهته المحكمة

   :الجنائیة الدولیة  وفقا لمایلي

  

  

  

                                                           
1 Christine Evans  , The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict, Cambridge 
University Press, New York, 2012 , p 99. 
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   .حقوق الضحایا تكریسدور المحكمة الجنائیة الدولیة في  :الـمبحث الأول

مین مصالح أإذا كانت الوظیفة الأساسیة لقانون العقوبات في سائر الأنظمة تكمن بحمایة وت

ن هذه الوظیفة لن تكتمل إلا بتنظیم إالأفراد والجماعة لضمان حد معقول من الاستقرار الاجتماعي ف

الأشخاص الذین ارتكبوا أفعالا تندرج تحت  ىتي یتم بمقتضاها توقیع العقاب علالجنائیة الالإجراءات 

  .1نصوصه 

الحدیث عن حقوق الإنسان سواء  تعبیرا مقبولا في أدبیات" الحقوق" قد أصبح استخدام مصطلح 

مستوى المعاهدات وإعلانات الحقوق التي یكون  ىفراد المهتمین بهذا المجال أم علالمستوى الأ ىعل

المستویین  ىم له قوة ضاغطة لا یستهان بها علالالتزام الناجم عنها له طابع أخلاقي إلا أن هذا الالتزا

ا وقواعد العدل والإنصاف التي یوحي بها الضمیر علىالدولي أو الوطني لأنها تعبر عن المثل ال

  .2الإنساني في فطرته 

جمیع   ىبحیث یجب عل ،م بالقانون الدوليقوق الضحایا لابد أن یكون هناك  التزالتعزیز ح

عن طریق إدراج قواعد القانون  ،الدول أن یكون قانونها الداخلي متوافق مع التزاماتها القانونیة الدولیة

الدولي الجنائي والقانون الإنساني الدولي في قوانینها المحلیة أو عن طریق تطبیقها في أنظمتها 

الأقل من الحمایة  ىخلي یكفل للضحایا نفس المستوى علوضمان أن قانونها الدا ،القانونیة الوطنیة

  . 3التي تتطلبها التزاماتها الدولیة 

                                                           

، دار الجسور، -دراسة مقارنة –لمواثیق الدولیة ، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي واعمار بوضیاف 1 

  .9، ص2010ولى، سنة ، الطبعة الأالجزائر
  .50، ص نفس المرجع ، في رعایة حقوق ضحایا الجریمة رطة، دور الشسعود محمد موسي  2

3 L’impact De La Cpi Sur Les Victimes Et Les Communautés Affectées, Un Rapport Du Groupe De Travail 
Pour  Les Droits  Des Victimes, AVRIL 2010 , p 30 .  
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الوفود المشاركة في مفاوضات روما أن تحقیق العدالة لا یتوقف عند حد إدانة المتهم  إدراكا من 

بحقوقهم من  أكبرأبدت تلك الوفود عنایة  ،یمتد أیضا للعنایة بالأشخاص الذین انتهكت حقوقهم إنماو 

التركیز فیها أكثر تي كان یتم خلاف المحاكم السابقة ال علىف ،عنایة المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة

حاول واضعو اتفاقیة روما إجراء نوع من الموازنة  ،لأجل ضمان محاكمة عادلة ،حقوق المتهم ىعل

بین حقوق جمیع الأطراف الذین لهم صلة بالإجراءات القضائیة التي تباشر أمام المحكمة الجنائیة 

  .1الدولیة 

في المحكمة الجنائیة  ،2غباغبو ،رقبل یوم واحد من بدء محاكمة الرئیس السابق لكوت دیفوا

ن الغرض من أقال المدعي العام فاتو بنسودا للصحفیین  ،2016كانون الثاني / في ینایر  ،الدولیة

الضحایا هم  ،"المحاكمة  هو كشف الحقیقة من خلال عملیة قانونیة، من أجل تحقیق العدالة للضحایا 

المحاكمات تعقد بسبب الأعداد الكبیرة من الضحایا  نّ أویقال . سبب رئیسي للمحاكمات الجنائیة الدولیة

  ،تتم مقاضاة مرتكبي الجرائم بحیث یمكن للضحایا رؤیة تحقیق العدالة. التي تسببت فیها الجرائم

  .3وبالطبع تعتبر محاكمة مرتكبي الجرائم ذات قیمة للضحایا 

                                                           
 أحكام القانون الدولي الجنائي، نفس المرجعوء ، حقوق الضحایا في ضثائر خالد عبد االله العقاد 1

  .105، ص 
من سنة  كوت دیفوار ورئیس الجبهة الشعبیة الإفواریة مؤسس حزب 1945 مایو  31موالید كودو غباغبو لوران 2

  29تم تسلیمه في .الحسن واتارا بعد أن رفض التنحي للفائز بالانتخابات 2011حتى اعتقاله في أبریل  2000

 2011بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة في بلاده عام  .لاهاي في المحكمة الجنائیة الدولیة إلى 2011 نوفمبر

   . https://ar.wikipedia.org/wikiآلاف قتیل  3بعد اندلاع الحرب أهلیة خلفت 
3 Liesbeth Zegveld , Victims as a Third Party: Empowerment of Victims? in International Criminal Law 
Review , n°19, brill nijhoff , 2018 , page 2. 
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تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة من أهم دعائم  ىلقویة ومستقلة قائمة ع آلیاتالواقع أن وجود  

ات لىفضلا عن إنشاء تلك الإ ،كافة أنحاء المعمورة إلىالأمن الدولي وإعادة السلام  علىالحفاظ 

 .1المستوي الدولي  علىیعكس تطور الشعور بالمسؤولیة والعدالة كقیم معترف بها 

ون في المحاكمة وتوفر لهم الحمایة تصف المحكمة الجنائیة الدولیة الضحایا بأنهم مشارك

كما یعترف نظام روما  ،كما تمنح لهم الحق الصریح في التعویض ،الرسمیة أثناء الإجراءات القضائیة

وعة احتیاجات مشروعة بمجم ،الأساسي لضحایا جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

ف الذي تعرضوا له من قبل الجماعات جل كسر العنأالمحكمة معالجتها من  ىالتي یجب عل

   :سبیل المثال لا الحصر ىوتشمل احتیاجات الضحایا عل ،ررةالمتض

 ؛تعزیز شعور التضامن الاجتماعي بین الضحایا - 

 ؛الاعتراف والتحقق من الإیذاء - 

 ؛إنشاء سجل تاریخي دائم للنشاط الإجرامي - 

 حیاتهم وتجنب الإیذاء في المستقبل  ىإعطاء فرصة للضحایا لاستعادة الشعور بالسیطرة عل - 

 ؛عن الأضرار التي لحقت بالضحایا وأفراد أسرهم إلىتعویض م - 

تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة لضمان أن المسؤولین عن النشاط الإجرامي یخضعون  - 

 .للعقوبة بحیث یكون للضحایا دور في تحدید هذه العقوبة

مجموعة متنوعة  ىنحو الموجز أدناه فإنها تتوفر علال ىالدولیة عل فان المحكمة الجنائیة علیهو 

  .1من الطرق القانونیة لتلبیة هذه الاحتیاجات والتطلعات 

                                                           

  .321، ص  نفس المرجعبن زعیم مریم ، القیمة القانونیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،  1
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تجسدت حقوقهم في إطار النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد فئة الضحایا  تالي فإنّ وبال

حق تمثیلهم من طرف الممثل  ،القضائیة حق المشاركة في الإجراءات ،الإثبات  بمنحهم حق الحمایة

  :وفقا لمایلي بتحلیلها  سنتطرق لحقوق الضحایا علیهو   ،الضرر والحق في جبر ،القانوني

   .حق حمایة الضحایا :المطلب الأول

بشأن إنشاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  1998یولیو / في مؤتمر روما في تموز 

مكانة الضحیة أمام هذه المحكمة الجنائیة  مسألةبطرح  ،قامت بعض البلدان، ولاسیما فرنسا ،الدولیة

وبعد دخولها حیز النفاذ  ،2 2002یولیه / تموز  1الدولیة الجدیدة التي دخلت حیز التنفیذ في 

 أصبحت تضمن حقوق الضحایا  بما فیها مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولیة وتوفیر نوع من الحمایة

  .للضحیة

ما قام به مجلس الأمن في التسعینات من إنشاء المحكمة الدولیة لمقاضاة الأشخاص 

الجسیمة للقانون الإنساني الدولي  الإنتهاكاتالمسؤولین عن أعمال إبادة الأجناس وغیر ذلك من 

ن عدم كان خطوة كبرى صوب ضما ،1991و إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ  ،المرتكبة في إقلیم رواندا

وقد كان تنظیم  ،الجسیمة كإبادة الأجناس وجرائم الحرب أن تمر دون عقاب الإنتهاكاتترك 

المحكمتین المذكورتین والممارسة المتبعة فیهما وإحكامهما القضائیة في حمایة ضحایا تلك الجرائم 

                                                                                                                                                                                
1 Markus Funk , Victims’ Rights and Advocacy at the International Criminal Court, Oxford University Press , 

New York, 2010, p 101. 

2 Jeanne Sulzer , Le Statut Des Victimes Dans La Justice Pénale Internationale Émergente, Archives de 

Politique Criminelle, n° 28 , 2006 ,p 31. 
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اسي المنشئ المروعة من السوابق التي مهدت الأرضیة لحمایة الضحایا الواردة في نظام روما الأس

  .1للمحكمة الجنائیة الدولیة 

وتلتزم بالتنسیق مع وحدة  ،توفیر حمایة للضحایا ىیع أجهزة المحكمة تشترك للعمل علجم

م والشهود التي تضطلع بدور مهم في حمایة الضحایا طیلة الإجراءات التي تباشر أمام علیهالمجني 

م والشهود مهامها وفقا للنظام الأساسي والقواعد الإجرائیة بعد علیهالمحكمة وتؤدي وحدة المجني 

وبذلك كرست  المحكمة الجنائیة  ،2التشاور حسب الاقتضاء مع دائرة المحاكمة والمدعي العام والدفاع 

 .3قانونیة وقضائیة تعد واقعا لعوامل أساسیة لدعم مصداقیتها وشرعیتها  آلیات والدولیة تدابیر 

یكون  ،ایةإبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء موضوع الحمالحمایة تعني 

الضحیة وتفادى تعرضهم لأي ضرر قد یهدد حیاتهم آو سلامتهم الجسدیة  ىالغرض منها الحفاظ عل

 ،4أو النفسیة أو قد یضر بمصالحهم وهذا كله مراعاة لأحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة 

وحمایته من موقف یمكن أن یضر بصحته  ،حمایة شخص ما هو منع حدوث شر له إنّ  ىالوبالت

إذ تتخذ المحكمة مجموعة من التدابیر لحمایة الضحایا لأنهم قد یتعرضوا للخطر  ،وحیاته ومصالحه

فالأشخاص الذین یستفیدون من تدابیر الحمایة  هم الضحایا والشهود وغیرهم  ،نتیجة الإدلاء بشهادتهم

حیث انه مطلوب من  ،5م خاصة بالنسبة لأفراد أسرهمعلیهتشكل شهادة هؤلاء الشهود خطرًا ممن قد 

التدابیر اللازمة التي تضمن للضحایا الدعم الكافي حتى یتمكنوا من  إتخاذالمحكمة الجنائیة الدولیة 

                                                           
نائیة الج، الممارسة الجیدة بشان حمایة الشهود في الإجراءات متحدة المعني بالمخدرات والجریمةمكتب الأمم ال  1

  .16، ص 2008المتعلقة بالجرائم المنظمة، نیویورك، سنة 
 . 33، ص نفس المرجع، ایا في المحكمة الجنائیة الدولیة، حقوق الضحنصر الدین بوسماحة2

 .445ع السابق، یتوجي سامیة، ص المرج3 

، سنة  29حقوق الإنسان ، العدد  ، مجلة جیلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، حق الضحیة  في الحمایلبني هلالة  4 

  .136، ص  2018
5 ACIDH :Action Contre L’Impunité pour Les Droits Humains, PROTECTION DES VICTIMES ET 

TEMOINS DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE, Lubumbashi, avril 2011 , p 10. 
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إذ  ،لصدمةمزید من الضرر أو المعاناة أو ا إلىالمثول أمام المحكمة بما یضمن أن مظهرهم لن یؤدي 

  .1یتم توفیر الرعایة النفسیة والاجتماعیة وغیرها من تدابیر المساعدة للأشخاص المرافقین للشهود

أصبح للضحایا دور مهم في الإجراءات القضائیة بحیث یمكن لهم التعبیر عن أرائهم 

سلامتهم  ىل حیث یخشي الكثیر من الضحایا علواهتماماتهم إلا  أن مشاركتهم لیست بالأمر السه

جل محاولة التقلیل من مخاوف الضحایا والشهود أومن  ،وأمنهم نظرا للخطر الذي قد یتعرضوا له

النظام الأساسي وقواعد الإثبات النصوص المستوحاة من  ئنشأ ،واثبات الحقیقة وتحقیق العدالة

تقلیل  إلىتهدف هذه التدابیر  ،حمایتهم أثناء الإجراءات إلىممارسة المحاكم الخاصة نظاما یهدف 

وتجنب الهجمات على حیاتهم الخاصة وكرامتهم والحد من الصدمات  ،الضحایا والشهود ىعلالمخاطر 

أن جمیع القرارات التي تصدرها الدوائر والأسباب  إلىنه یجب الإشارة أإلا  ،الناجمة عن المشاركة

  2.هذا الشأن مة وقراراتها سریة فيي ملك للمحكمنح تدابیر الحمایة للضحیة  ه إلىالواقیة التي دفعتها 

 ،من نظام روما الأساسي تعتبر المادة المركزیة المتعلقة بحمایة الضحایا والشهود 68المادة 

المحكمة وهي حمایة سلامة  ىمن نفس المادة واجبا أساسیا عل ولىحیث تفرض نص الفقرة الأ

الضحایا والشهود وسلامتهم البدنیة والنفسیة وكرامتهم وخصوصیتهم في كل مرحلة من مراحل 

  . 3الإجراءات سواء أثناء التحقیق في الجرائم أو أثناء المحاكمة 

یحق للضحایا أنواع من تدابیر الحمایة منها تخصیص استعمال أسماء مستعارة لهم لتجنب 

ئهم في إجراءات  القضائیة  وقد طلب الضحایا إخفاء هویتهم في المرحلة التمهیدیة في  ذكر أسما

                                                           
1 Cour pénal international , les victimes devant la cour , ICC-PIDS-FS-02-001/09  https://www.icc-cpi.int  
2 Pauline  HELINCK , Les mesures De Protection Des victimes et Des témoins Dans le Système De la Cour 

Pénale Internationale Face aux Droits De L’accusé, Revue Belge De Droit  internationale, 2012, p 610- 611. 

  .من النظام الاساسي  68المادة  :انظر  3
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بالنسبة للمحكمة فان وجود الشهود والضحایا  أثناء الإجراءات  ،1قضیة جمهوریة  كونغو  الدیمقراطیة 

 ،اءاتجر وبدون توفیر حمایة كافیة لن یشارك هؤلاء الأشخاص المستضعفون في الإ ،أمر بالغ الأهمیة

جل محاولة التقلیل من أومن  ،إثبات الحقیقة القضائیة وتحقیق العدالة ىمما یهدد قدرة المحكمة عل

النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإثبات  والإجراءات نظاما  ئنشأمخاوف الضحایا قدر المستطاع 

وهذه التدابیر هدفها الحد من المخاطر التي یتعرض لها  ،ضمان حمایتهم أثناء الإجراء إلىیهدف 

منع انتهاكات خصوصیتهم وكرامتهم والحد من الصدمة الناجمة عن المشاركة في  ،الضحایا والشهود

تدابیر وقائیة تتبعها المحكمة في  ىظام المحكمة الجنائیة الدولیة علولقد نص ن ،الإجراءات القضائیة

 . 2عملها لحمایة الضحایا 

التدابیر التي تتخذها المحكمة لحمایة الضحایا یجب أن لا تكون ضارة ولا تتعارض مع  إلا أنّ 

وقد  ،67ا في المادة علیه، وعدم التدخل في حقوق المتهم المنصوص 3مقتضیات المحاكمة العادلة 

                                                           
1 SITUATION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO IN THE CASE OF THE 

PROSECUTOR v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, ICC, Case N° ICC-01/04-01/07-628, 

Decision on victim’s request for anonymity at the Pre-Trial Stage of the Case. 
2 Pauline HELI , Les Mesures De Protection Des victimes et Des témoins Dans Le Système De La Cour 

Pénale Internationale Face aux droits de l’accusé, Revue Belge De Droit  Internationale, 2012, p610. 
توفر  ىحاكم الجنائیة الدولیة وینطوي علمفهوم العدالة الدولیة مركب من جملة الم نّ إفي مجال المحاكمة الجنائیة ف  3

، سواء كانت اتفاقیة أم عرفیة أم ات المحاكمة للمعاییر الدولیةهو أن تخضع إجراء ولالشرط الأ :شرطین أساسین

مبادئ عامة للقانون فیما یتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان أما الشرط الثاني فهو أن تقوم بالمحاكمة الجنائیة وتنفیذ 

، ولقد ترسخ جراء المحاكمةالمواثیق الدولیة جهة قضائیة تتصف بالاستقلالیة والحیادیة  ومخولة بموجب القانون بإ

ئیة الدولیة هي من متطلبات القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان حیث یظل الاعتقاد لدى الكثیر أن العدالة الجنا

، أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة أوقبل المحاكمة  الهدف منها أن یتمتع الإنسان بضمانات معینة سواء في مرحلة ما

سابه وان عدم هذه المعاییر في حوهنا یتأكد لدینا أن التشریع الجنائي الوطني لأیة دولة یجب أن یحترم ویضع ویدخل 

عمر  :انظر" انتهاك صارخ لحقوق الإنسان  ىضائي الجنائي في بلد ما ودلیل علظلم النظام الق ىتطبیقها هو دلیل عل

  ."  23سعد االله ، المرجع السابق ، ص 
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عند توجیه التهم للمتهم  ،الأساسيتمكنت المحكمة من احترام الحقوق الممنوحة للمتهم بموجب النظام 

   :ویتم تحلیل حق  الحمایة للضحایا وفقا لمایلي ،1فان یتمتع بمجموعة من الضمانات 

  .تجابة العدالة لاحتیاجات الضحایااس :الفرع الأول

تقتضى متطلبات العدالة الاستجابة لاحتیاجات الضحایا وهذا بتبلیغهم بالقضیة ودورهم فیها 

وفتح المجال للتعبیر عن أرائهم ومساعدتهم في جمیع مراحل الإجراء إلا أن ذلك  ،كونهم ضحایا

لهذا من الضروري  ،بعض من التدابیر لوضع حد للمضایقات التي قد یتعرضوا لها إتخاذیتطلب 

حیث أن الكثیر من الضحایا قد یخشون  ،مراعاة احتیاجات وحقوق الضحایا خلال العملیة القضائیة

  .لذلك فان توفیر حمایة خصوصیة لهم أمر لابد منه لاسیما إذا تعلق الأمر بالأطفال ،مالانتقام منه

كاهل المحكمة  ىة تقع علحمایة خصوصیة الضحایا وكرامتهم وتوفیر الأمن لهم هي مسؤولی

ا النظام الأساسي والتي علیهالجنائیة الدولیة بتوفیرها حال وقوع أي جریمة من الجرائم التي نص 

التدابیر اللازمة لتفادي قدر الإمكان انتهاك الحیاة  إتخاذویتم  ،واعد القانون الدولي الجنائيتنتهك ق

  .الخاصة للضحایا وأسرهم وحمایة هویتهم

م علیههناك عنصر جوهري في احترام كرامة الضحایا وهو كفالة تنظیم حمایة كافیة  لمن یتعین 

أساس عدم الإضرار وكفالة سلامتهم قبل  ىائم علجب أن یكون مبدأ حمایتهم قالإدلاء بالشهادة وی

   :1ىالإجراءات وأثنائها وبعدها وتنطوى الحمایة الفعالة عل

                                                           

   ؛یتمتع المتهمین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بمجموعة حقوق وهي  1

 .یفهما أو یتكلمها  إماتبلیغ المتهم بطبیعة التهمة الموجهة إلیه وشرحها له وسببها بلغة  -

من حق أي متهم إتاحة الفرصة له لتوكیل محام للدفاع  إلیهالقبض علي المتهم واحتجازه وتوجیه التهم  عند -

 .عنه في جو سرى

  .ن یستجوب شهود الإثبات بنفسهأو  المحاكمةحضوره أثناء   -
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  ؛تقییمات وافیة ومستمرة للمخاطراستكمال  

 ؛ طریقة التفاعل مع الضحایا والشهود المحتملین ىتدریب المحققین عل 

 ؛إشراك خبراء الصدمات والمستشارین النفسیین في التحقیق 

 ؛تزوید الضحایا والشهود بمعلومات كافیة عن العملیة وحقوقهم 

 ؛ترتیب أماكن آمنة لإجراء المقابلات 

  ؛أو منطقة أمنة آمنمسكن  إلىنقل الضحایا والشهود 

 ة مثل إلىكفالة الوفاء باحتیاجاتهم الأساسیة بما في ذلك الاحتیاجات الطبیة والاعتبارات الم

  .التعویض عن الدخل الضائع

تتخذ المحكمة نوع من التدابیر لحمایة الضحایا  سواء أثناء شروع  المدعي العام في التحقیق  إذ 

غایة  إلىوالتي یتعین فیها ضمان حقوق المتهم  أثناء المحاكمة   ،أو خلال مراحل الدعوى الجنائیة

و مجموعة إذا تعلق الأمر بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة واضطهاد جماعة محددة أ  ،صدور الحكم

كما تتخذ هذه  ،2ثقافیة أو دینیة أو متعلقة بنوع الجنس  أومن السكان لأسباب عرقیة أو قومیة 

التدابیر ضد جرائم  العنف الجنسي والتي تعد انتهاكا للسلامة وكرامة الضحیة والتي تسبب أذي 

حو أدق، العنف الجنسي محظور حظرا مطلق وعلى ن ،3جسدي ونفسي وانتهاكا لحقوق الإنسان 

بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان وعلاوة على ذلك خلال العشرین عام  

الماضیة، شهد القانون الدولي الجنائي تطورا كبیرا، وبات یجرم أخطر أشكال العنف الجنسي على 

                                                                                                                                                                                
، نیویورك "درات المقاضاة مبا" ، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع یة الأمم المتحدة  لحقوق الإنسانمفوض  1

  .20، ص 2006وجنیف، سنة 
  .من النظام الأساسي 7المادة  :انظر  2
كما "  شخصه  لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامة" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   3تنص المادة   3

  ."یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الإحاطة بالكرامة  لا" 5تنص المادة 
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ووافیة لكن فیة إن القانون الدولي وان كان لا یتسم بالكمال فانه یتضمن قواعد كا. المستوى الدولي

العنف  لىا ععلىجل القضاء فأالمستویین الوطني والدولي یحتاج الدعم من  ىتنفیذ هذه القواعد عل

  .1الأقل التقلیل من  حدوثه  ىالجنسي أو عل

غالبا ما یشكل العنف الجنسي سواء ارتكب كجریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة أو جریمة 

المأساویة والوحشیة للأفعال الإجرامیة لا یقتصر ضحایا العنف إبادة الجماعیة جزءا من الأنماط 

وإنما یؤثر  على الرجال والفتیان ویوقع ضحایا في  ،الجنسي على مئات الآلاف من النساء والفتیات

انقسامات إثنیة، وطائفیة، وانقسامات أخرى، في  إلىقد یؤدي العنف الجنسي أیضا  ،صفوفهم

انعدام الاستقرار وعرقلة   إلىكفیل في إشعال فتیل الصراع، ویؤدي  وهو أمر. المجتمعات ویعززها

عملیة السلام إلاّ  أن الغالبیة الساحقة من الناجین لا تتحق لدیهم العدالة ویواجهون تحدیات كبرى في 

الدعم الطبي، والنفسي الاجتماعي، والاقتصادي الضروري لمساعدتهم على استعادة  إلىالوصول 

  .2حیاتهم

قد   .المرتكب في حقهم 1الضحایا  من العنف 3تتخذ المحكمة  تدابیر لحمایة  الأطفالكما 

أعدت الأمم المتحدة تـدابیرها العملیـة النموذجیـة للقضـاء علـى العنـف ضد الأطفال في مجال منع 

                                                           
انون حقوق الإنسان، انتهاك للقانون الدولي الإنساني وق :، العنف الجنسي في النزاعات المسلحةغلوریا غاجیولي  1

  .505، ص 2014سنة   ،96العدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، 
، المعاییر الأساسیة لأفضل لجنسي في حالات النزاع وتوثیقهاالبروتوكول الدولي للتحقیق في جرائم العنف ا  2

،  الطبعة القانون الدولي الممارسات في مجال توثیق جرائم العنف الجنسي كاحدي الجرائم المنصوص علیها في

  .5، ص 2014، سنة ىولالأ
اتفاقیة حقوق رد عدة تعریفات للطفل في القانون الدولي ضمن عدة مواثیق و اتفاقیات دولیة لحقوق الإنسان قد و  3

اعتمدت بموجب قرار والتي  مرة من هو الطفل وللأ 1989عرفت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لسنة  :1989الطفل 

" ى منها على أنه ولإذ نصت المادة الأ 1989نوفمبر 20المؤرخ في  44/25: الجمعیة العامة لأمم المتحدة رقم

لأغراض هذه الاتفاقیة یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز لثامنة عشرة ما لم یبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون 

 ."المنطبق علیه
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وضع استراتیجیات  إلىالجریمة والعدالة الجنائیة من أجل معاونة الدول الأعضـاء علـى تنـاول الحاجة 

متكاملة بشأن منع العنف وحمایة الأطفال، واقتناعا منها بأن العنف ضد الأطفال لا یمكـن تبریـره البتـة 

وبـأن مـن واجـب الـدول حمایـة الأطفـال، بمـن فـیهم المخـالفون للقـانون، مـن جمیـع أشـكال العنـف 

لحظر أعمال العنـف ضـد الأطفـال ومنعهـا وانتـهاكات حقـوق الإنسان، وتوخي الحرص الواجب 

والتحقیـق فیهـا، وإزالة فرص الإفلات من العقاب، وتوفیر المساعدة للضحایا، بما یشمل منع تكرار 

  .2الإیذاء

                                                                                                                                                                                

یدة ومتمیزة یقر هذا المیثاق بأن الطفل یشغل مكانة فر  :1990المیثاق الأفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لعام   - 1

في المجتمع الإفریقي ، وانـه لكـي یتحقق للطفل الإفریقي النضج الكامل والمتناسق لشخصیته یجب أن ینمو 

قل أن الطفل هو كل إنسان أب"منه  2في وسط عائلي وفي جو من السعادة والحب والتفاهم  حیث عرفت مادة 

 .1989نة وهو بذلك یشبه لما ورد في اتفاقیة الطفل لس  "سنة 18من 

اعتماده مجلس حقوق الإنسان البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل المتعلق بإجراء تبلیغات  تم  - 2

ورد في البروتوكول الاختیاري لحقوق الطفل بشأن حیث  2011حزبران  18المؤرخ في  18-17بموجب قرار 

اف جمیع التدابیر الممكنة عملی�ا لضمان تتخذ الدول الأطـر “ : اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ما یلي

عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحین الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكًا مباشرًا في الأعمال 

 ."الحربیــة

من الأهداف العامة حیث  ولفجاء بتعریف الطفل في البند الأ :2001الإطار العربي لحقوق الطفل لعام  - 3

یجب تكریس مفهوم الحقوق للطفل حتى إتمام سن الثامنة عشرة دون أي تمییز بسبب العنصر أو :" نص على

  ."اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المولد لأي سبب آخر

البدنیـة أو العقلیـة، والإهمال أو المعاملـة المنطویـة علـى عنـي كافـة أشـكال العنـف أو الضـرر أو الإساءة العنف ی 1

ل، بمـا فـي ذلـك الإساءة الجنسـیة إذ یقصد بالإهمال عــدم تلبیــة احتیاجــات الطفــل إهمـال، وإسـاءة معاملـة أو إسـتغلا

دمـات الطبیـة أو غیـر ذلـك مـن الخدمـات البدنیــة والنفســیة أو عــدم حمایتــه مــن الخطــر أو عــدم الحصــول علــى الخ

انظر "  . عندمـا تكـون لـدى المسئولین عـن رعایـة الطفـل الوسـائل والمعـارف والفـرص التـي تكفـل لهـم الحصـول علیهـا

ماجدة الجبیلي ،وثیقة سیاسة حمایة الطفل الموحدة الخاصة  -زینب بیضون- سـناء عواضة -غیدا عناني - أمل فرحات

  .2016، سنة  7المؤسسات والجمعیات الأهلیة العاملة مع الأطفال في لبنان ،ص ب
، قرار اتخذته  حول استراتیجیات الأمم  2014سبتمبر  25، الصادر بتاریخ 96قرار الجمعیة العامة، الدورة : انظر  2

عدالة الجنائیة، الأمم منع الجریمة وال المتحـدة وتـدابیرها العملیـة النموذجیـة للقضـاء علـى العنف ضد الأطفال في مجال

 A / C.3/69/L.5 ، وثیقة رقم المتحدة 
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   :وهي1مجموعة من التوجیهات الإرشادیة  إتخاذاحتیاجات الضحایا ب ىویجب التركیز عل

 وقتقرب أأي التدخل في   :الاستجابة الفوریة. 

 ما یعني في بعض الحالات العمل جعل المساعدة مریحة ومتوفرة للضحایا م :إمكانیة الوصول

أو استخدام الوسائل  ،قرب مسافة ممكنة وآمنة قدر الإمكان من موقع الهجومأ ىعل

 .السفر أو موجودین في بلدان أخرى ىلتواصل مع الضحایا غیر قادرین علالتكنولوجیة ل

 استعادة  ىار السابقة للضحایا مما یساعد علللبیئة أو الأدو  الإیجابیةإبراز الجوانب  :المرونة

 .ثقتهم بأنفسهم ویعزز إستراتیجیة التعامل مع الوضع

 مع الأخذ بعین الاعتبار جمیع الاحتیاجات الخاصة بالضحایا في كل  :المساعدة الشاملة

 .التي عانوا منها أو تعرضوا لهاوفقا لأنماط مختلفة من الإصابات والأضرار  ،مرحلة

 ىعادلة والتي تضمن رقابة شعبیة علعلنیة الجلسات تعتبر من الضمانات الأساسیة للمحاكمة ال

فالأصل أن  ،تطبیق القانون واحترام حقوق الخصوم والمساواة بینهم إلىمما یدفعهم  ،قضاة المحكمة

علانیة الجلسات یجوز أن یكون  أواستثناءا من مبد ،2الجلسات تكون علنیة ماعدا بعض الاستثناءات 

سیر جلسة المحاكمة في سریة و  أن تقوم دائرة المحكمة بحمایة الضحایا والشهود والسماح لهم بتقدیم 

وجه الخصوص  ىویتم تنفیذ  هذه التدابیر عل ،يالأدلة  فسواء كانت وسائل الكترونیة أو بوسائل أخر 

مع مراعاة  ،الشهود أوقه عنف جنسي أو كان الطفل من بین الضحایا إذا كان الضحیة ارتكب في ح

  .3عند تنفیذ  التدابیر  رائهمآخذ أكافة ظروف الضحایا و 

                                                           
1  www.thegctf.orgدة الحسنة لمساندة ضحایا الإرهاب، سنة ، المساعة الفاعلة لمكافحة التطرف العنیف، المجموع

  .2019جوان  20، تم الاطلاع علي الموقع یوم 2، ص 2011
  .174، ص ونوقي جمال، المرجع السابق  2
  .من النظام الأساسي 2فقرة  68المادة  :انظر  3
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التدابیر الوقائیة للضحایا والشهود ضروریة لتشجیعهم على التعریف بأنفسهم من قبل المحكمة 

یجب تطبیق هذه التدابیر  ،ذلك ومع ،والسماح لهم بالإدلاء بشهاداتهم دون تعریض أمنهم للخطر

لحمایة تمتد ا ،بطریقة لا تمس ولا تتعارض مع حقوق الدفاع ومتطلبات المحاكمة العادلة والمحایدة

بمن فیهم أفراد الأسرة كما یجوز  ،الأشخاص الذین قد یتعرضون لخطر شهادة الشهود إلىا أیض

ص آخر قد تشكل شهادة تدابیر لضمان حمایة الضحیة أو الشاهد أو أي شخ تخاذاأن تأمر ب"للدوائر 

  .1تدابیر لتسهیل الشهادة الضحایا والشهود أمامهم  إتخاذأو  ،"علیه الشاهد خطرا

تتولى الدوائر مهمة إصدار التدابیر اللازمة للحمایة وضمان أن هذه الأجهزة الأخرى في 

من النظام الأساسي  3الفقرة  57تصف المادة  ،التنفیذالمحكمة قد وضعت هذه التدابیر موضع 

وهذا ینطبق على جمیع " حمایة وخصوصیة الضحایا والشهود"الالتزام العام للدائرة التمهیدیة بضمان 

الإجراءات المعروضة على الدائرة التمهیدیة وتقع على الدائرة التمهیدیة واجب ضمان أن تكون التدابیر 

 .2ة ومرحلة التحقیقولىرحلة الأة قائمة في المعلىالف

عند إجراءات التحقیق والمحاكمة یلتزم المدعي العام باحترام مصالح الضحایا وظروفهم 

الشخصیة  مع مراعاة مجموعة من العوامل سواء كانت  متعلقة بالسن أو نوع الجنس أو طبیعة 

 .3الجریمة خاصة عندما یتعلق الأمر بالعنف الجنسي أو العنف ضد الأطفال 

مهمتها  ،م والشهود داخل قلم المحكمةعلیهنشاء وحدة للمجني إ ىنظام روما الأساسي نص عل

وهي الوحدة  الوحیدة المخصصة  ،تكمن في مساعدة وتقدیم المشورة للضحایا والشهود ودوائر المحكمة

  .ا في النظام الأساسي لروماعلیهلحمایة  الضحایا والشهود وأفراد أسرتهم والمنصوص 

                                                           
1 International Criminal Court , Representing Victims Before The International Criminal Court A Manual for 
Legal Representatives, 2010, p 32. 
2 F I D H / Les droits des victimes devant la CPI/ Chapitre VI: Protection, Soutien et Assistance , p6. 

  .من النظام الأساسي 1فقرة  54المادة  :انظر  3
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حمایة الشهود  ،عد التشاور مع مكتب المدعي العامم والشهود بعلیهتوفر وحدة المجني 

مؤهلات وكفاءات في  ىعلوتضم هذه الوحدة موظفین یتوفرون  ،والضحایا الذین یتعرضون لخطر

  .1مجال الصدمات النفسیة التي تصیب الضحایا خاصة ضحایا جرائم العنف الجنسي 

قاعدة للبیانات  أینش ،المسجل الذي یتولي رئاسة قلم المحكمة نّ إفي إطار سیر عمل المحكمة ف 

لجمیع القضایا التي طرحت أمام  المحكمة وهذا لغرض حمایة جمیع البیانات والمعلومات وعدم 

  .2الكشف  عن أي وثیقة أو معلومة تخص الضحایا والشهود وأفراد أسرتهم 

مها وفقا للنظام الأساسي والقواعد وقواعد یتمتع قلم المحكمة بمجموعة من المسؤولیات تؤدي مها

الإثبات إذا تعلق الأمر بالضحایا والشهود الذین یتعرضون لخطر دائم بسبب الشهادات التي یقدمونها 

   ؛3ویكون قلم المحكمة ملزما بأداء مجموعة من المهام وهي

لإثبات ا في النظام الأساسي وقواعد اعلیهإبلاغ الضحایا والشهود بحقوقهم المنصوص  -1

 .هاإلىم والشهود وسهولة الوصول علیهوإعلامهم بوجود وحدة المجني 

مصالحهم  علىتصدرها المحكمة خاصة القرارات التي تأثر  إبلاغهم بالقرارات التي -2

 .الشخصیة

 .إنشاء سجل خاص بالضحایا من قبل قلم المحكمة -3

تفاوض المسجل مع الدول نیابة عن المحكمة بغرض عقد اتفاقیات لنقل وتقدیم خدمات  -4

في إقلیم دولة الضحایا والشهود والمصابین بصدمات نفسیة والمهددین بخطر بسبب 

  .بصفة سریة الإتفاقیاتشهادتهم  مع إمكانیة إبقاء هذه 

                                                           
  .من النظام الأساسي 6فقرة  43المادة  :انظر  1
  .15القاعدة  :انظر   2
  .2فقرة  16القاعدة  :انظر  3
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مهامها مراعیة النظام  كما تتمتع وحدة الضحایا والشهود بمجموعة من الصلاحیات تؤدي

الأساسي وقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وتتشاور مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع وتراعي 

   ؛1احتیاجات الضحایا الخاصة والتي تتمثل في

 .إتباع استراتیجیات محددة بغرض توفیر تدابیر الحمایة والأمن للضحایا -1

 .أجهزة المحكمة ومع إبلاغ الدول المعنیة بهذه التدابیراعتماد تدابیر الحمایة من طرف  -2

تقدیم ید المساعدة للضحایا بما فیما تقدیم الدعم المعنوي وتوفیر خدمات طبیة  وتوفیر  -3

بصفة  یجب الاحتفاظ بها   الأمن وجمیع التفاصیل والمعلومات التي تخص الضحایا

 .سریة

 .ایة احتیاجات الضحایاالتعاون مع الدول لتوفیر التدابیر الخاصة بحم -4

الوحدة مراعاة ظروف احتیاجات الأطفال والمسنین والمعاقین سواء كانوا شهود  ىیجب عل -5

 .أو ضحایا وحمایتهم من أي خطر یتعرضون له

   .تدابیر حمایة الضحایا  :الفرع الثاني

 إتخاذحیث أن  ،حمایة الضحایا والشهود شرط أساسي في جمیع مراحل الإجراءات  القضائیة

ونظرا لما قد یتعرض له  ،تدابیر لتوفیر الأمن والسلامة والرفاه البدني واحترام كرامتهم أمر ضروري

الضحایا من ترهیب وتهدیدات من أشخاص یتمتعون بالقوة سواء كانت سیاسیة أو عسكریة أو 

حیث  ،عملها تعتبر تنفیذ تدابیر الحمایة من المهام الصعبة التي تواجهها المحكمة في ،اقتصادیة

یتطلب الأمر إنشاء نظام متطور وفعال لحمایة الضحایا كونهم معرضون للخطر والتهدیدات والتي قد 

                                                           
   3و  2فقرة  17القاعدة  :انظر  1
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توفیر الحمایة الكافیة والمتطورة  ىلذلك فان أجهزة المحكمة تسهر عل استنادا ،تمس أیضا أفراد أسرهم

  .عند أداء واجبها

العدالة كما هو   إلىأمر أساسي لوصول الضحایا حمایة والدعم والمساعدة للضحایا توفیر ال

م والمساعدة استخدام تدابیر الحمایة والدع إلا أنّ  ،في العدید من الصكوك الدولیة علیهمنصوص 

تدابیر  ،وقد تعتمد المحكمة نوعین من التدابیر  ،تخصیص موارد كافیة ىیعتمد بشكل رئیسي عل

كلا هذه  ،88ا في القاعدة علیهابیر خاصة منصوص وتد 87ا في القاعدة علیهالحمایة المنصوص 

ممثلیهم  أو الدفاع أو الشهود أو الضحایا أو ،طلب الادعاء ىتدابیر هي تدابیر وقائیة بناء علال

إذ تتمتع الدوائر بصلاحیات واسعة في تحدید تدابیر الحمایة  ،مبادرة من الدائرة ىالقانونیین أو بناءا عل

إخفاء وسائل الإعلام والجمهور عن هویة وموقع  إلىبیر الوقائیة والتي تهدف إذ تشمل التدا ،والخاصة

 ،الضحایا أو الشهود أو أقاربهم ىشخص آخر قد تشكل شهادته خطرا عل الضحایا والشهود وأي

وتشمل التدابیر الخاصة للضحایا الأطفال والمسنین وضحایا العنف الجنسي أثناء جلسات الاستماع 

 . 1أمام المحكمة بهدف دعمهم خلال شهادتهم

  التدابیر الوقائیة للضحایا  :أولا

فان المستفیدین من تدابیر الحمایة هما الضحایا والشهود وأي شخص آخر  87طبقا للقاعدة 

 إلىوبالرجوع  ،یجة إدلاءه بشهادته  مثلا أي شخص من عائلات  الضحایا والشهودمعرض للخطر نت

فان مصطلح الضحیة یشمل جمیع الأشخاص الذین أصیبوا بشكل مباشر أو غیر مباشر  85القاعدة 

من الضرر الذي أصابهم  سواء كان ضرر جسدي أو عقلي أو معنوي أو مادي نتیجة الجرائم التي 

ویعتبر الضحایا أیضا المنظمات والمؤسسات التي تعرضت للضرر  ،لمحكمةتدخل في اختصاص ا

                                                           
1 F I D H / Les Droits Des Victimes Devant la CPI/ Chapitre VI: Protection, Soutien et Assistance, p 4. 
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موافقة المستفید  من التدابیر   ىالحصول عل إلىائرة المحكمة تسعي ویجب التأكید أن د  ،بشكل مباشر

  1.القرار  إتخاذقبل 

تدابیر الوقائیة یقدم من طرف المدعي العام أو الشهود أو  إتخاذطلب  نّ إومن المعلوم ف  

ممثلیهم القانونیین أو الدفاع أو بمبادرة من المحكمة مع الأخذ بعین الاعتبار دور وحدة الضحایا 

  .والشهود في هذا الشأن حیث تتم استشارتها

بمعني یتم إبلاغ الأطراف  ،لا یمكن تقدیمها من طرف واحد عند تقدیم طلبات تدابیر الحمایة 

 إلىالأخرى بهذا الطلب فإذا قدم الطلب من الشاهد أو الضحیة أو الممثل القانوني یوجه هذا الطلب 

ها إتخاذونفس الشيء بالنسبة لدائرة المحكمة قبل  ،المدعي العام والدفاع لإتاحة الفرصة لهم للرد

لشخص المعني بهذا التدبیر سواء كان شاهدا موافقة ا ىالوقائي أو الخاص یجب أن تحصل علالتدبیر 

  .  2المدعي العام أو الدفاع إلىویتم تبلیغه أیضا  علیهأو ضحیة لتكون لدیهم فرصة للرد 

مجموعة من التدابیر وفقا لنص المادة  إتخاذدائرة المحكمة تأمر ب نّ إعند تقدیم طلب  الحمایة  ف

 ىلتدابیر وفقا لكل قضیة معروضة علفان القضاة یتمتعون بصلاحیة تحدید هذه ا اليوبالت 68

وقد یطلب منع الكشف عن هویة الضحیة أو الشاهد أو  ،المحكمة  ویجب أن تكون بصفة سریة

مع الأخذ بعین الاعتبار أن  .3شخص آخر معرض للخطر للجمهور أو الصحافة أو وكالات الإعلام

عند أداء مهامها المتعلقة بحمایة الضحایا یجب أن تراعي الدفاع بمعني أن  وحدة الضحایا والشهود

  .المساس بحقوق المتهم  إلىهذه التدابیر التي تتخذ لا تهدف 

                                                           
  .1فقرة  87القاعدة  :انظر  1
  .د–ج  -ب–أ  2فقرة  87القاعدة   :انظر  2
  .3فقرة  87القاعدة  :انظر  3
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حیث أن  ،الضحایا وفقا لاعتبارات السلامة والسریة ىغي أن یقوم تطبیق نهج التركیز علینب

وغالبا ما یخاف الضحایا من الإضرار بسلامة الضحایا وسلامة أسرهم  إلىانتهاك السریة قد یؤدي 

وصمة العار التي یوجهها لهم عامة الناس أو توجهها لهم أسرهم خاصة في الحالات التي تتعلق 

یجب تقاسم المعلومات فقط في حالة إعطاء الضحیة  المسائل،بالاستغلال الجنسي لمعالجة هذه 

و عندما  ،سریة معلومات الضحیة علىقل عدد ممكن من الأشخاص للحفاظ موافقته  وان تتاح فقط لأ

یعطي الضحیة موافقته على مقاسمة المعلومات مع وكالات متخصصة لتقدیم المزید من المساعدة، 

یجب إخطار الوكالات المعنیة أو العناصر الأخرى المشتركة، كوسائل الإعلام مثال، بسریة 

  .1المعلومات حسب الأصول

   :هي  87أمثلة تدابیر الحمایة التي تتبعها المحكمة وفقا للقاعدة من 

وأي  ،علیهاسم الضحیة أو الشاهد أو أي شخص آخر قد تشكل شهادة الشاهد خطرا  أنّ  -1

إشارة أخرى قد تسمح بتحدید هویة الشخص المعني یجب حذفها من السجلات العامة 

 ؛لدائرة المحكمة

لأوامر والقرارات والأحكام هذا النوع من الحمایة هو وتشمل السجلات العامة النصوص وا

  ؛2استثناء من مبدأ التواصل مع الجمهور بكل وسائل الإثبات 

المدعي العام أو الدفاع أو كل طرف مذكور اسمه في القضیة قام بالمشاركة  ىیمنع عل -2

 ؛الإجراءات الكشف عن اسم الضحیة  في

تضمن حمایة الضحایا وذلك بالسماح لهم بتقدم  2فقرة  69والمادة  2فقرة  68المادة  -3

لكترونیة توفر لهم البقاء في مكان إقامتهم وعدم تعرضهم للصدمات إالأدلة بوسائل 

                                                           
  .13، ص 2015عني بحمایة ضحایا الاتجار بالبشر، سنة السیاسة الم، دلیل مكتب الدعم الإقلیمي  1

2  F I D H / Les Droits Des Victimes Devant la CPI/ Chapitre VI: Protection, Soutien et Assistance, p  10  
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استنادا لذلك قد  ،النفسیة التي قد یتعرضوا لها في حالة تواجدهم مع المتهم في المحكمة

 .ع بتغییر الصورة والصوت تقدم الشهادة باستخدام وسائل تقنیة  تسم

وخلال الإجراءات  ،الوثائق الرسمیة للمحكمة وهذا بإخفاء اسم الضحیة ىعدم الاطلاع عل -4

  .فان المحكمة قد تستخدم أسماء مستعارة للضحیة 

  .تدابیر الحمایة الخاصة :ثانیا

 إتخاذحیث یتم  ،لا تحدد الأشخاص الذین بإمكانهم الاستفادة من التدابیر الخاصة 88القاعدة  

الأطفال والمسنین  إلىالضحایا و الشهود المصابین بصدمات نفسیة و  إلىهذه التدابیر بشكل خاص 

والمبدأ العام المنصوص  68یجب أن تراعي أحكام المادة  88القاعدة  وضحایا العنف الجنسي إلا أنّ 

سبیل المثال التدابیر الخاصة هي  ىعل ،اعي احتیاجات جمیع الضحایاأي تر  86في القاعدة  علیه

تقدیم المساعدة وحمایة كل شخص معرض للخطر بسبب شهادته وتقدیم الأدلة  إلىالتي تهدف 

  .للمحكمة سواء الضحایا أو الشهود أو الأطفال 

الدائرة خلال إجراءات التحقیق ممارسة رقابة لشان ما قد ینشا من انتهاك  ىیتوجب عل

بشكل  الإهتمامیا لتجنب أي ترهیب أو مضایقة قد یتعرضون له مع لخصوصیات الشهود والضحا

  . 1خاص بفئة ضحایا جرائم العنف الجنسي

نفس الشیئ بالنسبة للتدابیر الوقائیة فان التدابیر الخاص یطلبها كذلك من قبل المدعي العام أو 

كما تلعب وحدة  ،المحكمةالدفاع أو الشهود والضحایا وممثلیهم القانونیین أو بمبادرة من طرف دائرة 

موافقة الشخص الذي سیخضع  إلىوتخضع هذه التدابیر الخاصة   ،الضحایا والشهود دورا استشاریا

الطرف الآخر سواء كان ضحیة أو الممثل  إلىویجب إبلاغ الضحیة أو الشاهد  ،هذا التدبیر إلى

                                                           
  .5فقرة  88القاعدة  :انظر  1
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 إلىر من تلقاء نفسها یجب تبلیغها الدائرة هذه التدابی إتخاذوعند  ،القانوني لیكون لدیهم فرصة للرد

ها إتخاذالمحكمة قبل  ىكما یشترط عل ،والممثل القانونيالمدعي العام والدفاع والشهود والضحایا 

القرار المتعلق بالتدبیر فإنها تلزم بالرغم من موافقة الشخص المعني بالأمر أن تتخذ أرائهم في هذا 

  . 1الشأن 

 88فان القاعدة  ،التدابیر الوقائیة من طرف واحد إتخاذلا تقبل طلب    87إذا كانت القاعدة 

هذا الطلب فان الدائرة یجوز لها عقد جلسة  ىوبناءا عل ،الخاصة من طرف واحد التدابیر إتخاذتسمح ب

  .2هذا التدبیر أم لا  إتخاذاستماع لتقرر إذا كان بالإمكان 

إخفاء الهویة عن المتهم عند إنشاء  مسألةلشهود أمام المتهم أثارت ن حمایة الضحایا واأبش

قدم اقتراحا یقضي بإخفاء هویة الضحیة و  اليالوفد الایط ،النظام الأساسي بعض من الاختلافات

طلب من المدعي  ىبناءا عل ،تتطلبها دواعي الأمن الشاهد عن المتهم في الظروف الاستثنائیة  التي

لهویة وفي هذه الحالة تعین المحكمة وصیا  ،العام أو الشهود أو الممثل القانوني أو بمبادرة منها

 .3الرغم من عدم الكشف عن هویتهم  ىحقوق الدفاع عل ىالضحایا والشهود للحفاظ عل

ساسي في قد عارضت عدة وفود هذا الاقتراح بحجة أن المتهم وفقا للقانون الدولي له حق أ  

وإنصافا للمتهم فان  ،معرفة هویة  الأشخاص الذین وجهوا له التهم وهذا جزء لا یتجزأ من المحاكمة

الشهود والضحایا المجهولین وترك الأمر للمحكمة لتقریر هذه  مسألةالنظام الأساسي لروما تجنب ذكر 

 .4 مسألةال

وهذا بإخفاء  هویة الضحایا والشهود نه یمكن تأخیر الكشف الأدلة  عن الدفاع  أ علیهالملاحظ 

أجازت للمدعي العام خلال الإجراءات  4فقرة  81والقاعدة  5فقرة 68حیث أن المادة  ،أثناء التحقیق

                                                           
  .3و  1فقرة  88القاعدة  :انظر  1
  .2فقرة  88القفرة  :انظر  2

3
 Proposition De L’Italie Concernant Le Règlement De Procédure Et De Preuve, Protection De L’identité Des 

Victimes Et Des Témoins, 28 juillet 1999, New York , PCNICC/1999/WGRPE/DP.20. 
4 Voir:  F I D H / Les Droits Des Victimes Devant la CPI, p 18. 
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قبل البدا في المحاكمة الامتناع عن الكشف عن الأدلة والمعلومات التي من شانها تعریض سلامتهم 

إلا أن عدم الكشف عن الأدلة  قد یقید   ،ه المادةللخطر دون المساس بحق المتهم وهذا ما اشترطت

أن المدعي العام یلزم  2فقرة  67ا ذلك انه من حقوق المتهم وفقا لنص المادة علیهالدفاع الاطلاع 

  .بالكشف عن الأدلة  للدفاع التي قد تكون سببا في براءته 

  .حق الضحایا في التمثیل القانوني :نيالمطلب الثا

 الإنتهاكاتبموجب الجهود المبذولة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة بإعطاء صوت لضحایا 

ونظرا للعدد الهائل لضحایا  ،رأس نظام العدالة الجنائیة ىة لحقوق الإنسان ووضع الضحایا علالخطیر 

نونیین أعطي النظام الأساسي لروما الحق في تمثیل الضحایا من طرف ممثلین قا ،الجریمة الدولیة

 يقرها النظام الأساسیوالذین یتصرفون بالتمثیل نیابة عن الطرف الممثل في حدود الإجراءات التي  

للمحكمة والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وهذا في سبیل تسهیل الإجراءات القضائیة أمام المحكمة 

ة الیكفاءات ع ىرون علالضحایا بواسطة أشخاص یتوففكان من الضروري تمثیل  ،الجنائیة الدولیة

  .تؤهلهم للدفاع عن مصالح الضحایا

یكون المسجل مسؤولا عن جملة من الأمور وفقا للنظام الأساسي والقواعد إخطار الضحایا  أو 

 ،المشورة القانونیة وتنظیم التمثیل القانوني ىومساعدتهم في الحصول عل ،نونیینإشعار الممثلین القا

وكل التسهیلات  ،ن بالدعم والمساعدة والمعلومات اللازمة التي تخص الضحایاوتزوید الممثلین القانونیی

  .1 91 إلى 89لضمان أداء واجباتهم بهدف حمایة حقوقهم في طیلة فترة الإجراءات وفقا للقواعد 

  

  

                                                           
  .1فقرة  16القاعدة  :انظر  1
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  .الأحكام الخاصة بالممثل القانوني :الفرع الأول

ا علیهالرئیسیة التي ترتكز  الأعمدةحد أ ،النیابة وأعضاءالقضاة  إلى بالإضافةیشكل المحامون 

وضمان مثول  ،الإنسانفي حمایة حقوق  أساسیاحیث یؤدون دورا  ،وسیادة القانون الإنسانحقوق 

محكمة عادلة ویلعب المحامون دورا محوریا في حمایة و تمثیل ضحایا انتهاكات حقوق  أمامالمتهمین 

المحاكم  أمامویشكل حق التمثیل  ،لتعویض عن الضررا ىالجنائیة ودعاو  ىوذویهم في الدعاو  الإنسان

 ىالوسائل المادیة للبدء في الدعو  حتي في الحالات التي لا یملك فیها الشخص ،بواسطة المحامین

  .1جزءا متمما للحق في محاكمة عادلة معترف بها في القانون الدولي 

والغداء الفكري للمحامین هو التشریع والفقه  ،الممثلون القانونیین هم عماد القضاء وسنده

والنظریات القانونیة الحدیثة لذلك فالمحامي عندما یؤدي عمله یعتبر شمعة تحترق لكي تضئ مصابیح 

یدافعون في كل العصور   فالمحامون هم رسل العدالة الذین ،العدالة وتضئ مسالك تلك المهنة الشریفة

 ،حمایة حقوق موكلیه ىالمحامي لد ىیجب عل. 2رم العدالة عن الحق في قاعات المحاكم التي ح

وإعلاء شان العدالة أن یتمسك بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي یعترف بها القانون الوطني، 

ن تكون تصرفاته في جمیع الأحوال حرة متیقظة وفقا للقانون والمعاییر المعترف أو  ،والقانون الدولي

  .3وأخلاقیات مهنة القانون ،بها

                                                           
دلیل : ، والمحامین وممثلي النیابة العامةمتعلقة باستقلال ومسؤولیة القضاة، المبادئ الدولیة الخوسي زیتوني 1

  .67، ص 2007، سنة ىول، الطبعة الأالممارسین، اللجنة الدولیة للحقوقیین، جنیف
بعة الثانیة، دار ، الطلمترافع أمام المحاكم الجنائیة، فن المرافعة وصناعة المحامي ووكیل النیابة احامد الشربف  2

  .15، ص1994الفكر الجامعي، مصر، 
، ىول، الطبعة الأمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، أكادیمحاماة وحقوق الإنسان في الإسلام، العلي بن فایز الجحني  3

 .71، ص 2003الریاض، سنة 
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 ىالهام الذي تؤدیه هذه المهنة عل اهتمت جمیع الدول بتنظیم مهنة المحاماة نظرا للدور اليبالت

فهدف المحاماة تحقیق العدالة ومساعدة الأفراد لأخذ حقوقهم والدفاع عن  ،مسرح الحیاة القضائیة

المحامي مساعد هام وضروري لمرفق الحقیقة ف إلىحریات الأفراد ومساعدة القضاء في الوصول 

حیث یعتبر طرفا رئیسیا في  ،ویتجلي دور المحامي في تطویر العمل القضائي والعدلي ،1القضاء

  .2النظام القضائي ویساهم في تفعیل وتطویر العجلة القضائیة 

هو الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة والتصرف بالنیابة عن موكله " المحامي" نّ إف علیهو 

  .3بالانخراط في ممارسة القانون والمثول أمام المحاكم وإسداء المشورة وتمثیله في الأمور القانونیة 

والجماعات وهیئات المجتمع في تعزیز حقوق  الأفرادالمتعلق بحق ومسؤولیة  الإعلانبموجب  

لكل شخص لدیه الحق  نأ ،4جاء في مادته التاسعة  ،المعترف بها عالمیا الأساسیةوالحریات  الإنسان

النحو المشار  ىوحمایتها عل الإنسانبما في ذلك تعزیز حقوق  ،الأساسیةفي ممارسة حقوقه وحریاته 

سبیل انتصاف فعال وفي  أيمن  الإفادةوبالاشتراك مع غیره في  هوالحق بمفرد ،الإعلانفي هذا  هلیإ

حقوقه قد  أنعي یكون لكل شخص یدّ  ،وتحقیقا لهذه الغایة ،الحمایة في حالة انتهاك هذه الحقوق

هیئة  أوهیئة قضائیة  إلى شكوىفي تقدیم  ،عن طریق تمثیل معتمد قانونا أوبنفسه  إماانتهكت الحق 

  .مستقلة ونزیهة ومختصة منشاة بموجب القانون أخري

                                                           
ارنة في دراسة فقهیة قضائیة مق"التزام المحامي بالحفاظ علي أسرار العمیل ، جازيحمد عبد الجواد الحأمصطفي   1

  .4، ص 2005القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة، مصر، سنة 
، سنة ن وأدوات عملهم في الدول العربیة، اتحاد المحامین العرب، بیروت، دراسة أوضاع المحامیعمر محمد الزین 2

  .7، ص2004
  .87، ص خوسي زیتوني، المرجع السابق  3

، الوثیقة رقم 1998دیسمبر  9بتاریخ  144/53رقم قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  :انظر  4

(A/53/625/Add.2).  
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وهـو حـق قـائم بذاتـه وشرط . الحق في الاسـتعانة بمحـام حقـا راسـخا في القـانون الـدوليیعد كما 

بمـا فیهـا الحـق في الحریـة والأمن  ،بها مسبق أساسي لممارسة عدد من الحقوق الأخرى والتمتع

المشورة  وإمكانیـة الحصـول على. الشخصي، والحق في محاكمة عادلـة، والحـق في الانتصـاف الفعـال

والمساعدة القانونیة هـي أیضـا ضـمانة هامـة تسـاعد علـى كفالـة الإنصـاف وثقـة الجمهور في إقامة 

لكل شخص الحق في "  2ولقد جاء في المبدأ الأول من المبادئ الأساسیة بشان دور المحامین ،1العدل

مراحل  ع عنه في جمیعطلب المساعدة من محام یختاره بنفسه لحمایة حقوقه وإثباتها، وللدفا

  ." الإجراءات الجنائیة 

النحو الفعال لا یجب منحهم كافة  ىن الاضطلاع بواجباتهم المهنیة عللكي یتمكن المحامون م

 ىي والدولي بل یجب إقامة العدل علالتي یوفرها القانون المحل ،الضمانات المتعلقة بالمحاكمة القانونیة

نحو منصف وفعال وتمكین المحامین من العمل دون مخاوف وتمكینهم من الضمانات الإجرائیة 

وهذا  ،3الواردة في القانون الدولي التي تسمح للمحامین بتمثیل مصالح موكلیهم بشكل مستقل وفعال

   :المبادئ الأساسیة بشان دور المحامین وفقا لمایلي إلىبالتطرق 

  

  

                                                           
، قرار اتخذته الجمعیة العامة بشان تعزیز حقوق 2016أكتوبر  20بتاریخ  26/7انظر قرار الجمعیة العامة رقم   1

،  حقوق الإنسان والحریات الأساسیةمسائل حقوق الإنسان بما في ذلك النهج البدیلة لتحسین التمتع ب :وحمایتهاالإنسان 

 .8، ص  A/71/384ملحق رقم 
، اعتمدتها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة ن دور المحامینأتحدة الأساسیة بشمبادئ الأمم الم 2

  .1990سبتمبر  7اغسطس الي  27فانا من المجرمین المعقود في ها
3file:///C:/Users/INTEL/Downloads/Chapter_Four.pdfقضاة ، دلیل بشان حقوق الإنسان خاص بال

  .18.55علي الساعة  2019- 05-9، تم الاطلاع علیه یوم  133، ص والمدعین العامین والمحامین
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  .حمایة استقلال المحامین  :أولا

الحمایة الكاملة  نّ أ ،1جاءت في مقدمة المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامین 

لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المقررة لجمیع الأشخاص، اقتصادیة كانت أو اجتماعیة أو ثقافیة 

ل على خدمات قانونیة یقدمها مهنیون أو مدنیة أو سیاسیة، تقتضي حصول جمیع الأشخاص فعا

قانونیون مستقلون، حیث أن للرابطات المهنیة للمحامین دورا حیویا في إعلاء معاییر المهنة وآدابها 

وفي توفیر الخدمات  ،التي لا موجب  لها الإنتهاكاتوحمایة أعضائها من الملاحقة القضائیة والقیود و 

والتعاون مع المؤسسات الحكومیة وغیرها في تعزیز أهداف العدالة ها، یإلالقانونیة لكل من یحتاج 

والمصلحة العامة، ینبغي للحكومات، في إطار تشریعاتها وممارساتها الوطنیة، أن تراعى وتحترم 

المبادئ الأساسیة بشأن دور المحامین، الواردة أدناه، التي صیغت لمساعدة الدول الأعضاء في 

  .وتأمین الدور السلیم للمحامینمهمتها المتعلقة بتعزیز 

في كافة الدول یجب المحامین  أنّ " بأثینا " ر الإعلان الصادر عن اللجنة الدولیة للحقوقیین قرّ 

ن یطالبوا بحقوق الإنسان في إطار دولة القانون وبضمان أو  ،استقلال مهنة المحاماة ىأن یحافظوا عل

توصیة مفادها ضرورة وجود قانون  إلىقد انتهي " كوبمونا"وكان المؤتمر الذي انعقد  ،محاكمة عادلة

نه من الضروري أن تتحرر مهنة المحاماة أ" كما أكد مؤتمر لاجوس للمحامین  ،دولي لآداب المحاماة

  .2"  من التدخل الخارجي حتى یتم صیانة مبدأ سیادة القانون 

                                                           
اعتمدتها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة  ،ن دور المحامینأشمبادئ الأمم المتحدة الأساسیة ب 1

  .1990سبتمبر  7اغسطس الي  27المجرمین المعقود في هافانا من 
، أطروحة "صیلیة مقارنة أدراسة ت"، ضمانات المحامى في نظام المحاماة السعودي عبد االله بن محمد العصیمي  2

  .63، ص 2012الریاض، ف للعلوم الامنیة، ، جامعة نایدكتوراه
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بل أیضا تمتع  ،حسبلا یفترض في أي نظام فعال لإقامة العدل وجود قضاء مستقل ونزیه ف 

فهم  ،العدالة إلىالمهنة القانونیة بالاستقلال ویؤدون المحامون دورا أساسیا في ضمان سبل الوصول 

یتولون تیسیر التفاعل بین الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین والسلطة القضائیة بتقدیم المشورة القانونیة 

  .1موكلیهم وتمثیلهم أمام الهیئات القضائیة  إلى

الدول أن تقوم بحمایتهم من أي  ىة، یتعین عللییتمكن المحامون من أداء وظائفهم باستقلا لكي

وقد یتمثل هذا التدخل في العقبات التي تعترض تواصل المحامین مع  ،تدخل غیر مشروع في أعمالهم

لهذا قد أقرت المبادئ الأساسیة للأمم  .2وكذلك تعرضهم للتهدیدات والاعتداءات الجسدیة  ،موكلیهم

ة حیث تكفل یلبدور المحامین بعض من الضمانات لأداء المحامین لمهامهم باستقلا المتحدة المتعلقة

   :الحكومات للمحامي مایلي

أو مضایقة أو تدخل غیر  إعاقة ع وظائفهم المهنیة بدون تخویف أوالقدرة على أداء جمی  - أ

 ؛لائق

  علىمعهم بحریة داخل البلد وخارجه  والتشاور  موكلیهم  إلىالانتقال  القدرة على   - ب

 .3السواء

  

 

                                                           
، 2016أوت  22بتاریخ  7/ 26، رقم "استقلال القضاة والمحامین " دة لأمم المتحلقرار الجمعیة العامة : انظر  1

 .A/71/348وثیقة رقم 
  .52، صخوسي زیتوني، المرجع السابق  2
  .16، المبدأ ن دور المحامین، المرجع السابقأتحدة الأساسیة بشمبادئ الأمم الم  3
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ومن واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامین إمكانیة الاطلاع على المعلومات والملفات  

والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكینهم من تقدیم مساعدة 

تكفل ،  كما 1قانونیة فعالة لموكلیهم، وینبغي تأمین هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة 

الحكومات وتحترم سریة جمیع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بین المحامین وموكلیهم في إطار  

  .2علاقاتهم المهنیة

استقلال المحـامین ضـروري لضـمان الثقـة في إجـراءات العدالـة بقـدر مـا یعتـبر تحلي القضاة 

ل مـوكلیهم والـدفاع عنهم، وفقا لمـدونات وینبغي للمحامین استخدام معارفهم في تمثی. بالحیاد ضروریا

قواعـد السـلوك المهـني، وتفـادي أي إخـلال باسـتقلالهم، والحـرص علـى عــدم المســاس بمعــاییرهم 

وتحلــیهم بالصدق والنزاهة الفكریة والمادیة . المهنیــة إرضــاء لمــوكلیهم أو للمحكمــة أو لأطــراف ثالثــة

  3. ضمان ثقة مـوكلیهم فـیهم، وأیضـا ضـمان ثقة المجتمع في المهنة القانونیة ككل حاسم الأهمیة في

  .الواجبات المهنیة للممثل القانوني :ثانیا

رقم  –الدول الأعضاء  إلىقد جاء في توصیة مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء والمقدمة 

المحامین  ىینبغي عل ،4ن حریة ممارسة مهنة المحاماة في المبدأ الثالث أبش 2000 –لسنة  21

ذلك یتوجب  إلىإضافة  ،احترام مبدأ سریة المهنة وفقا للقوانین الداخلیة والأنظمة والمعاییر المهنیة

م احترام السلطة القضائیة والاضطلاع بواجباتهم تجاه المحكمة بشكل یتفق والنظم القانونیة علیه

                                                           
   .21، المبدأ ن دور المحامین، المرجع السابقأتحدة الأساسیة بشمبادئ الأمم الم 1
  .22، المبدأ ع السابق، المرجن دور المحامینأتحدة الأساسیة بشمبادئ الأمم الم  2
  .12، ص 2016أكتوبر  20بتاریخ  26/7رقم  قرار الجمعیة العامة  :انظر  3
  .لنواب الوزراء 727في الاجتماع  2000أكتوبر /   ولتشرین الأ 25اعتمدتها اللجنة الوزاریة في   4
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وفي حالة امتناع المحامین عن أداء أنشطتهم المهنیة ینبغي تجنب  ،اعد والمعاییر المهنیةوالقو 

  .1خدماتهم  إلىالأضرار بمصالح الموكلین أو غیرهم ممن یحتاجون 

  :2لمحامین نحو موكلیهم ما یليتتضمن واجبات 

إسداء المشورة للموكلین فیما یتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونیة وبشأن أسلوب عمل    - أ

 ؛النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونیة للموكلین

 ؛الإجراءات القانونیة لحمایة مصالحهم إتخاذمساعدة موكلیهم بشتى الطرائق الملائمة، و    - ب

  .بمختلف أنواعها والسلطات الإداریة، حسب الاقتضاءمساعدة موكلیهم أمام المحاكم    - ت

التمسك بحقوق  إلىكما یسعى المحامون، لدى حمایة حقوق موكلیهم وإعلاء شأن العدالة، 

الإنسان والحریات  الأساسیة التي یعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في 

إذ یحترم  ،للقانون والمعاییر المعترف بها وأخلاقیات مهنة القانونمماشیة  .جمیع الأحوال حرة متیقظة

  .3المحامون دائما مصالح موكلیهم بصدق وولاء 

المحامي في جمیع الأحوال أن یتصرف بحریة ونزاهة وشجاعة وفقا لما یلتمسه  ىیتعین عل

ن یخضع في أدائه لمهامه لقواعد ومعاییر وأخلاقیات مهنته بدون عائق أو ضغط من أو  ،موكله فیه

  .4السلطات أو الجمهور 

   .المبادئ المتعلقة بالممثل القانوني وفقا للمحكمة الجنائیة الدولیة :ثالثا

                                                           
  .136، ص خوسي زیتوني، المرجع السابق  1
  .13، المبدأ ن دور المحامین، المرجع السابقأشمبادئ الأمم المتحدة الأساسیة ب 2
  .15و  14، المبدأ مرجع السابقن دور المحامین، الأتحدة الأساسیة بشمبادئ الأمم الم 3
  .88، ص خوسي زیتوني، المرجع السابق  4
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المحامون  أنّ  ،1لقد جاء في مدونة السلوك المهني للمحامین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

ة وحریة ولا یجوز أن یعرضوا استقلالهم أو نزاهتهم أو حریتهم للخطر بسبب أیة یلیتمتعون باستقلا

وهناك  ،2تهم للخطرلیم أن یبتعدوا عن أي عمل  قد یعرض استقلاعلیهكما یتوجب  ،ضغوط خارجیة

  :والتي تتمثل فيالتزامات مهنیة یتقید بها الممثل القانوني أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

المحامین الالتزام بالاحترام واللباقة في علاقاتهم مع دائرة المحكمة والمدعي العام  ىعل  -1

وأعضاء مكتب المدعي العام والمسجل وأعضاء قلم المحكمة وموكلیهم ومحامي الادعاء 

 ؛والمتهمین والضحایا والشهود وأي شخص آخر یشارك في الإجراءات القضائیة

مستوى عال من الكفاءة فیما یخص القانون الواجب التطبیق في  ىالمحامون عل یحافظ -2

 ؛المحكمة

یتقید المحامون في كافة الأوقات بالنظام الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  -3

ولائحة المحكمة ولائحة قلم المحكمة وأیة أحكام أخري تتصل بالسلوك أو الإجراءات التي 

 ؛3لمحكمة في تسییر أعمالها تطبقها ا

وفقا للأحكام  ،الاحترام الدقیق للسریة المهنیة وحمایة سریة المعلومات ىلیحرص المحامون ع  -4

ولا یجوز أن  ،القانونیة والتنظیمیة والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي وضعتها المحكمة

                                                           
ول ، المعتمد في الجلسة العامة الثالثة في كانون الأامین ، المحكمة الجنائیة الدولیةمدونة قواعد السلوك المهني للمح  1

محامي الدفاع ،  ىالمدونة علتنطبق هذه  1ص المادة ، جاء في نICC-ASP/4/21، الوثیقة رقم 2005دیسمبر  / 

و الممثلین القانونیین للضحایا والشهود الذین یمارسون أوالمحامي الذي ینوب عن الدولة وصدیق المحكمة، والمحامي 

  ."المحامي "عملهم لدي المحكمة الجنائیة الدولیة ویشار إلیهم أدناه بعبارة 
-ICC، الوثیقة ن أمام المحكمة الجنائیة الدولیةمن مدونة قواعد السلوك المهني للمحامی 6المادة  :انظر  2

ASP/4/21.  
-ICC، الوثیقة ن أمام المحكمة الجنائیة الدولیةمن مدونة قواعد السلوك المهني للمحامی 7المادة  :انظر 3

ASP/4/21.  
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موظفین الذین یتصدون لقضیة یفشوا أیة معلومات إلا للمحامین والمساعدین ولغیرهم من ال

 .1جل ممارستهم لمهامهم فیما یتصل بتلك القضیة أمعینة لها صلة بتلك المعلومات وفقط من 

نه أاتفاق التمثیل ینعقد عندما یقبل المحامون طلبا من شخص أو أشخاص یلتمسون تمثیلهم إلا 

إذا كان المحامي یقوم بتمثیل موكلین في نفس الدعوى وكان هناك تضارب  ،لا یجوز تمثیل الموكل

 ىذا كان الممثل القانوني مطلعا علوإ  ،التمثیل في هذه الحالة علیهفي المصالح بین الموكلین هنا یمنع 

وكانت تلك المعلومات السریة لها صلة بالقضیة التي  ،حد موظفي المحكمةأمعلومات سریة باعتباره 

المحكمة  إذا رأى أن  إلىطلب یقدمه  ىأن یتنحي من هذه القضیة بناءا علیمكن  ،ع فیهاسیراف

ة الیوإذا كانت هناك احتم ،دون الإخلال بسریة المعلومات والاتصالات ،مقتضیات العدالة تقتضي ذلك

  .2التمثیل علیهفي إدلاء الممثل القانوني بشهادته في نطاق الدعوى التي یتصرف فانه یمنع 

من جهة  ،هذا الرفض إلىللمحامین حریة رفض اتفاق  التمثیل دون ذكر الأسباب التي أدت 

رفض التمثیل إذا رأى انه لا یملك المؤهلات المطلوبة والخبرة الكافیة التي تؤهله  علیهأخرى یتوجب 

  .3المطروحة بعنایة مسألةم معالجة العلیهأو تعذر  ،للتمثیل القانوني

نه طبقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة والقواعد إصالح بین الموكلین فوتفادیا لتضارب الم

ن الممثلون القانونیین یمارسون أعمالهم بكل حرص وعنایة مراعاة لمصالح إالإجرائیة وقواعد الإثبات ف

فإذا عین المحامون  ،موكلیهم وتقدیمها عن أیة مصلحة أخرى سواء شخصا أو منظمة أو دولة

                                                           
-ICC، الوثیقة ن أمام المحكمة الجنائیة الدولیةللمحامیمن مدونة قواعد السلوك المهني  8 المادة: انظر 1

ASP/4/21.  
-ICC، الوثیقة ن أمام المحكمة الجنائیة الدولیةمن مدونة قواعد السلوك المهني للمحامی 12و  11المادة  :انظر 2

ASP/4/21.  
-ICC، الوثیقة دولیةن أمام المحكمة الجنائیة المن مدونة قواعد السلوك المهني للمحامی 13المادة  :انظر 3

ASP/4/21.  
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م إسداء المشورة علیهیتعین  ،قانونیین للضحایا أو لمجموعات معینة من الضحایابوصفهم ممثلین 

وفي حالة حصول تضارب في المصالح فإنهم ینسحبون من تمثیل  ،لموكلیهم وتفادي أیة تضارب بینهم

  .1موكل أو أكثر بعد موافقة الدائرة المختصة بذلك 

ة بین الشخص ومستشاره القانوني بالسریة تتمتع الاتصالات التي تجري في إطار العلاقة المهنی

  .2حیث أن سریة الاتصالات یعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد ،ومن ثم لا یجوز إفشاءها

العلاقة التي تربط المحامین بالموكلین یجب أن تكون في إطار الثقة  نّ إذلك ف ىبناءا عل 

یتقید المحامون بقرارات موكلیهم شرط عدم تناقضها مع واجبات المحامین وفقا لأحكام النظام  إلىوبالت

  .3الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائیة

  

                                                           
-ICC، الوثیقة ن أمام المحكمة الجنائیة الدولیةمن مدونة قواعد السلوك المهني للمحامی 16المادة  :انظر 1

ASP/4/21.  
  .من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  73القاعدة  :انظر  2

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتابعة له تعد القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وسیلة لتطبیق نظام روما  -

لقواعد الإجرائیة یت العنایة لدي بلورة اأولویتمثل الهدف منها في تدعیم أحكام النظام وقد  .في جمیع الحالات

، لتفادي إعادة صیاغة أحكام النظام الأساسي وعدم القیام قدر المستطاع بتكرارها وضمنت وقواعد الإثبات

جل تأكید العلاقة القائمة بین القواعد أ، وذلك من إلى النظام الأساسيقتضاء أشارت مباشرة القواعد حسب الا

وینبغي في جمیع الأحوال قراءة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات بالاقتران مع أحكام النظام ورهنا  .والنظام

 .بها

الدولیة بالقواعد الإجرائیة المعدة لأي محكمة تمس القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة لا  -

  .وطنیة ولا بأي نظام قانوني وطني لأغراض الإجراءات الوطنیة

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات قد اعتمدت من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما  نّ إوبالتالي ف -

سبتمبر  10 إلى 3في نیویورك خلال الفترة من  ي المنعقدةولالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في دورتها الأ

وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار  ،نبیل صقر: انظر(  ICC /ASP/1/3)(، وثیقة الأمم المتحدة  2002

  .) 138، ص 2007الهدي، الجزائر، سنة 
-ICC، الوثیقة لیةن أمام المحكمة الجنائیة الدو من مدونة قواعد السلوك المهني للمحامی 14المادة  :انظر 3

ASP/4/21  
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   .التمثیل القانوني للضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  :الفرع الثاني

تمثیل قانوني یتولي ممارسة فعالة  ىلأساسي لحق الضحایا في الحصول علإقرار نظام روما ا

لحقهم السابق في المشاركة یجد تبریره في عدد من الأسباب التي تجعل من الضروري أن یتمتع هؤلاء 

 ىفي إطار أیة دعوي قضائیة حتى عل ، ولا شك أن ممارسة الضحایا لحقوقهم1بتمثیل خبراء قانونیین 

الإلمام بالحد الأدنى من المفاهیم القانونیة وهو أمر لا یتوفر في غالب  إلىالمستوي الوطني یحتاج 

 .ذلك كثرة تعقید الإجراءات القضائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلىیضاف  ،الأحیان لدي الضحایا

هذه الأمور تجعل من الضروري تمتع الضحایا بحق التمثیل بواسطة خبراء قانونیین للدفاع عن 

أو  ،سواء أثناء التحقیق أو أثناء اعتماد التهم أو أثناء المحاكمة ،طوال الإجراءات القضائیةمصالحهم 

  .2خلال الاستئناف

قد تكون مشاركة الضحایا في الإجراءات في معظم الحالات بواسطة ممثل قانوني فمن حیث  

انونیون مسؤولین عن سیكون ممثلوهم الق اليمقر المحكمة وبالت إلىالمبدأ لن یضطر الضحایا السفر 

  .3المحكمة إلىتقدیم أرائهم وشواغلهم 

في سبیل إعطاء الضحایا مكانة هامة مكنتهم المحكمة الجنائیة الدولیة من الاستفادة من التمثیل 

فان أحكام النظام الأساسي لروما  إلىوبالت ،القانوني لفتح لهم المجال للمشاركة في إجراءات المحاكمة

اختیارهم ممثل قانوني نظرا لعدم فهمهم الكامل  ىوقواعد الإثبات تشجع الضحایا عل والقواعد الإجرائیة

فان تمثیل ضحایا الجرائم الدولیة أمام  علیهو  ،وقلة خبرتهم الإجرائیة في میدان القانون الدولي الجنائي

  :ة بالتفصیلالیفي النقاط التالمحكمة الجنائیة الدولیة یتجلي 

                                                           
  .253، نفس المرجع ص تهاكات القانوني الدولي الإنساني، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انیتوجس سامیة  1
  .45، نفس المرجع، ص نصر الدین بوسماحة 2

3 Rôle et Participation Des victimes Dans La Procédure Devant la CPI: Cas du Burundi, Rapport Du Mois De 

Mai 2018, p 11. 
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  .كیفیة اختیار الممثل القانوني :أولا

 نّ إف اليیتمتع الضحایا بحریة في اختیار ممثلهم القانوني وبالت 1فقرة  90القاعدة  إلىاستنادا 

إلا أن هذا الاختیار  ،المحكمة الجنائیة الدولیة أعطت للضحایا صلاحیة في اختیارهم ممثلا قانوني

یجب أن یكون مصحوبا بمعرفة الضحایا واضطلاعهم بقواعد القانوني الدولي الجنائي وهذا لضمان 

ونظرا للصعوبات التي یواجهها الضحایا في اختیار ممثلهم القانوني والعدد الهائل  ،1ة التمثیل إلىفع

من  2نص القفرة  إلىنه یمكن لقلم المحكمة استنادا إف ،للضحایا المشاركین في الإجراءات القضائیة

مشاركة ممكنة للضحایا وهذا لضمان  أكبرمما یفتح  ،اختیارها التمثیل القانوني المشترك 90المادة 

  .2ة الإجراءات واحترام حقوق الدفاع إلىفع

تتجلي أهمیة موضوع احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة في كونها تمثل الركیزة الأساسیة  

حیث تفرض صكوك  ،م أمام المحكمة الجنائیة الدولیةعلیهلضمان كافة حقوق المتهمین والمجني 

یة القانون الدولي مجموعة من القواعد والإجراءات التي تدار بها الخصومة الجنائیة في إطار حما

وسیادة  ا لإقامة العدالة أولىوالتي تكون في مجموعها أساسا   ،الحریة الشخصیة وحقوق الإنسان

  .3القانون 

الحاجة  في تزوید الممثل القانوني المشترك بالدعم القانوني والإداري المناسب  نّ إف اليوبالت

هیكل الدعم الذي یقدمه المسجل الذي  نّ إف اليوبالت ،وجه السرعة ىة علالیمكنه من أداء واجباته بفعت

  ؛یتولي رئاسة قلم المحكمة قد تساعد الممثل القانوني المشترك من

                                                           
   .من القواعد الإجراءات وقواعد الإثبات  1فقرة  90القاعدة  :انظر  1
  .2فقرة  90القاعدة  :انظر  2
  .7و  5ص   ،2014ة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الهومة ، الجزائر، سنة ، المحاكمة العادلعمر سعد االله  3
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 اطلاع بالتطورات في العملیة وأیة قضایا قانونیة أو وقائع ذات صلة قد  ىإبقاء الضحایا عل

  .معلیهتؤثر 

 الإجراءاتلاحتفاظ بالسجلات والبیانات المتعلقة بالضحایا المشاركین في ا. 

 الجودة عند الحاجة اليلحصول على دعم قانوني عا. 

 بطریقة آمنة  ،بما في ذلك هویة عملائها ،إدارة أي تقدیم سري أو غیرها من المعلومات. 

 1التواصل مع الضحایا بلغة یفهمونها.   

 ،القسم المتعلق بالضحایا والشهود نّ إبموجب مساعدة الضحایا في اختیار الممثل القانوني ف

وتقدیم ید المساعدة وتزویدهم  ،المشورة القانونیة والتمثیل ىمسؤولا في مساعدتهم في الحصول علیكون 

وهذا كله لاحترام حقوق الضحایا  ،بالمعلومات حول ممثلیهم القانونیین والمؤهلات التي یمتازون بها

   .2خلال جمیع مراحل الإجراءات

م الاتفاق حول اختیار علیهبة عن الضحایا إذا تعذر كما یجوز للمحكمة اختیار ممثل قانوني نیا

ضارب المصالح بین الضحایا یجب ونظرا لتجنب ت ،3ممثل قانوني مشترك خلال فترة زمنیة محددة 

ها جمیع التدابیر والاحتیاطات اللازمة  تخاذادائرة المحكمة إعداد التمثیل المشترك للضحایا و  ىعل

وهذا لضمان تمثیل المصلحة الفردیة لكل ضحیة  ،وسلامتهم وكرامتهمم علیهكحمایة أمان المجني 

  .4وتجنب أیة تضارب بین المصالح

                                                           
1 Cour Pénale Internationale, Bureau du Conseil Public Pour Les Victimes, Représenter Les Victimes Devant 
La Cour Pénale Internationale « Manuel à l’usage Des Représentants Légaux » , 2014, p 50  . 

  .1فقرة  16القاعدة  :انظر  2
  .3فقرة  90القاعدة  :انظر 3
  .من النظام الأساسي للمحكمة  1فقرة  68والمادة  4فقرة  90القاعدة  :انظر 4
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ي في أي نظام جنائي الحق في المساعدة القانونیة  عنصر أساسوفقا لمبادئ الأمم المتحدة  

الدول ضمان الحق في المساعدة القانونیة في نظامها  ىإذ یتوجب عل ،نونسیادة القا ىعادل قائم عل

موارد كافیة لدفع الأتعاب للممثل القانوني المشترك  ىو نظرا لنقص الضحایا عل ،1القانوني الوطني 

  .2هناك إمكانیة  منح مساعدة قانونیة من قبل المحكمة نّ إف ،أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

ف الین النظام الأساسي أن یدفع للشخص تكإأثناء التحقیق ففي سبیل تكریس حقوق الأشخاص 

  . 3تلك المساعدة إذا لم تكن له الإمكانیات الكافیة لتحملها 

   .مؤهلات علىشرط استیفاء الممثل القانوني  :ثانیا

 ىوالدفاع علقدرة محامي الضحایا  ىمام المحكمة الجنائیة الدولیة علتعتمد جودة العدالة أ

المحكمة الجنائیة  ىلهدف الرئیسي لنقابة المحامین لدویتمثل ا ،ةیلة واستقلاالیالاضطلاع بأدوارهم بفع

الدولیة في تعزیز قدرة المحامین القیام بهذا الدور وضمان أن یتم التعبیر عن أراء وشواغل الضحایا 

شریكا أساسیا وموثوقا لدي  ،وتعتبر نقابة المحامین لدي المحكمة الجنائیة الدولیة ،ومحامي الدفاع

المحكمة والجمعیة في السعي لتحقیق العدالة الجنائیة المتسمة بالشفافیة من خلال تعزیز جودة تمثیل 

یتوفر لدى الممثل القانوني للضحایا خبرات واسعة وهذا بغرض  أنذلك یجب  ىوبناءا عل ،4الضحایا 

  .اشتراكه في الإجراءات القضائیة

                                                           
1 Office Des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime , Principes Et Lignes Directrices Des Nations 
Unies Sur l'accès à L'assistance Juridique Dans Le Système De Justice Pénale, Nations Unies New York, 

2013, p 8. 
  .5فقرة  90القاعدة  :انظر  2
  .2من النظام الأساسي الفقرة  55المادة   3
تقریر جمعیة الدول الأطراف للمحكمة الجنائیة الدولیة عن دستور وأنشطة نقابة المحامین لدي المحكمة  :انظر  4

-ICC، الوثیقة رقم ، لاهاي2018دیسمبر /ول كانون الأ 12 إلى 5، الدورة السابعة عشر المنعقدة من یة الدولیةالجنائ

ASP /17/38  .  
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  وفر الممثل القانوني یت أنیجب  9فقرة  90وفقا للقاعدة  :القانونیینمؤهلات الممثلین

ة تؤهله لهذا التمثیل بسبب الاحتیاجات الخاصة الیمؤهلات وكفاءات ع ىللضحایا  عل

  ؛1للضحایا  وهذه المؤهلات تتمثل في

معرفة كبیرة بأحكام القانون الدولي والقانون الجنائي  ىیجب أن یتوفر المحامي عل  - أ

 .والإجراءات الجزائیة

أو  ،الخبرة الواسعة للمحامي في المحاكمات الجنائیة سواء كان ممارسا لمهنة قاضي  - ب

 .مدعي عام أو محامي

ه من طرف إلىیجب أن لا یكون المحامي قد أدین بجرائم جنائیة تتنافي مع المهام الموكلة   - ت

 .ةالمحكم

مع العلم أن اللغات  ،إتقان المحامي لغات أجنبیة والتحدث بها وقدرته على التحدث بها  - ث

أما  ،لیزیة والروسیة والصینیة والعربیة والفرنسیةجالرسمیة للمحكمة هي الاسبانیة والان

نه یمكن اعتماد أإلا  ،لیزیة والفرنسیةجاللغات التي تعتمدها المحكمة في عملها هي الان

بشرط أن  ،سبیل المثال ىالعربیة علاللغات الرسمیة للمحكمة كلغة عمل كاللغة  ىحدإ

یكون أغلبیة الأطراف في القضیة تفهم هذه اللغة وكان هذا الطلب بموجب مشارك في 

واستنادا  ،أو كان بطلب من المدعي العام أو الدفاع ،الإجراءات القضائیة أمام المحكمة

تأذن باستخدام اللغة الرسمیة للمحكمة كلغة عمل إذا كانت  لذلك یمكن لرئاسة المحكمة أن

 .2ة الإجراءات القضائیة واحترام حقوق الدفاعالیتزید من فع

                                                           
  .22القاعدة  :انظر  1
  .من النظام الأساسي للمحكمة 50والمادة  41القاعدة  :انظر  2
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 ت حلقــة دراســیة دامــت یومــا واحـداعقــد 2018یونیــه /في شــهر حزیرانذلك  ىوبناءا عل

سـبقت الجمعیـة العامـة لنقابـة المحـامین لـدى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة للاحتفـاء بالـذكرى 

وتطرقـت الحلقـة الدراسـیة للخـبرة الـتي اكتسـبها . السـنویة العشرین لنظام رومـا الأساسـي

تـوفیر  إلىن كمـا دعـي أعضـاء نقابـة المحـامی ،الـدفاع في ممارسـته مهمتـه لـدى المحكمـة

وكانت الدعوة موجهـة مـن اللجنـة  2018یونیـه /التـدریب لمحـامین في جورجیـا في حزیران

مـن تلقـي التدریب على أیـدي خـبراء  وتمكین قرابـة العشـرین محامیـا .النرویجیـة –هلسـنكي 

  .1في مجـال تمثیـل الضـحایا لـدى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة

  .الممثل القانوني للضحایا  في إجراءات التمثیل أمام دائرة المحكمةدور  :ثالثا

النظام الأساسي لروما وفق المادة  نّ إة حق التمثیل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فالیلضمان فع

أعطي للضحایا فرصة في عرض أرائهم وشواغلهم تقدیم طلباتهم وفق إجراءات محددة وفي  3فقرة  68

  .راحل الإجراءات   و ظروف لا تمس بمقتضیات المحاكمة العادلةأي مرحلة من م

قررت دائرة المحكمة أن تنظم التمثیل القانوني العام للضحایا الذین یحق  2009یولیو  22في 

من الضحایا بعد  354لهم المشاركة في الإجراءات كنتیجة لهذا القرار تم تعیین الممثل القانوني لــ 

وحتى یضمن الممثل القانوني أفضل دفاع عن مصالح هؤلاء   ،للمشاركة في الإجراءاتقبول الضحایا 

 2الضحایا یجب أن نحدد عدد الضحایا المشاركین في الإجراءات 

                                                           
ین لدي المحكمة الجنائیة بة المحامتقریر جمعیة الدول الأطراف للمحكمة الجنائیة الدولیة عن دستور وأنشطة نقا 1

  .ICC-ASP /17/38، الوثیقة رقم الدولیة، نفس المرجع
2 5 CPI, Chambre De Première Instance II, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, 
Décision Le représentant Légal Commun Du groupe principal De Victimes, N°: ICC-01/04-01/07, 28 janvier 

2011, p 3. 
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من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات النطاق العام لمشاركة الضحایا في  91قد حددت القاعدة  

ءات والمشاركة فیها بعد ذي له الحق في حضور جمیع إجراالإجراءات بواسطة الممثل القانوني وال

ویحق له حضور   ،إذن من دائرة المحكمة للمشاركة في الإجراءات نیابة عن الضحایا ىحصوله عل

لم تعتبر الدائرة اقتصار تدخل الممثل القانوني في تقدیم الملاحظات والبیانات  جلسات الاستماع ما

 .1المكتوبة 

ملف شامل لجمیع المستندات  ىسجل الإجراءات  الذي یحتوى عل ىع علویجوز له الاضطلا 

  .2الدائرة  وهذا  لضمان السریة  وحمایة المعلومات التي تمس الأمن القومي  إلىالتي أحیل 

كما یقدم الممثل القانوني مذكرة مكتوبة  لدعم الملاحظات وتقدیم المستندات المتعلقة بالقضیة   

  .3ا علیهأسئلة توجه للمدعي العام والدفاع وهذا لتقدیم ملاحظات  علىتحتوى 

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .2فقرة  91القاعدة  :انظر  1
  .2و  1قفرة  131القاعدة  :انظر  2
  .3فقرة  91القاعدة  :انظر  3
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   .مشاركة الضحایا في الإجراءات حق:المطلب الثالث

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة    لأول مرة في تاریخ العدالة الدولیة یتمتع الضحایا بحقوق إجرائیة

حتى ولم  ،في جمیع مراحل الإجراءات كما هو الحال في القوانین الداخلیة إلیهممما یسمح الاستماع 

اتخذ من طرف المدعي العام أو  ذيخل في الإجراء النه یمكنهم التدأیتمكنوا من تحریك الدعوى إلا 

  .1مجلس الأمن أو دولة طرف 

وما المنشئ مشاركة الضحایا في مجریات ومداولات المحكمة یعتبر تطور كبیر وهام في نظام ر 

الذین تم تجاهلهم في المحاكم الدولیة المؤقتة السابقة  ،ضحایا الجرائم إلىالهدف هو العودة  ،للمحكمة

التي لم تسمعهم إلا بصفتهم كشهود وهذا الهدف یعتبر دو مكانة مركزیة في نظام العدل الدولي الجدید 

نه من غیر المعقول لقضاة أحقیقة  ىقیة هذا الحق یلقي الضوء بقوة علویعطي للنظام أهمیته الحقی

 إلىالمحكمة الجنائیة الدولیة في الجرائم الكبرى التي تؤدي ضمیر الإنسانیة ألا یلتفتوا بالشكل الكافي 

  .2ضحایا هذه الجرائم 

اعتبرت أن مساهمة الضحایا في  3زابیت اودیو بینیتو یإلنظرا للمقابلة التي جرت مع القاضي 

وبحسب  ،ات أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أمر ضروري في نظام العدالة الدولیةالمشاركة في الإجراء

رأیها إن النظام الأساسي لروما اعتبر بمثابة نقطة تحول للعدالة الجنائیة الدولیة حیث اعترف للضحایا 

 مثل هذه العدالة وأعطاهم الدور الذي یستحقونه في مثل هذه الإجراءات في إلىالحق في الوصول 

                                                           
1 Natacha Bracq , Analyse Comparée De La Participation Des Victimes Devant La Cour Pénale 
Internationale Et Devant Les Juridictions Pénales Des Pays De Tradition Romanogermanique, La Revue Des 
Droits De l’homme , Volume 4, 2013, p 5. 

2 https://www.fidh.org: 2002، المحكمة الجنائیة الدولیة الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان - 

  .18.10 ، علي الساعة 2019-- 25 تم الاطلاع علیه یوم 4، ص 2012عشر سنوات ، یونیو   :2012
إلي  2003مارس  11شغلت القاضي الیزابیت اودیو بینیتو منصب قاضي في المحكمة الجنائیة الدولیة في الفترة من 3

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  ىولالتي نظرت في المحاكمة الأ ىولاوت وقد شغلت مقعدا في الدائرة الابتدائیة الأ 31

  .ضد توماس لوبانجا
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فإذا كانت الجرائم الدولیة موضوع حدیث الأعمال الوحشیة التي هزت ضمیر الإنسانیة فیجب  ،الواقع

  .1أن تكون الضحایا جزء منهم

تمكین الضحایا من مشاركتهم في الإجراءات القضائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة تتیح 

وجهات نظرهم  إبداءالفرصة لهذه الأخیرة في تقصي الحقائق وتوضیح الوقائع وإتاحة الفرصة لهم في 

 وتقدیم المعلومات خلال مختلف مراحل الإجراءات القضائیة مع الأخذ بعین الاعتبار المخاوف

  .والصدمات التي یتعرض لها الضحایا خلال هذه المرحلة

حد العناصر الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة مقارنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة الأخرى هو أ

المحكمة حین تتأثر  إلىإذ یجوز للضحایا تقدیم آرائهم وشواغلهم  ،عنصر مشاركة الضحایا

حد أوجه القصور التي ألضحایا صوتا في الإجراءات ومعالجة منح هذا الحق لإعطاء ا وتمّ  ،مصالحهم

تواجهها المحاكم الجنائیة الدولیة مثل محكمة یوغسلافیا السابقة ورواندا التي انتقدتا نتیجة استبعاد 

المحكمة تواجه مجموعة من تحدیات حقیقیة وعملیة تتعلق  نّ إف اليوبالت ،الضحایا من الإجراءات

  .2م في الإجراءات القانونیة بإنجاح مخطط مشاركته

  

  

                                                           

ا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ، نشرة مجموعة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیةحقوق الضحای :انظر1

 .2، ص 2014، سنة 25عدد 

  
2 Fiona McKay, Victim Participation in Proceedings before the International Criminal Court,  Journal Human 
Rights Brief, Volume 15 , Issue 3 , 2008 , p 1. 
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كما یمكن أن تساعد بعض من الخطوط التوجیهیة الأساسیة كثیرا في جعل متابعة العدالة أكثر  

   1؛حد بعید للضحایا  إلىفائدة 

 حیث ینبغي أن یتعرف الضحایا قبل افتتاح المحاكمات  :المعلومات قبل المحاكمة

ن یفهموا أیضا أعملیة المحاكمة وینبغي أن یفهموا حق الدفاع في الاعتراض و  على

 .حقهم في أن یعاملوا باحترام وكرامة

 العملیة  علیهقد لا یكون لدى كثیر من الضحایا معرفة حقیقیة بما تنطوي  :التثقیف

 .القانونیة ولهذا فان وجود برنامج تثقیفي أمر جوهري 

 68تمكین الضحایا بالمشاركة وممارسة هذا الحق وأشارت نص المادة  ىلتحرص المحكمة ع

 3بعرض آراءهم وشواغلهم 2أن المحكمة تسمح للضحایا حیثما تتأثر مصالحهم الشخصیة 3فقرة 

                                                           
  .19، المرجع السابق ، ص یادة القانون لدول ما بعد الصراع، أدوات سضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانمفو   1

وذكرت الدائرة التمهیدیة  ،فسرت الدوائر التمهیدیة والمحاكمة هذه العبارة على نطاق واسع ؛المصالح الشخصیة  2

، لأنه یمكن أن تفید مشاركة الضحایا في تتأثر بشكل عام في مرحلة التحقیقى أن المصالح الشخصیة للضحایا ولالأ

أن الضحایا  إلى، استنادا ذي لحق بهمب تعویضات عن الضرر الهذه المرحلة في توضیح الوقائع ومعاقبة الجناة وطل

وإثبات   ،والتحقق من حقائق معینة ، بیر عن آرائهم ومخاوفهم، والتعیهم مصلحة في الحصول على تعویضاتلد

" المصلحة الشخصیة"مطلب " ، ذكرت الدائرة التمهیدیة الثانیة أنالحقیقة، وحمایة كرامتهم، وضمان سلامتهم، بالمثل

ضحیة  یتقدم بطلب للمشاركة في الإجراءات بعد إصدار أمر توقیف أو استدعاء للمثول عن  هذا یستوفى كل  شخص

  :انظر .شخص واحد أو أكثر
Charles P. Trumbull IV, The Victims of Victim Participation in International Criminal Proceedings , 
Michigan Journal of International Law , Volume 29 Issue 4 , 2008 , p 796. 

فسرت الدوائر التمهیدیة والمحاكمة هذه العبارة ، معتبرة أنها تسمح للضحایا باستجواب الشهود  ؛اتالإهتمامالآراء و   3

حد مرتكبي جرائم حرب أ، في قرارها بشأن مشاركة الضحیة في محاكمة  توماس لوبانغا على سبیل المثال وتقدیم الأدلة

أن الضحایا المشاركین في الإجراءات قد یسمح لهم   ىول، ذكرت الدائرة الابتدائیة الأقراطیةفي جمهوریة كونغو الدیم

" طلبت"بهذا المعنى قد  وإذا كانت المحكمة ،دلة وفحصها إذا كانت الدائرة ترى أنها ستساعد في تحدید الحقیقةبتقدیم الأ

، وهكذا یبدو أن هذا القرار یمنح الضحایا نفس الحق الذي یتمتع به الدفاع والادعاء في تقدیم الأدلة في "الأدلة 

وهو أن الأدلة یجب أن تساعد في  -إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة القید الوحید الذي تفرضه الدائرة الابتدائیة 

  Charles P. Trumbull IV , op.cit , p797 :انظر .الحقیقةشف ك
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تتمثل  مشاركة الضحایا  ،والنظر فیها في  أي مرحلة من  مراحل الإجراءات  مع احترام حقوق الدفاع

   ؛1عدة أسباب  تتمثل في  إلىة  في الإجراءات  القضائی

 وهو ما یمكّنهم  ،تنطوي مشاركة الضحیة على الاعتراف بالضحایا بوصفهم أصحاب حقوق

 .بشكل كبیر ولغیرهم في تجربة منحهم الاحترام لمؤسسات الدولة الرسمیة

 تظهر هذه المشاركة وتعزز الحق في معرفة الحقیقة. 

 مشاركة الضحیة اعترافا بأن الضحایا قد اضطلعوا بدور ب الیإضفاء الطابع الرسمي على أس

 .اعلیهولكن في جمع الأدلة ومشاركتها والحفاظ  ،حاسم لیس فقط في بدء الإجراءات

  تزید مشاركة الضحایا من احتمال أخذ احتیاجات الضحایا على محمل الجد في العملیات التي

 .قط أي مجرد شهودكان لها تقلید طویل في معاملتهم كمصادر للمعلومات ف

  ّالسماح بمشاركة الضحایا في الإجراءات الجنائیة یزید من احتمال دمج هذه الإجراءات  إن

لك البحث عن الحقیقة و بما في ذ ،ة الأخرىإلىبشكل أفضل في عملیات العدالة الانتق

 .التعویضات ىالحصول عل

الملفات من طرف قضاة تخضع مشاركة الضحایا في الإجراءات أمام المحكمة بعد فحص 

المحكمة وتحدید الأضرار التي لحقت الضحایا  سواء من الناحیة النفسیة أو الجسدیة أو تحدید التلف 

یتمتع الضحایا بحق المشاركة وهو من بین الحقوق التي لم تمنح لهم أمام المحاكم  اليوبالت ،لممتلكاتهم

  .الجنائیة الدولیة السابقة

  

                                                           
1 Report of the Special Rapporteur on The Promotion of Truth, Justice, Reparation And Guarantees of non-
Recurrence, Pablo de Greiff UN Doc. A/HRC/27/56, 2014 , p 18. 
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إما طواعیة عن طریق التعبیر عن  ،ا في مراحل مختلفة في الإجراءاتهذا وقد یشارك الضحای 

وفتح المجال لمناقشة شواغلهم ومصالحهم الخاصة أمام المدعي العام أو  ،أرائهم ومخاوفهم للقضاة

م علیهمن النظام الأساسي یجوز للمجني   3فقرة  19و المادة  3فقرة  15وطبقا لنص المادة  ،الدفاع

كما یجوز لهم تقدیم  ،لدى الدائرة التمهیدیة وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتإجراء مرافعات 

من جهة أخرى یمكن للضحایا الحق في المشاركة في الإجراءات بواسطة الممثل  .ملاحظاتهم للمحكمة

ني هو ن الممثل القانو لأنا یعفي الضحایا الذهاب للمحكمة القانوني عندما ترى المحكمة ذلك مناسبا وه

ویحق لقضاة المحكمة مراجعة طلبات المشاركة من قبل  ،المسؤول عن تقدیم أرائهم ومخاوفهم

  .فان هذه الطلبات المقدمة  تترك ممارستها لتقدیر قضاة المحكمة علیهو  ،الضحایا

التحدیات التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة تتعلق  بكیفیة تمكین الضحایا من المشاركة  أكبر

یتمثل التحدي الرئیسي في كیفیة إبلاغ الضحایا بشكل عام وكذلك حول دورهم  ،في الإجراءات

 أو ،ها أو غیر آمنةإلىكمشاركین عندما یكون العدید من الضحایا في مواقع یتعذر الوصول   المحتمل

كما  تسعى وحدة التوعیة التابعة للمحكمة  .ولدیهم خبرة قلیلة أو معدومة مع أنظمة العدالة الجنائیة

قدر  أكبرهؤلاء السكان ب إلىالوصول  إلىتطویر استراتیجیات وأدوات تهدف  إلىالجنائیة الدولیة 

بل  ،غهم فحسبإبلا إلىعلى الرغم من هذه الصعوبات لا یحتاج الضحایا  .ةالیممكن من الفع

  1.مساعدتهم ودعمهم لمتابعة إجراءات التقدیم أمام  المحكمة الجنائیة الدولیة إلىیحتاجون أیضا 

  

 

                                                           
1  Fiona McKay ,op.cit , p3. 
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   :1اليتتمثل حقوق الضحایا في إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة كمشاركین كالت

  في مراحل الإجراءات التي یعتبرها القضاة  ،المحكمة إلىیمكن للضحایا تقدیم آرائهم وشواغلهم

 .حیث تتأثر مصالحهم الشخصیة ،مناسبة

  حالما یتم قبول الضحیة من قبل القضاة على أنه یحق لها المشاركة خلال مرحلة معینة من

یجب على المحكمة أن تبقي الضحیة على علم بالتطورات  ،إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة

 .في الإجراءات

 للضحایا الاستعانة بممثل قانوني یحق. 

  جمیع التدابیر الممكنة لاحترام سلامتهم ورفاههم  إتخاذیحق للضحایا أن یطلبوا من المحكمة

یمكن للضحایا  ،على سبیل المثال. وكرامتهم وخصوصیتهم في سیاق مشاركتهم في الإجراءات

أن یطلبوا من القضاة أن یأمروا بعدم إرسال بعض المعلومات التي قدموها في استمارة الطلب 

 .وقد درجت المحكمة حتى الآن على عدم الإعلان عن هویة الضحایا. الادعاء أو الدفاع إلى

 ا یتمتع الضحای ،من أجل ضمان سماع أصوات الضحایا ومراعاة مصالحهم أثناء الإجراءات

 .بل في ولایة محكمة جنائیة دولیةفي المحكمة الجنائیة الدولیة بحقوق لم یتم دمجها من ق

 یقرر قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة متى وكیف سیتمكن الضحایا من ممارسة هذه الحقوق، 

 .المتهم أو محاكمة عادلة ونزیهة مع التأكد من أن مشاركة الضحایا لن تتعارض مع حقوق

 ضحایا الذین یشاركون في الإجراءات على أي تعویض أو أي شكل آخر من لن یحصل ال

ا للضحیة التقدم بطلب للحصول من الممكن أیض ،ومع ذلك. اركتهمأشكال الجبر مقابل مش

لا تأمر المحكمة بجبر الضرر إلا في نهایة المحاكمة وفقط فیما یتعلق  ،على تعویضات

                                                           
1 https://www.icc-cpi.int/   : International Criminal Court, Booklet Victims Before The International Criminal 

Court A Guide For The Participation Of Victims In The Proceedings Of The Court, p12  . 
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وهذا یعني أن العدید من الضحایا لن یحصلوا على . بالجرائم التي أدین المتهم بارتكابها

 .تعویضات من المحكمة وقد تستغرق العملیة وقتا طویلا

كما تشیر الصیاغة الواسعة للأحكام المتعلقة بمشاركة الضحایا في الوثائق التأسیسیة للمحكمة  

ة للقضاة في تشكیل أن واضعي الصیاغة كانوا یعتزمون ترك سلطة تقدیریة واسع إلىالجنائیة الدولیة 

البت في بعض القضایا من قبل قضاة الدائرة التمهیدیة  وقد تمّ  ،خطة مشاركة الضحایا في المحكمة

/ كانون الثاني  17وقضاة الدائرة الابتدائیة ودائرة الاستئناف بعد أول قرار مهم یتعلق بالضحایا في 

ت الغرفة الأولى قرارا تاریخیا آخر أصدر ). 2006ینایر / كانون الثاني  17القرار ( 2006ینایر 

القرار  دعت الدائرة الابتدائیة  إتخاذ،  قبل )2008ینایر  18قرار (مشاركة الضحایا   مسألةبشأن 

دور الضحایا في الإجراءات التي تسبق "تقدیم ملاحظات حول  إلىالأولى جمیع الأطراف والمشاركین 

كان القصد من القرار المذكور تزوید الأطراف والمشاركین بمبادئ توجیهیة عامة  ،"المحاكمة وأثناءها

لا تزال العدید من الأسئلة  ،حول جمیع الأمور المتعلقة بمشاركة الضحایا طوال الإجراءات ومع ذلك

 .1المتعلقة بمشاركة الضحایا مثیرة للجدل

تقدیریة وهذا بتحدید الوقت الذي یمكن  أن المحكمة الجنائیة الدولیة تتمتع بسلطة علیهالملاحظ 

نه عند ممارسة أإلا  ،للضحایا المشاركة في إجراءات المحكمة والطریقة التي تتم بها هذه المشاركة

لا یحق للضحایا المشاركة إلا " سلطتها التقدیریة تلتزم دوائر المحكمة الجنائیة الدولیة بمعیارین أولهما 

"  وثانیا " مصالحهم الشخصیة"أي عندما تتأثر "  المحكمة أنها مناسبة في مراحل الإجراءات التي تقرر

                                                           
1 Elisabeth Baumgartne, Aspects of victim participation in the proceedings of the International Criminal 

Court, International Review of the Red  Cross, Volume 90 Number 870, 2008, p412. 
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لا یحق لهم إلا عرض آرائهم وشواغلهم بطریقة لا تضر أو تتعارض مع حقوق المتهم وفي محاكمة 

 .1عادلة ونزیهة

   .89إجراءات تقدیم طلب المشاركة بموجب القاعدة  :الفرع الأول

قا المشاركة یجب إخطارهم من طرف المدعي العام وف قبل أن یتقدم الضحایا بتقدیم طلب

إذن من الدائرة التمهیدیة بالشروع في إجراء التحقیق فیبلغ المدعي  ىفبعد الحصول عل ،50للقاعدة 

 دیغهم قد یعرض سیر التحقیق أو حیاالعام الضحایا إلا إذا قرر المدعي العام  عكس ذلك أن تبل

كما یجوز للمدعي العام أن یستعین بالطرق العامة في الإخطار  ،الضحایا والشهود أو راحتهم للخطر

كما یجوز للمدعي العام الاستعانة بوحدة الضحایا  ،مجموعات من الضحایا إلىحتى یمكنه أن یصل 

  .والشهود حسب الاقتضاء

واهتماماتهم بتقدیم طلب  آرائهمجل عرض أیقوم الضحایا من  89من القاعدة  1بموجب الفقرة 

یحق للمدعي العام والدفاع دائما الرد   ،الدائرة التمهیدیة إلىالذي یقوم بإحالة الطلب  ،المسجل إلى

ولكي یتمكنوا من ممارسة  ،على أي طلب للمشاركة في غضون المهلة التي تحددها الدائرة التمهیدیة

طلب یرسل لهم المسجل نسخة من أي طلب للمشاركة وحیث أن إبلاغ أي نسخة من  ،هذا الحق

من المادة  1ولا سیما الفقرة  ،خاضع لأحكام النظام الأساسي"المدعي العام والدفاع  إلىالمشاركة 

التدابیر المناسبة  إتخاذ ،على غرار الأجهزة الأخرى للمحكمة ،التي یلزم بموجبها الدائرة التمهیدیة ،"68

دون المساس بحقوق  ،الضحایالحمایة السلامة والرفاه الجسدي والنفسي والكرامة واحترام خصوصیة 

  .2المتهم أو انتهاكها ومتطلبات المحاكمة العادلة والنزیهة

                                                           
1 Héctor Olasolo , The Role Of Victims In Criminal Proceedings Before The International Criminal Court, 

Revue Internationale De Droit Pénal, Vol. 81, 2010, p140. 
2 Cour Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire, Décision Relative Aux Mesures De Protection 

Sollicitées Par Les Demandeurs 01/04-1/dp à 01/04-6/dp , 21 juillet 2005, p 3, N°: ICC-01/04. 
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طلب المدعي أو الدفاع  علىیجوز للدائرة من تلقاء نفسها أو بناء  89من القاعدة  2وفقا للفقرة 

رفض الطلب المقدم إذا تبین لها انه لا تتوفر فیه صفة الضحیة أو عدم توفر المعاییر المحددة في 

  .68من المادة  3الفقرة 

في مرحلة المحاكمة أو الاستئناف  یقدمون  ،الضحایا الذین یطلبون المشاركة في الإجراءات

مع مراعاة .  قبل بدء مرحلة الإجراءات التي یریدون المشاركة فیها ،إن أمكن ،المسجل إلىطلبهم 

یجوز للمسجل  ،عند تلقي طلبات بانتظام من الضحایا لنفس القضیة ،الأوامر التي قد تصدرها الدائرة

من  ،الدائرة التي نظرت في القضیة أو الحالة إلى ،تقدیم تقریر واحد یتعلق بالعدید من هذه الطلبات

قبل البت  ،4فقرة  89وفقا للقاعدة   ،قرار واحد فقط بشأن هذه الطلبات إتخاذة الدائرة على أجل مساعد

ولا سیما من  ،معلومات إضافیة ،إذا لزم الأمر بمساعدة المسجل ،في طلب ما  یجوز للدائرة أن تطلب

قلم  الدول أو المدعي العام أو الضحایا أو الأشخاص الذین یتصرفون نیابة عنهم أو مع رئیس

على جمیع مراحل الإجراءات   ،في نفس القضیة  89وینطبق قرار الغرفة بموجب القاعدة  ،المحكمة

بأنه یجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب  1فقرة  91القاعدة  علیهمع مراعاة مانصت 

  .1 89القاعدة 

دیم طلب للاشتراك في جل تمكین الضحایا من تقأتقوم المحكمة من  2فقرة  92بموجب القاعدة 

تبلیغ الضحایا بقرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقیق أو عدم  86الإجراءات طبقا للقاعدة 

الضحایا الذین شاركوا بالفعل في  إلىویوجه هذا التبلیغ أو الإخطار  ،53المقاضاة بموجب المادة 

  .والضحایا الذین اتصلوا بالمحكمة بشان الوضع المعني ،الإجراءات أو ممثلیهم القانونیین

  

                                                           
1 Cour Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire Instance III,  Décision Fixant La Qualité De 54 
Victimes Ayant Participé à la Procédure Au Stade Préliminaire et Invitant Les Parties à Présenter Leurs 
Observations Sur Les Demandes De Participation De 86 Demandeurs, 2010 , p 7 , N°: ICC-01/05-01/08. 
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  .تحلیل طلبات المشاركة :الفرع الثاني

فیما یخص الطلبات المقدمة من طرف الضحایا في القضیة المطروحة أمام المحكمة الجنائیة 

للإذن یتم تحلیل هذه الطلبات والتأكد من المصالح الشخصیة للضحایا لأنه المعیار الحاسم  ،الدولیة

التأكد  ما إذا كانت هویة مقدم الطلب  إلى ىالقاضي یسع نّ إوعند تقییم هذه الطلبات ف ،بالمشاركة

ما إذا كانت الأحداث التي رواها كل طالب تشكل  ،كشخص طبیعي قد تم تحدیدها على النحو الواجب

ما إذا كان  والأهم من   ،جریمة تدخل في اختصاص المحكمة،  ما إذا كان الضحیة  تعرض لأضرار

. أن هذا الضرر یبدو أنه قد تم تكبده نتیجة لأحداث تشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة ،ذلك

ویجب التأكد من أن المتهم قد تم استجوابه من طرف المدعي العام أو السلطات الوطنیة بموجب 

وتحدید  ،61التهم بموجب المادة  وتأكید ،58وإصدار مذكرة توقیف بموجب المادة  ،2فقرة  55المادة 

  .31 فقرة  66الجرم بموجب المادة 

فیما یتعلق بالطلبات التي تظل غیر مكتملة على الرغم من طلبات الحصول على معلومات 

تعتبر الغرفة أن الطلب  ،المكتملة  الدائرة  تقریر خاص بالطلبات الغیر إلىیقدم قلم المحكمة  ،إضافیة

   ؛2ةتالیعلى المعلومات ال مكتمل إذا كان یحتوي

 هویة مقدم الطلب. 

  الجرائم(تاریخ ارتكاب الجریمة(. 

  الجرائم(مكان ارتكاب الجریمة(. 

                                                           
1 Coure pénale internationale , La Chambre Préliminaire, Décision Relative Aux Demandes De Participation 

Des Victimes a/0010/06, a/0064/06 à a/0070/06, a/0081/06 à a/0104/06 et a/0111/06 à a/0127/06 , 2007 , p10 

, N°: ICC‐02/04. 
2 Cour Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire,  Décision Relative Aux Demandes Du Représentant 

Légal Des Demandeurs Concernant Les  Modalités De Demande De Participation Des Victimes à La 

Procédure et Celles De Lleur Représentation Légale , 2007 , p8 , N°: ICC‐01/04. 
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 للضرر الذي لحق بالضحیة وصفا. 

   عندما یكون  ،الضحیةموافقة الضحیة إذا تم تقدیم الطلب من قبل شخص یتصرف نیابة عن

عندما تكون  ،أو ،لوضع تحت وصایة قانونیةدلیل على العلاقة الأسریة أو ا ،الأخیر طفلا

  .الضحیة  معاقة 

 المستند ىأو بصمة الإبهام لمقدم الطلب عل توقیع. 

وتقییم الحجج  ،ستقوم الغرفة عند تقییمها لطلبات المشاركة أولا بتحلیل بیانات كل من المدعین

كما تستخدم الغرفة مصادر أخرى عند تحلیلها لهذه الطلبات  ،التي قدمها محامي الدفاع والمدعي العام

تقاریر الأمم المتحدة الرسمیة والتحقق ما إذا كانت الأحداث التي قدمها الضحیة تتفق مع هذه التقاریر 

وتشدد الدائرة على . أ من القواعد- 85و تحدید ما إذا كانت هناك استیفاء معاییر القاعدة  ،الرسمیة

 .1یا وممثلیهم القانونیین عن تزویدها بالمعلومات اللازمة لدعم مطالبهم مسؤولیة الضحا

لهذا یجوز للغرفة  ،تتمثل مشاركة الضحایا في الإجراءات خلال مرحلة التحقیق في حالة ما

 ،دعوة ضحایا للتعبیر عن آرائهم بشأن واحدة أو أكثر من القضایا في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

فالمصالح الشخصیة للضحایا معنیة بشكل عام في مرحلة التحقیق . 2رة ترى ذلك مناسبا طالما أن الدائ

لأن مشاركة الضحایا في هذه المرحلة تسمح لتوضیح الحقائق ومعاقبة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة 

   .3جبر الضرر الذي لحق بهم إلىوالسعي 

                                                           
1  Cour Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire, Version Publique Expurgée Décision Sur Les 

Demandes De Participation À La Procedure De VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 , 

2006, p17 , N° ICC-01/04. 
2  Cour Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire, Décision Relative Aux Demandes De Participation 

Des Victimes a/0010/06, a/0064/06 à a/0070/06, a/0081/06 à a/0104/06 et a/0111/06 à a/0127/06 , 2007,  p43 

, N°: ICC‐02/04. 
3   Cour Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire, Rectificatif à la décision relative Aux Demandes De 

Participation à La Procédure Présentées Par Les Demandeurs a/0011/06 à a/0015/06, a/0021/07, a/0023/07 à 

a/0033/07, et a/0035/07 à a/0038/07 , 2007 , p10 , N°: ICC‐02/05. 
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یكون للضحایا مصالح متنوعة جل مشاركة الضحایا خلال مرحلة المحاكمة یجب أن أمن 

والمشاركة في تدقیق الحقائق  ،والسماح لهم بعرض آرائهم وشواغلهم ،أهمها  الحصول على الإنصاف

ستكفل  اليوبالت ،ضمان كرامتهم أثناء المحاكمة وأن سلامتهم لیست معرضة للخطر ،وإثبات الحقیقة

وستأخذ في  ،الدائرة حصول الضحایا على العدالة الكافیة في نطاق الغرض ذاته من المحاكمة

  .1الاعتبار مختلف الاحتیاجات والمصالح الخاصة للضحایا ومجموعات الضحایا

كان واضعو نظام روما الأساسي قلقین بشكل مشروع حمایة مصالح الضحایا في الإجراءات 

الجنائیة الدولیة لقد تركت الإجراءات الجنائیة الدولیة الماضیة بلا شك العدید من الضحایا یشعرون 

ما الأحكام الموجهة للضحایا في نظام رو  نّ أإلا  ،هم للشهادةئستدعانظرا لابالضعف وعدم الرضا 

فقد   ،الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  تعتبر بمثابة خطوة مهمة في معالجة هذه المشكلة

یضمن نظام روما الأساسي أن مصالح الضحایا ستؤخذ في الاعتبار في جمیع مراحل الإجراءات 

فالجرائم  ،راءاتویتخذ تدابیر لضمان حمایة الرفاه العاطفي والجسدي للضحایا الذین یشاركون في الإج

والغالبیة العظمى  ،الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة تشمل عموما آلاف الضحایا

 في ضوء هذه الحقیقة  یجب أن یهدف القانون الدولي ،في الإجراءات الجنائیة واشاركیمنهم لن 

هم المحكمة الجنائیة ولیس مجرد أولئك الذین تعترف ب ،مراعاة مصالح جمیع الضحایا إلى الجنائي

   .2الدولیة

  

  

                                                           
1 Cour Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire,  Décision Relative à La Participation Des Victimes, 

2007 , p37 ,  N°: ICC‐01/04‐01/06. 
2 Charles P. Trumbull IV, op.cit, p825. 
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   .لضحایااحق جبر الضرر  :المطلب الرابع

لو تصورنا الإنسان كائن مادي فحسب مثله مثل الحیوان لقلنا أن المصالح الضروریة والأساسیة 

فلو لم یحفظ نفسه لمات وإذا لم یحفظ نسله  ،ه هي نفسه ونسله ومابه تستمر الحیاةیإلبالنسبة 

 ،لذلك فان استمرار وجوده مرهون بحفظ هذه المصالح ،وإذا لم یحفظ ماله فقد نفسه ونسله ،لانقرض

  .1كل من شانه أن یلحق ضررا  ىلذلك كان یجب أن ینصب التجریم عل

أن كل  إلىا مبادئ العدل والإنصاف تذهب علیهالقاعدة التي تقرها جمیع التشریعات وتحض 

الجریمة باعتبارها عملا  ىبالتعویض وتسري هذه القاعدة عل هخطا سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكب

إذ أن هناك وجها آخر للجریمة هو حق  ،غیر مشروع من الناحیة الجنائیة مما یستجوب عقاب مرتكبها

  .2في المطالبة بالتعویض أمام القضاء علیهمن ارتكبت ضده في تعویض عادل وحق المجني 

كان حقوق  1964خلال المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي سنة 

ونال الموضوع نفسه  ،حد المواضیع المدرجة في جدول الأعمالأالضحایا في الدعوى العمومیة 

وكذا المؤتمر الثالث لتعویض المجني  ،1968فورنیا سنة الیاهتماما لافتا خلال مؤتمر لوس أنجلس بك

م وبالأخص علیهحیث بحثت هذه المؤتمرات في مجالات حقوق المجني  ،1972م في كندا سنة علیه

اعتباره حق ثابت لهم ومن بین توصیات كانت إلزام الدولة بتعویض ضحایا  ىتعویضهم عل مسألة

  .3الجریمة

وإذا اختلفت الفكرة في حاضرها عن ماضیها فهو  ،أیة فكرة لابد لها من منبع تنحدر منه

لاف في تطور العقل الذي فكر فیها ففكرة تعویض الدولة للمضرور من الجریمة مثلها مثل أي اخت

                                                           
  .184، ص منصور رحماني  1
  .167، ص معراج احمد اسماعیل الحدیدي، نفس المرجع  2
  .170، ص یا السلوك الإجرامي ، نفس المرجع، الحمایة الدولیة لضحاعلاء الدینتكتري : انظر  3
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إذا كانت المسؤولیة الدولیة كنظام ،1ویجب أن نبحث عنها في الماضي والحاضر  ،فكرة أو مبدأ آخر

العقابیة ئفة فان الطا ،قانوني یرتبط أساسا بتعویض الضرر وترتب عادة نتائج تعویضیة وأخرى عقابیة

بحیث یمثل الضرر أهمیة خاصة في دعوى المسؤولیة الدولیة  ،الصعید الدولي ىهي الأكثر شیوعا عل

  .2بصفة عامة 

من مراحل عرفت تغیبا  ،لقد عرف المركز القانوني للضحایا تطورا كبیرا في إطار القانون الدولي

أصبح فیها للضحایا دور كبیر في  مراحل إلىتاما لدور الضحایا وإخضاعهم لوصایة تامة من الدولة 

وقد كللت الجهود الدولیة بإیجاد  ،وساطة  جهة ثانیة إلىالإجراءات القضائیة من غیر أن تحتاج 

الآثار السلبیة للجرائم التي كانوا  ىالضحایا ومساعدتهم في التغلب عل السبل القانونیة لضمان حقوق

عن طریق  ،وساطة إلىائیة من غیر أن تحتاج بإعطائهم دور هام في الإجراءات القض ،ضحیة لها

والتي تظهر قبول الدول لفكرة حق الضحیة  ،المستوى الدولي أو الوطني على الآلیاتإنشاء العدید من 

  .3الفرد في جبر الأضرار 

الدولة كأثر  علىیقصد  بجبر الضرر بوجه عام ذلك الالتزام الذي یفرضه  القانون الدولي 

 ،4للمسؤولیة الدولیة عن الواقعة المنشئة لها سواء كانت فعلا غیر مشروع دولیا أو نشاطا دولیا ضارا

بل یمتد لیصبح بمثابة إقرار  ،ومفهوم جبر الضرر یتسع لأكثر من كونه تعویضا مادیا للضحایا فقط

المترتبة عن ذلك وفقا  وبوجوب جبر الأضرار ،بمسؤولیة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان

مع الأخذ في الحسبان ما تعرض له الضحایا و أوضاعهم   ،لمقتضیات القانون الدولي ذات الصلة

                                                           
، مصر لجریمة، دار الفكر العربي، النظریة العامة لالتزام الدولة بتعویض المضرور من اسید عبد الوهاب مصطفي  1

  .17، ص  2002، سنة ىول،  الطبعة الأ
  .70، ص 2009الجزائر، سنة  ،قضاء، دار هومةمسؤولیة الدولیة في قانون ال، البن حمو لیلي  2
امعة الجزائر ، جنتهاكات القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، آلیات جبر أضرار الأفراد ضحایا ادوال رشید  3

  .3، ص 2016-2015، سنة 1
  .456، ص  لمرجنفس ا  ،تهاكات القانون الدولي الإنساني، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انیتوجي سامیة 4
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ویرى مدیر البحوث بالمركز الدولي للعدالة  ،أسرهم ىة وممتلكاتهم وانعكاسات ذلك علالیالمهنیة والم

أولها الإقرار بمعني  ،ةالیلتحقیق أهداف أساسیة للعدالة الانتق ىویضات تسعبرامج التع نّ إ ،ةإلىالانتق

وثالثها التضامن الذي یعد شرط ونتاج للعدالة  ،وثانیها نیل ثقة المواطنین ،إعادة صفة المواطنة للأفراد

  .1في الوقت نفسه

للجبر و  ،المستقبلیة الإنتهاكاتي للجبر یجعله یلعب دورا مهما في ردع ذكما أن الطابع الانفا

حیث یلعب الجبر دورا حیویا لهؤلاء  ،أهمیة كبیرة أخري لأسباب عملیة عدیدة وتحدیدا بالنسبة للضحایا

الحد كلما أمكن من الآثار الناتجة عن  إلىالأفراد في محاولة بناء حیاتهم من جدید كما یهدف الجبر 

 .2الفعل الغیر المشروع 

بهدف تعزیز حقوق الضحایا أقرت المحكمة الجنائیة الدولیة جبر الأضرار للضحایا نتیجة  

لأمثل وهنا یجب أن یكون التعویض هو الحل ا ،م بمناسبة الجرائم التي مستهمعلیهللانتهاكات الواقعة 

لتدابیر فتلبیة احتیاجات ضحایا هذه الفضائع تكون با ،حقوق الإنسان ىوالمناسب خلال التعدیات عل

  .التي اتخذها القضاء الدولي الجنائي خاصة النظام الأساسي لروما

لم یسبق لأي وثیقة دولیة أن  ،قبل اعتماد اتفاقیة روما المؤسسة للمحكمة الجنائیة الدولیة

النظام ا في علیهم بنفس الضمانات والإجراءات المنصوص علیهتطرقت لعملیة جبر أضرار المجني 

سبیل المثال إعلان الأمم المتحدة بشان المبادئ الأساسیة التي ینبغي أن  ىعل نافإذا أخد .الأساسي

ا حقوق الضحایا بما فیها جبر الأضرار ولاشك أن الاكتفاء بإقرار المبادئ دون تحدید علیهتستند 

وهـمــــیة لا تمكن  یجعل منها مبادئ ،الواقع ىالقانونیة التي تسمح بتجسیدها عل لیاتوالآالإجراءات 

                                                           
، مجلة جامعة الإسراء في سیاق نظام العدالة الانتقالیة، حمایة وتأهیل ضحایا جریمة التعذیب حمد موسير أسام  1

  .264، ص 2018، سنة 1لعلمیة، العدد للمؤتمرات ا
  .230محمد نصر محمد ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة ، نفس المرجع ، ص   2
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وضـع بـرامج وطنیـة تعـنى بـالجبر  إلىینبغـي للـدول أن تسـعى و  ،1استفاء حقوقهمالضحایا من 

والمسـاعدات الأخـرى المقدمـة للضـحایا، تحسـبا لعـدم قـدرة الأطـراف المسئولة عـن الانتـهاك علـى الوفـاء 

  .2بالتزاماتها أو عدم رغبتها في ذلك

 ىوالتي خلفت آثار خطیرة عل ب لحرو للحالة النفسیة المزریة  للأفراد التي دمرتهم انظرا 

ذو قیمة  الضحایایعتبر جبر الضرر لهؤلاء  ،السلامة الجسدیة والعاطفیة والتي لا یمكن إصلاحها

 ومن بین العوامل الرئیسیة التي تسهم بشكل فعال في ،ة وهو من أهداف القانون الدولي الجنائيالیع

جل تحقیق الأهداف أومن  ،هذا التعویض هو تعاون الدول فیما بینها ضد الإفلات من العقاب

حالتها الطبیعیة  إلىالمستهدفة یجب أن ننظر للضحیة واحتیاجاته  وذلك بإعادة الحالة النفسیة للفرد 

  ،جبر الضرر اء بهذا الحق ألا وهووبهذا تواجه المحكمة تحدیا كبیرا للوف .بجبر الضرر الذي أصابه

الجرائم الدولیة وتحقیق العدالة  ىسعي لإنهاء الإفلات من العقاب علالمحكمة الجنائیة الدولیة تف

 .للضحایا في توفیر سبل الانتصاف للضحایا

إنما یریدون الاعتراف بهم كضحایا  ،الضحایا لایریدون فقط المشاركة في الإجراءات القضائیة

حد ما فیما  إلىنظام روما الأساسي غامض  أنفي حین  ،هموتعویضهم عن الضرر الذي لحق ب

 ،كاهل القضاة تفسیر ما جاء به النظام الأساسي عند التطبیق ىوالذي یقع عل ،یتعلق بجبر الضرر

فیجب البحث عن العلاقة  ،الأعداد الهائلة للضحایا الذین یحتمل أن یطلبوا تعویضات إلىوبالنظر 

سبیل المثال عند التعامل مع جرائم القتل الجماعي هل ى المطلوبة بین الجریمة والضرر عل السببیة

الضرر الذي سیخضع لجبر من نوع وأي  ،یجب إثبات كل جریمة قتل فردیة لأغراض التعویض

                                                           
  .48المرجع السابق ، ص ، نصر الدین بوسماحة  1

 ن الحق في الانتصاف والجبر لضحایا الانتهاكاتأمن وثیقة المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بش 9الفقرة 2

  .الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني
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الجماعیة ومن  أوالتعویضات الفردیة  إلىالضرر هل الضرر المادي أو المعنوي وهل ستلجأ المحكمة 

 ىفرضت الدول الأطراف عل علیهو  ،دالأدلة وهل الدفاع له الحق في استجواب جمیع الشهو سیقدم 

المحكمة أي للقضاة مسؤولیة تحدید قواعد المسؤولیة التي یتحدد بها تعویض الضحایا إلا أنهم قد 

 .1یجدوا صعوبة في هذا الأمر 

المتعلقة بجبر الضرر أو فیما المبادئ " تنشئ"ینص النظام الأساسي على أن المحكمة یجب أن 

یجوز  ،بما في ذلك التعویض ورد الحقوق  وإعادة التأهیل على أساس هذه المبادئ ،یتعلق بالضحایا

  .2كما  یجوز للدوائر أن تمنح  تعویضات ،للضحایا أن یطلبوا

هو مبدأ أساسي یعترف به  الجسیمة لحقوق الإنسان  الإنتهاكاتالحق في تعویض ضحایا 

حیث أصبح لدى الضحایا  ،لتزام بجبر الضررن الدولي و أي خرق للقانون الدولي یستلزم الإالقانو 

عدة أدوات مخصصة لحمایة حقوق  ى الدولي لإسماع أصواتهم تكمن فيمختلفة على المستو  طرق

الإنسان بتكریس الحق في التعویض والحق في الانتصاف الفعال فبعد إنشاء أول محكمة جنائیة دولیة 

لأول مرة في تاریخ العدالة الجنائیة الدولیة  ،دائمة على الإطلاق وفي فترة وجیزة قدم النظام الأساسي

وقد حظیت فكرة إنشاء . في الإجراءات الجنائیة الدولیةوهي  التماس الإنصاف  ،مبتكرة للضحایا آلیة

في رأي الدائرة التمهیدیة  و  ،المحكمة إنشاءبتأیید واسع خلال المفاوضات خلال  لیةالآمثل هذه 

 كما أنه في النظام الأساسي هو أحد خصائصه الأساسیة،  علیهفإن نظام الجبر المنصوص  ،للمحكمة

  .3حد ما  بنجاح نظام التعویض إلىمحكمة  وفقا للدائرة  یرتبط نجاح ال

                                                           
1 Christine Van den Wyngaert Hon, Victims before International Criminal Courts: Some Views and Concerns 
of an ICC Trial Judge , Case Western Reserve Journal of International Law, Volume 44 , Issue 1, 2011 , p 
486 . 

  .مةللمحكمن النظام الأساسي  1فقرة  75المادة  2
3 Edith-Farah Elassal, Le régime de réparation de la Cour pénale internationale : analyse du mécanisme en 
faveur des victimes, Revue Québécoise de droit international, volume 24-1, 2011, p 260-261. 
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 لىالرد والتعویض وإعادة التأهیل عقد تم الاعتراف بحقوق الضحایا في التعویض بما في ذلك 

نه في كثیر من الحالات وقد ثبت أن تطبیق حقوق أإلا  ،الصعیدین الوطني والدولي ىنطاق واسع عل

ولهذا السبب فقد . الجبر الوطنیة أو الدولیة أمر بالغ الصعوبة آلیات الضحایا في التعویض من خلال 

منهم ضحایا العنف  ،الجسیمة الإنتهاكاتتم ترك العدید من الضحایا دون تعویض على الرغم من 

الجنسي قد تضرروا من الجرائم التي ارتكبت مثل جرائم الإبادة الجماعیة الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم 

  .1حدث تغییرا ایجابیا للضحایاأظام التعویض أمام المحكمة الجنائیة الدولیة قد أن ن إلاّ  ،الحرب

حیث أن فكرة العدالة الدولیة یجب أن لا تتناول فقط الفكرة التقلیدیة وهي معاقبة الجاني وإنما  

 .أي مشاركة الضحایا في الإجراءات وتزویدهم بالجبر عن إصابتهم ،2تجسید فكرة العدالة التصالحیة

 الأضرارالمحكمة تضع مبادئ لجبر  نّ إف الأساسيمن النظام  أولىفقرة  75وقفا لنص المادة 

 ،ورد الاعتبار التأهیل وإعادةالتي تلحق الضحایا وعائلاتهم تكون قابلة للتطبیق وتشمل التعویض 

ف نظام جبر الضرر للضحایا یعتبر من أهم الخصائص التي تمیز المحكمة وهذا بتخفی نّ إف علیهو 

  .المعاناة للضحایا ومطالبة المجرمین بالتعویض عن الأضرار التي تسببوا فیها

                                                           
1 ANNE-MARIE DE BROUWER, Reparation to Victims of Sexual Violence: Possibilities at the 
International Criminal Court and at the Trust Fund for Victims and Their Families, r Leiden Journal of 
International Law ,  Volume 20,  Issue 01 , March 2007, p208-  209. 

التصالحیة وتطبیقها یعني أن مـن المـستحیل مـنح تعریف شامل وحید لمصطلح  استمرار تطویر عملیات العدالة   2

ـا عملیات تصالحیة في جوانب هامة من قبیل ضرورة أو هوقد تختلف العملیات الـتي تعـرّف بأن. العدالة التصالحیة

وعلى  .على الضحایا استصواب القصاص والعقاب، ومدى ضرورة مشاركة الأطراف المتأثرة وتفاعلها، ودرجة التركیز

ومن بین هـذه السمات توفیر  .الرغم من هذه الاختلافات، ترتبط عدة سمات بصورة عامة بعملیات العدالة التصالحیة

أو التعویض، ومشاركة الأطراف بنشاط /فرصة لتشاطر التجارب، والتركیز على إصلاح العلاقات، وشرط الاعتـذار و

 7-11قرار الجمعیة العامة رقم  :انظر" ، شدید علـى إقامة الحوار بین الأطراف في التفاوض على تسویة عادلة، والت

العدالة : العدالة في مجال تعزیز وحمایة حقوق الشعوب الأصلیة إلىالوصول ، حول  2014افریل  25الصادر بتاریخ 

وشبابها والأشخاص ذوي التصالحیة والأنظمة القضائیة للشعوب الأصلیة ووصول نساء الـشعوب الأصلیة وأطفالها 

  .A / HRC/EMRIP/2014/3المتحدة ، الوثیقة رقم   الأممالعدالة ،  إلىالإعاقة فیها 
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نطاق واسع ومكرس في  ىاسي من حقوق الإنسان معترف به علالحق في التعویض هو حق أس

مثل مبادئ الأمم المتحدة  ،معاهدات حقوق الإنسان الدولیة والإقلیمیة وغیرها من الصكوك الدولیة

ر هذه وفي سبیل تطوی ،إعلان مبادئ العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استخدام السلطة ،الأساسیة

حقوق  إلىبعض التقاریر التي تشیر  ىهذه الصكوك الدولیة كذلك عل ىالمبادئ اعتمدت المحكمة عل

و كما أن المبادئ التي یجب أن تأخذ بها المحكمة الجنائیة الدولیة عند تطبیق التعویضات ه ،الإنسان

  .1القانون الواجب التطبیق 

عند البت في التعویضات تطبق المحكمة النظام الأساسي وأركان الجرائم  والقواعد الإجرائیة 

كما یأخذ في الاعتبار أن المحكمة تستند  ،1فقرة  21وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة وفقا للمادة 

كما تأخذ  ،2فقرة  75وفقا لنص المادة  الصندوق الاستئماني للضحایا إلىعند تنفیذ قرار الجبر 

المحكمة حسب الاقتضاء المعاهدات المعمول بها ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما في ذلك المبادئ 

  .المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة

 حقوق الإنسان المعترف بها دولیا نه عند تنفیذ قواعد جبر الأضرار یجب أن تتوافق معأكما 

ة من التمییز على أساس اعتبارات مثل الجنس أو العمر أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو الیوخ

أو المولد أو  ،أو الثروة ،المعتقد أو الرأي السیاسي أو غیره أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي

وبغض النظر عن مشاركة الضحایا في  ،3فقرة  21دة أي وضعیة أخرى  وهذا طبقا لنص الما

كما حدد  ،الإجراءات القضائیة یمكن للضحایا التقدم بطلب تعویض وجبر الأضرار التي لحقت بهم

   :ذلك وفقا لمایلي إلىالنظام الأساسي لروما أشكالا مختلفة لجبر أضرار الضحایا وسنتطرق 

  

                                                           
1 Cour pénale internationale , Bureau du Conseil Public Pour Les Victimes , Représenter les Victimes Devant 
La Cour Pénale Internationale « Manuel à l’usage Des Représentants Légaux » , 2014, p 446. 
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  .الإجراءات المتخذة لتقدیم طلب جبر الضرر :الفرع الأول

المحكمة الجنائیة الدولیة بطلب لجبر  إلىإذا ثبت أن الضحایا قد تضرروا یجوز لهم التقدم 

 ،فالغرض من الجبر هو تعویض الضحایا عن الخسارة وإصلاح الإصابة ،الأضرار التي لحقت بهم

كما أن  ،1ب أن یتضمن مجموعة من البیاناتیودع هذا الطلب لدى المسجل ویج 94وبموجب القاعدة 

وإطار  ،قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات قد حددت الإجراء الذي یتیح للضحایا طلب التعویض

حیث یجب أن یقدم طلب جبر الأضرار مكتوبا من الضحایا  ،المحكمة الخاص بالتعامل مع طلباتهم

 ىالشفویة ویجب أن یشتمل الطلب عل لمطالبةفلا تقبل المحكمة ا ،أو من طرف ممثلیهم القانونیین

الملاحظ أن النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة  ،2البیانات المذكورة حتى یتسني للمحكمة النظر فیه 

وقواعد الإثبات لم یحددا الوقت الذي یجب أن یقدم فیه الطلب سواء أثناء التحقیق أو خلال مرحلة 

   .المحاكمة 

  

  

                                                           
1
   :التفاصیل التالیة  1الفقرة  94یتضمن الطلب وفقا للقاعدة   

  ؛هویة مقدم الطلب وعنوانه -

 ؛توصف الإصابة أو الخسارة أو الضرر الذي لحق بالضحایا -

الذین یتعقد الضحایا بیان مكان وتاریخ الحادث والقیام قدر المستطاع بتحدید هویة الشخص أو الأشخاص  -

 ؛أنهم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر

 ؛وصف للأصول أو الممتلكات أو غیرها من الأشیاء المادیة عند المطالبة بردها -

 ؛مطالبات التعویض ومطالبات أخري من الانتصاف -

  .تقدیم مستندات أو وثائق تؤید هذا الطلب بما فیهم أسماء الشهود وعناوینهم -

  .50، ص ید الدریدي عبد الحمید، نفس المرجعول  2
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الاستثنائیة وفي حالات معینة كعدم التقدم الضحیة للمحكمة للمطالبة بموجب الظروف 

للمحكمة  95والقاعدة  1فقرة  75أجازت المادة  ،بالتعویض لأسباب معینة كالبعد أو ظروف خاصة به

ولها سلطة تقدیریة من حیث إرساء المبادئ المتعلقة بحبر   ،المبادرة إصدار أمر بجبر الضرر

 ىتشمل منح التعویضات سواء كانت علسب كل حالة من الحالات والتي قد الأضرار للضحایا بح

شكل فردي أو جماعي أو رد الحقوق ورد الاعتبار وتوفیر تدابیر الحمایة للضحایا مثل توفیر الرعایة 

  .الطبیة

الضرر تطلب المحكمة تقدیم بیانات تخص المتهم أو الضحایا أو  مر بجبرالأقبل إصدار 

 إلىوفي بدایة إجراءات لمحاكمة تطلب المحكمة  ،الدولة المعنیة أو من ینوب عنها أشخاص آخرین أو

 إلىوان یخطر بهذا الطلب قدر المستطاع  ،المسجل اخطار المعنیین بالطلب بما فیهم الشخص المدان

  . 1كل من یهمهم الأمر سواء الضحایا  أو أشخاص أو دول 

المحكمة قد  نّ إذلك ف ىبناءا عل ،المستفید من الجبرهم تحدد من   2فقرة  75وفقا لنص المادة 

كما قد یكون الضحایا  ،تصدر أمرا تحدد فیه أشكال الجبر التي تمنح للضحایا قد یكون شخصا طبیعیا

قد یشمل الجبر حتى أسرة  الضحیة  75وبمفهوم نص المادة  ،شخص معنویا كالمنظمات والمؤسسات

أما  .مر الجبر إلا ضد الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب الجرائمولا یمكن للمحكمة أن تصدر أ ،وذویه

مساس بحقوق  ىنه ینطوي علأ ىلیس في هذه المادة ما یفسر علنه أفقد  أشارت على  6فقرة 

الهیئات الوطنیة أو  إلىنه یمكن للضحایا  اللجوء أیعني  ،الدولي أوالضحایا بمقتضي القانون الوطني 

  .الدولیة للمطالبة بالتعویض من الدول

  

                                                           
  .1فقرة 95والقاعدة  2فقرة  94و القاعدة  2فقرة  75المادة  :انظر  1
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  .أشكال جبر الضرر  :الفرع الثاني

  ،نص نظام روما الأساسي على أن التعویضات تشمل رد الحقوق  والتعویض ورد الاعتبار

الجبر، ترك لتقدیر السلطة القضائیة تحدید محتوى هذه الأشكال من لكن القائمة غیر شاملة بحیث  ی

مصدرا مهما  یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تستفید منه   ،كما یعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

من النظام  75وتشمل أشكال جبر التي وردت في المادة  ،1عند تحدید محتویات  أشكال جبر الأضرار

   :الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

  :رد الحقوق  - 1

قبل ارتكاب انتهاكات للقانون  علیهالوضع الذي كان  إلىیتمثل  الرد في إعادة الضحیة 

 ىلدولي الإنساني وقد یشمل الرد علالدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطیرة للقانون ا

وجه الخصوص استعادة الحریة والتمتع بحقوق الإنسان والهویة والحریة والمواطنة والعودة 

  .2امة واسترداد الممتلكاتمكان الإق إلى

قبل  علیهما كانت  إلىإعادة الحالة " فت لجنة القانون الدولي رد الحقوق بأنه قد عرّ 

وغیر  ،ارتكاب الفعل الغیر المشروع دولیا بشرط أن یكون هذا الرد غیر مستحیل مادیا

 علیهو  ،مستتبع لعبء لا یتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتیة من الرد بدلا من التعویض

ه محكمة العدل إلىوهو ما ذهبت  ،یجب أن یتوفر هذان الشرطان حتى یكون الرد ممكننا

من الناحیة المادیة أو ینطوي  في الحالات التي یكون فیها الرد مستحیلا" الدولیة بأنه 

                                                           
1 https://www.diva-portal.org, Malin Åberg, The Reparations Regime of the International Criminal Court 
« Reparations or General Assistance? » , 2014 , p22   
2  Edith-Farah Elassa , op.cit , p 278. 
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عبء لا یتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتیة منه یأخذ الجبر شكل التعویض أو  ىعل

 .1"الترضیة أو حتى كلیهما 

إذا أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة أیة أوامر خاصة بجبر الأضرار فعلى الدول 

الأطراف الالتزام بتنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة وذلك دون المساس بحقوق الأطراف 

ا إنفاذ أمر مصادرة علیهوإذا تعذر  ،الثة حسنة النیة ووفقا لإجراءات قانونها الوطنيالث

ا أن تتخذ تدابیر لاسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي أمرت علیهكان 

  .2المحكمة إلىالمحكمة بمصادرتها تقوم بتحویله 

  :التعویض - 2

الجزاءات في العلاقات الدولیة نتیجة حدوث یعد التعویض أكثر ملائمة من غیره من 

 إلىویأتي دور التعویض لسد الثغرات التي تبقي وصولا  ،انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان

،  كما یشمل حق التعویض الخسائر المادیة والمعنویة تهدف 3الجبر المتكامل للضرر 

مكینهم من وعدم ت تعویض الضحایا عما فاتهم من كسب مادي نتیجة تهجیرهم إلى

ممتلكاتهم وكذلك تعویضهم عن الآلام النفسیة التي لحقت بهم جراء  ىممارسة حقهم عل

  .4الجرائم الدولیة

                                                           
الطبعة ، مصر ، الأجنبي في القانون الدولي العام، المركز العربي للدراسات، حمایة الاستثمار حمد كاظم الساعديأ  1

  .258، ص 2020، سنة ىولالأ
  .59، ص نفس المرجع  ،ولید الدریدي عبد الحمید 2
، قانون الدولي، المركز العربي للدراسات، مصر، حمایة مقر البعثة الدبلوماسیة في المسلم طاهر حسون الحسیني 3

  .197، ص 2019،  سنة ىولالطبعة الأ
مركز الزیتونة للدراسات  ،ة الدولیة والمفاوضات الفلسطینیةبین الشرعی، حقوق اللاجئین الفلسطینیین نجوي حساوي  4

  .220، ص  2008، سنة ىولوالاستشارات ، بیروت ، الطبعة الأ
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من النظام الأساسي لروما للمحكمة صلاحیة إصدار أمر  2فقرة  75وفقا لنص المادة 

مباشر ضد الشخص المدان تحدد فیه أشكال جبر ضرر الضحایا بما في ذلك رد الحقوق 

  .د الاعتبار ویكون قرار الجبر عن طریق الصندوق الاستئمانيور 

الضمانات التنفیذیة اللازمة للتعویض عن  إلىنه لا یزال المجتمع الدولي یفتقر أإلا 

  . 1الخسائر الناجمة عن انتهاك القوانین الدولیة 

  :الترضیة - 3

مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول  ىقها علیعلانون الدولي العام في تعرفت لجنة الق

عن الأفعال الغیر المشروعة الترضیة بأنها وسیلة لجبر الضرر في حالات الخسائر الغیر 

المادیة التي تلحق بالدولة والتي لا یمكن تحدید مقابل مادي لها إلا بطریقة نظریة أو جبر 

ضیة غالبا ما تكون في حالات فالتر  ،الضرر عن الخسائر الغیر القابلة للتقییم المادي

الضرر المعنوي وتكون إما باعتذار رسمي أو مذكرة دبلوماسیة تعترف فیها الدولة 

ا بالتعویض المعنوي تتمثل علیهفالترضیة أو ما یطلق . 2المرتكبة للفعل الغیر المشروع 

في إصلاح الأضرار الغیر المادیة وهي من الصور المناسبة للتعویض والتي یصعب 

  .3معالجتها عن طریق الرد العیني أو التعویض النقدي

  

  

                                                           
ز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت ، الطبعة ، مركلإسلام والقانون الدولي الإنساني، امن الباحثینمجموعة   1

  .244، ص 2017الثالثة، سنة 
  .330، ص نبیل محمود حسین، نفس المرجع  2
  .198، ص مسلم طاهر حسون الحسیني، نفس المرجع   3
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یمكن الاستشهاد بهذا النوع من التعویض بحكم محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق 

بین بریطانیا وألبانیا حیث قررت أن اعتراف بریطانیا بإزالة الألغام  1948كورفو سنة 

وجود طبیعة خاصة للمطالبة بالحق البحریة  من المیاه الإقلیمیة الألبانیة هو أهم سبب 

عد ذي طبیعة ، ولا یجوز أن تنطوي الترضیة على أي ب1بجبر الضرر في القانون الدولي 

لا یجوز أن تتخذ الترضیة شكلا  بأنهذلك لجنة القانون الدولي  ىحیث نصت عل ،عقابیة

  .2یمثل إذلالا للدولة المسؤولة 

 :إعادة تأهیل الضحایا - 4

یقصد بإعادة التأهیل مساعدة الضحایا في الاستمرار في العیش في ظروف عادیة قدر 

المستطاع عن طریق توفیر جملة من الخدمات والمساعدات في مختلف مجالات الحیاة 

ویبتغي جبر الضرر إعادة التوازن النفسي لضحیة الاعتداء ومشاركته في الألم النفسي  ،3

واجتماعیا  ،ونفسیا ،لتعویض إعادة تأهیل الضحیة طبیاویتضمن ا ،الناجم عن الجریمة

  .4بمعرفة خبراء ومتخصصین في مراكز خاصة

 ىلهذا یجب العمل عل ،اقب الجرائمالضحایا وبعو  لىلیة إعادة تأهیل الضحایا ترتكز عفعم

 علىكما أن إجراءات برامج الدعم المعنوي والف ،تجاوز هؤلاء الضحایا الأزمات النفسیة

ویستلزم نظام روما  ،تساعد في زیادة ثقتهم وأمنهم في مصداقیة العملیة أنللضحایا یمكن 

                                                           
، سنة ىول، الطبعة الأثناء النزاعات المسلحة، دار زهران للنشر، الأردن، حمایة الصحفیین أباسم خلف العساف  1

   .325، ص 2010
  .282، ص حمد كاظم الساعدي، نفس المرجعأ  2
  .62، ص الدریدي عبد الحمید، نفس المرجعولید  3
  .126، ص محمد مؤنس محي الدین، نفس المرجع  4
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من الضحایا والشهود وسلامتهم البدنیة والنفسیة أالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حمایة 

  .1وكرامتهم وخصوصیتهم

   .إجراءات إصدار الحكم بجبر الضرر :الفرع الثالث

إجراءات التعویض یجب أن تكون بشكل علني  نّ إإجراءات جبر الضرر فعند الشروع في 

و یتم قدر الإمكان  ،بحیث یتخذ المسجل كل التدابیر اللازمة للإعلان عن إجراءات الجبر المحكمة

إبلاغ الضحایا وممثلیهم القانونیین  والأشخاص المعنیین والدول ویراعي في ذلك المعلومات التي 

بأنه یجوز للمحكمة أن تلتمس تعاون الدول  2فقرة   96كما تنص القاعدة ،2امیقدمها المدعي الع

اءات دعوى جبر أوسع نطاق ممكن بإجر  ىمات الحكومیة الدولیة للإعلان علالأطراف ومساعدة المنظ

  .المحكمة الجنائیة الدولیة ىالضرر المعروضة عل

أساس فردي أو جماعي إذا  ىأمر بتعویض علالمحكمة ت نّ إفیما یخص تقدیر جبر الأضرار ف

كذلك التعویض الجماعي  ،رأت مدي خطورة الجریمة ومدي إصابة أو الضرر التي لحقت بالضحایا

مختصین ذو  4خبراء إلىكما یمكن للمحكمة أن تلجا  ،3هدفه تحقیق العدالة للعدد الهائل للضحایا

ممثلیهم القانونیین أو  ب الضحایا أوطل علىطلب المحكمة أو بناءا  ىیتم تعیین هؤلاء بناءا عل ،اءةكف

وتقتصر مساعدة الخبراء حول تقدیم اقتراحات لتحدید مدى الضرر  ،طلب الشخص المدان ىبناءا عل
                                                           

  .149، ص حمد حامد، نفس المرجعحامد سید م –معمر رتیب عبد الحافظ   1
  .1فقرة  96القاعدة  :انظر  2

  .1فقرة  97القاعدة  :انظر  3
ى مسالة یتطلب حلها الخبرة كلما قامت في الدعو  إلى ألة من المسائل فیلجأالخبیر هو كل شخص له درایة بمس  4

الوقائع اللازمة لإصدار رأیه الفني فلا یجوز له أن  إلى، ویجب أن ینصرف في تقریر الخبیر فقط معلومات خاص

د في تقریره نه لم یطلب منه ذلك ومع ذلك یجوز للخبیر أن یور أذلك وقائع أخرى ویعطي رأیه فیها طالما  إلىیتجاوز 

   .الواقعة موضوع الخبرة فضلا عن رأیه الفني ىحظاته الشخصیة علملا

، 1997ئي والمدني، دار الكتب القانونیة، القاهرة ، سنة ، ندب الخبراء في المجالین الجنامصطفي مجدي هرجة: انظر

  .8ص 



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 320 

كما تدعو المحكمة إذا اقتضي الأمر كل من  ،أو الخسارة مع مراعاة الاحتیاجات الخاصة للضحایا

ا علیهیتوجب  الأضراروعند تقدیر المحكمة جبر  ،یهمهم الأمر لتقدیم ملاحظاتهم بشان تقاریر الخبراء

 .1مراعاة حقوق الضحایا وحقوق الشخص المدان 

.التجسید الواقعي لحقوق الضحایا والعوائق التي تواجههم :المبحث الثاني  

المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لنظامها السیاسي بعد دخولها حیز  ىدة قضایا علتمت إحالة ع

فهناك ثلاثة حالات تمت من  ،التنفیذ وهذه الإحالات اختلفت عن تلك التي تمت من قبل مجلس الأمن

وأخرى من  ،قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي وهي إحالة من قبل جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة

غندا وإحالة ثالثة من قبل جمهوریة إفریقیا الوسطي وأما الإحالة الرابعة فتمثل في إحالة قبل جمهوریة أو 

بعض من القضایا  إلىوسنتطرق  ،،2المحكمة الجنائیة الدولیة إلىمجلس الأمن الوضع في السودان 

ت التي الصعوبا  إلىكذلك یجب التطرق   ،بالتحلیل تبین  التي طرحت أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

   :وفقا لمایلي تواجه الضحایا في استیفاء حقوقهم 

التي تكرس  بعض من التطبیقات العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة  :المطلب الأول

    .حقوق الضحایا

   :قضیة كونغو الدیمقراطیة ضد توماس لوبانغا دییلو  - 1

 إلى  أحیلت قضیة الكونغو الدیمقراطیة من طرف رئیس جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة 

جل وضعیة الجرائم أمن  2004فریل أالمدعي العام بالمحكمة الجنائیة الدولیة في 

                                                           
  .3و  2فقرة  97القاعدة  :انظر 1

لمركز الخاصة بحقوق الإنسان في الحد من سیادة الدولة ا، دور التشریعات الدولیة ابراهیم جودة علي العاصي  2

  . 342، ص 2019، سنة ىول، الطبعة الأالعربي للدراسات القانونیة، مصر
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المرتكبة والواقعة تحت الولایة القضائیة للمحكمة زعما بوجود تلك الجرائم في إقلیم الكونغو 

حد الأشخاص أالمدعي العام التحقیق في سبیل تحدید أن كان  إلىلب كما ط ،الدیمقراطیة

  .1في ارتكاب الجرائمسببا  أو أكثر

مؤسس الفرع "  Thomas Lubanga Dyilo" اتهم الادعاء توماس لوبانغا دییلو  

من  3فقرة  25والمادة   2فقرة  8بموجب المادتین  ،العسكري لاتحاد الوطنیین الكونغولیین

ارتكاب جرائم حرب تتمثل في التجنید الإجباري وتجنید الأطفال دون   ،النظام الأساسي

وإشراكهم بنشاط في الأعمال العدائیة ویؤكد الادعاء أن  ،عاما في جماعة مسلحة 15سن 

وتتمثل مراحل القضیة في  ،الجرائم ارتكبت في سیاق نزاع مسلح لیس له طابع دولي

   ؛2ةتالیالإجراءات ال

  الدائرة الحالة في جمهوریة  إلىأسندت رئاسة المحكمة  ،2004یولیو   5في

 .الكونغو الدیمقراطیة

  للدائرة أعلن القاضي كلود جوردا رئیسا ،2004سبتمبر  16في.  

  ا لإصدار مذكرة توقیف ضد توماس قدم الادعاء طلب ،2006ینایر  12في

أصدرت الدائرة مذكرة توقیف بحق  ،2006فبرایر  10لوبانغا دییلو و  في 

تم تقدیم طلب اعتقال وتسلیم توماس لوبانغا دییلو في وقت  ،توماس لوبانغا دییلو

 .2006فبرایر  24جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في  إلىلاحق 

  ة قبض على توماس لوبانغا دییلو في جمهوری ،مارس 17و  16في یومي

مركز الاحتجاز التابع للمحكمة  إلىقل نالمحكمة و  إلىم لّ وس ،الكونغو الدیمقراطیة

                                                           
  .276، ص هشام محمد فریجة، نفس المرجع  1

2 Coure Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire I, Décision Sur La Confirmation Des Charges , 2007 
, p6 et 7 , N°: ICC-01/04-01/06. 
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مثل توماس لوبانغا دییلو أمام الدائرة للمرة   2006مارس  20في  ،في لاهاي

بلغ بالجرائم المزعومة ضده أ د الأولى في جلسة تحقق خلالها الأخیر من أنه ق

حزیران / یونیو  27ثم أعلنت الدائرة أن جلسة إقرار التهم ستعقد في   ،وحقوقه

2006. 

  مثل توماس لوبانغا دییلو أمام الدائرة للمرة الأولى  ،2006آذار / مارس  20في

. في جلسة تحقق خلالها الأخیر من أنه قد أبلغ بالجرائم المزعومة ضده وحقوقه

 .2006حزیران / یونیو  27عقد في ثم أعلنت الدائرة أن جلسة إقرار التهم ست

ضد توماس  2006فبرایر  10مذكرة التوقیف الصادرة عن الدائرة في  إلىبالنظر 

قد  تم النظر أیضا  في الطلبات الثلاثة  للضحایا بغرض المشاركة  ،لوبانغا دییلو

طلبات " a / 0003/06و  a / 0002/06و  a / 0001/06في الإجراء 

ملف التحقیق المتعلق بالحالة في جمهوریة الكونغو  ىإلحالة الم" المشاركة

و یرى  ،الدیمقراطیة في ملف قضیة المدعي العام ضد توماس لوبانغا دییلو 

نه أمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  85نه عملا بالقاعدة أالمدعي العام 

ضد  هلیإیوجد صلة حقیقیة ووثیقة بین الضرر الذي لحق بهم والتهم الموجهة 

 / aقرار بمنح صفة الضحیة للمتقدمین  إصداروتم  ،توماس لوبانغا دییلو

في مرحلة قضیة المدعي  a / 0003/06و  a / 0002/06و  0001/06

العام ضد توماس لوبانغا دییلو  فیما یتعلق بالضرر المتعلق بالجرائم على النحو 

ت بهم نتیجة لأضرار التي لحقا و ،الموصوف في مذكرة التوقیف ضد الأخیر

ارتكاب الجرائم الموصوفة في إعلانات كل منهما والتي تدخل في اختصاص 

 / aو  a / 0001/06ممثلین القانونیین للضحایا لبلغ لأولقد  ،المحكمة
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في غضون خمسة عشر  ،الغرفة إلىأن یقدموا   a / 0003/06و  0002/06

ملاحظات تتعلق بكیفیة تنفیذ المشاركة في جلسة  ،ا من الإخطار بهذا القراریوم

  .1إقرار التهم في القضیة المتعلقة بتوماس لوبانغا دییلو

/  01وتم تقدیم أیضا  طلبات المشاركة في الإجراءات من قبل الضحایا رقم 

04 -1  /dp 6- 04/  01 إلى  /dp  سري"وتقرر تعیین مستشار خاص "

 89عملیة تقدیم الطلبات بموجب القاعدة  لتمثیل وحمایة مصالح الضحایا  في

جمیع أجهزة المحكمة بالامتناع عن أي اتصال مباشرة مع مقدمي  تأمر قد و 

وفقط إذا كان ذلك  ،الطلبات والاتصال بهم فقط من خلال ممثلهم القانوني

  .2ضروریا للغایة

ن المحكمة  ضمنت دائما عدم الكشف عن هویتهم م قد لاحظ الممثل القانوني أنّ 

أن جمیع المتقدمین تقریبا طلبوا عدم الكشف عن و  ،أجل عدم تعریضهم للخطر

أنه لا یرید أن یعرف  إلىهویتهم للدفاع وأن واحدًا فقط من المتقدمین أشار أیضا 

 القانوني أن القرار لاحظ الممثل  ،وعلاوة على ذلك   ،مكتب المدعي العام بهویته

تضمن بالامتناع عن ذكر أسماء المتقدمین في ملاحظاتهم الخاصة وعن إفشاء 

یعتبر الممثل القانوني أن مثل هذا الإجراء هو الحد . هذه المعلومات لطرف ثالث

الأدنى المطلوب لحمایة سلامة المتقدمین وسلامتهم البدنیة والنفسیة وكرامتهم 

  .ما الأساسيمن نظام رو ) 1( 68وخصوصیتهم بموجب المادة 

                                                           
1 Coure Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire I, Decision Sur Les Demandes de Participation a La 

Procedure a/0001/06, a/0002/06 et a/0003/06 dans le cadre de l' affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga 

Dyilo et de I' enquete en Republique democratique du Congo , 2006 , N°: ICC-01/04-01/06. 
2 Coure Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire I, Décision Relative Aux Mesures De Protection 

SOLLICITÉES PAR LES DEMANDEURS 01/04-1/dp à 01/04-6/dp , 2005 , N°: ICC-01/04. 
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مقدمي الطلبات كانوا "أنه وجدت الدائرة التمهیدیة أن  إلىیشیر الممثل القانوني  

یواجهون مخاطر أمنیة خطیرة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة وقد استمر هذا 

  .1 2006و  2005الوضع طوال عامي 

 : طلب الممثل القانوني علیهوبناءً 

 المدعي العام ومكتب المساعدة القانونیة  باحترام سریة طلبات المشاركة  إلى، 

المتقدمین إلا بالرقم المخصص لهم من قبل قسم  إلىعدم الإشارة  اليوبالت

 إلىوالامتناع عن ذكر المعلومات مما قد یؤدي  ،مشاركة الضحایا والتعویضات

  ؛تحدید هویة المتقدمین في حالة تسجیل الملاحظات كوثائق عامة

  ضمان الحفاظ على سریة هویة الممثل القانوني وحذفها من الوثائق العامة في

 ؛والتي یكون الضحایا خلالها فقط من مقدمي الطلبات ،هذه المرحلة المبكرة

  تتعلق  مسألةأن أي الدائرة التمهیدیة بش إلىالسماح للممثل القانوني بالاستماع

بحمایة المتقدمین وسلامتهم قبل إصدار أي قرار قد یؤثر على سلامتهم 

 .2وحمایتهم

فقد أصدرت الدائرة التمهیدیة قرارا بتوقیف المتهم  ،أما فیما یخص قضیة المتهم جیرمین كاتانغا

قریة  ىعل عسكریین آخرین بهجومهم العنیفلاتهامه بتعاونه مع قادة  2007جویلیة  2وذلك في 

شخص مدني وقیامهم بجمیع أنواع  200مما أودي بحیاة أكثر من  2003فیفري  24بوغورو في 

                                                           
1 Coure Pénale Internationale, La Chambre Préliminaire I , Request of the Legal Representative of Victims 

a/0107/06 to a/0109/06, a/0128/06 to a/0162/06, a/0188/06, a/0199/06, a/0203/06, a/0209/06 to a/0214/06, 

a/0220/06 to a/0222/06, a/0224/06 to a/0230/06 and a/0234/06 to a/0241/06 , 2007 , No.: ICC‐01/04. 
2International Criminal Court, THE PRELIMINARY CHAMBER I , Request of the Legal Representative of 

Victims a/0107/06 to a/0109/06, a/0128/06 to a/0162/06, a/0188/06, a/0199/06, a/0203/06, a/0209/06 to 

a/0214/06, a/0220/06 to a/0222/06, a/0224/06 to a/0230/06 and a/0234/06 to a/0241/06 , 2007, No.: 

ICC‐01/04. 
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كما اتهم باستعمال أطفال یقل  ،لحقوق الإنسان من تعذیب واغتصاب وقتل وجرح عمدي الإنتهاكات

  .1سنة وذلك بإشراكهم في جرائك حرب وجرائم عدوان 15سنهم عن 

بالتشاور  ،"الممثل القانوني"غرفة الممثل القانوني المشترك للضحایا أمرت ال ،2015مایو  8في 

،  2015أكتوبر  1ها في موعد أقصاه بتوحید جمیع طلبات المشاركة وتقدیم ،مع قلم المحكمة

مصحوبا قدر الإمكان بوثائق داعمة تثبت بشكل خاص  ،الضحایا المرخص لهم بالمشاركة في الإجراء

وأمرت قلم . والعلاقة السببیة بین الضرر المزعوم والجریمة المرتكبةمدى الضرر الذي لحق به 

أي مطالب  أخرى للحصول على تعویض من الضحایا  ،الأطراف إلىالدائرة و  إلىالمحكمة بأن یحیل 

حكمت الدائرة الابتدائیة الأولى على توماس لوبانغا دییلو بالسجن  .2الذین لم یعلنوا عن أنفسهم بعد

 .3 2014سنة  أكدت  دائرة الاستئناف الحكم  ،عاما 14لمدة 

 ،2017مارس / آذار  24 ،أصدرت الدائرة الابتدائیة الثانیة في المحكمة الجنائیة الدولیة قد 

/ شباط  24أمرا یقضي بتعویضات فردیة وجماعیة لضحایا الجرائم التي ارتكبها جیرمان كاتانغا في 

دولارا أمریكیا لكل ضحیة  250ضحیة تعویضا رمزیا قدره  297قد منح القضاة  ،2003فبرایر 

والمساعدة  ،ودعم الأنشطة المتعلقة بالدخل ،تعویضات جماعیة في شكل دعم للسكن إلىبالإضافة 

تمت دعوة الصندوق الاستئماني للضحایا  ،میة والدعم النفسي،  بسبب عدم قدرة  السید كاتانغایعلالت

أدین السید كاتانغا باعتباره شریكا في  كما  ،استخدام موارده للتعویضات وتقدیم خطة تنفیذ للنظر في

 ،ومهاجمة السكان المدنیین ،القتل العمد(وأربع تهم بارتكاب جرائم حرب  ،جریمة ضد الإنسانیة قتل

                                                           
  .283هشام محمد فریجة ، القضاء الدولي الجنائي ، نفس المرجع ، ص   1

2 Coure pénale internationale , La Chambre De Premiére Instance II , Ordonnance De Réparation En Vertu 

De l’article 75 du Statut Accompagnée D’une Aannexe Publique (annexe I) et D’une Annexe Confidentielle 

ex parte réservée au Représentant légal commun des victimes, au Bureau du conseil public Pour Les 

Victimes et à l’équipe de La Défense De Germain Katanga (annexe II) , 2017 , p7 , N°: ICC-01/04-01/07. 
3 https://www.icc‐cpi.int, Situation in the Democratic Republic of  The Congo The Prosecutor v. Thomas 

Lubanga Dyilo, 2017 , ICC-01/04-01/06 , last visit 2-11-2020 at 17:10 
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تم تخفیف عقوبته . اعام 12بالسجن لمدة  علیهحكم  2014ماي  23في ). وتدمیر الممتلكات والنهب

 .1لاحقا 

  :الوسطى إفریقیاالقضیة المحالة من قبل  - 2

المحكمة الجرائم  إلىأحالت حكومة جمهوریة أفریقیا الوسطى  ،2004دیسمبر  21في 

  2005في سنة  ،2002جویلیة  1التي ارتكبت في إقلیم جمهوریة أفریقیا الوسطى بعد 

زودت حكومة جمهوریة أفریقیا الوسطى المدعي العام بوثائق تتعلق بالجرائم المرتكبة في 

القضائیة التي عقدت في بانغي فیما  وسجلات الإجراءات ،2003- 2002إقلیمها في 

وأجرى المدعي العام تحلیلا مفصلا للمعلومات الواردة من حكومة  ،یتعلق بهذه الجرائم

وطلب أیضا معلومات إضافیة من مصادر مختلفة وحصل  ،ریقیا الوسطىجمهوریة أف

وجد المدعي العام أن الشروط التي یتطلبها نظام  ،بعد مراجعة المعلومات الواردة ،اعلیه

أبلغ المدعي العام حكومة  ،2007ماي  10روما الأساسي لبدء التحقیق قد استوفیت في 

في  .یدیة الثالثة ورئیس المحكمة بقراره فتح تحقیقالدائرة التمه ،جمهوریة أفریقیا الوسطى

زعم أنها ارتكبت في جمهوریة یق في الجرائم التي یأعلن عن بدء التحق ،2007ماي  22

 .2أفریقیا الوسطى

قد رأت الدائرة الابتدائیة الثالثة التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة أن هناك أسباب معقولة 

 ،الوسطي إفریقیاالمسلحة الطویلة التي وقعت في جمهوریة للاعتقاد من خلال الصراعات 

انه ارتكبت حركة تحریر الكونغو بقیادة جون بییر بیمبا غومبو من هجوم واسع النطاق 

                                                           

1 https://www.icc-cpi.int, Katanga case: ICC Trial Chamber II awards Victims Individual and Collective 

Reparations , last visit 20-11-2020 , at 17:48. 

 
2 International Criminal Court, Situation In The Central African Republic The Prosecutor v. Jean-Pierre 

Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08. 



 الدولیة حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة تجسید العدالة الجنائیة الدولیة فيدور : الـبـــاب الـــثاني

 327 

كالقتل والاغتصاب والتعذیب وانتهاكات ،ضد المدنیین وارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

  .1للكرامة الإنسانیة 

طلبا لغرض طلب التوقیف المؤقت بموجب المادة "قدم المدعي العام  ،2008ماي  25

حیث أكد على إلحاح الدائرة للتعامل مع طلبه المتعلق بخطر  ،"من النظام الأساسي 92

من  58أصدرت الدائرة  بموجب المادة  ،2008ماي  23في  ،فرار السید جان بییر بمبا

وبناءا على مذكرة التوقیف  ،جان بییر بیمبامذكرة توقیف بحق السید  ،نظام روما الأساسي

طلبت من مملكة بلجیكا إلقاء القبض مؤقتًا على السید جان بییر بیمبا وضمان  ،هذه

تم تنفیذ مذكرة التوقیف الصادرة في  .مسجل المحكمة إلىسلامته حتى تسلیمه النهائي 

، وقد  2008 ماي 24من قبل السلطات المختصة في مملكة بلجیكا في  2008مایو  23

  .2 2008ماي  23قررت الغرفة الإعلان عن مذكرة التوقیف الصادرة في 

التي نظرت في قضیة  ،دعت الدائرة التمهیدیة الثالثة التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة

جلسة استماع سریة  إلى ،"السید جان بییر بیمبا"المدعي العام ضد جان بییر بیمبا غومبو 

بهدف التحضیر للمثول الأول للسید جان بییر بیمبا  2008جوان  19من طرف واحد في 

 .3أي قرار مناسب إتخاذوجلسة تأكید التهم و 

و ) أ(فقرة )  7( 61أصدرت الدائرة القرار عملا بالمادة  ،2009یونیه / حزیران  15في 

ا من نظام روما الأساسي بشأن الاتهامات الموجهة للمدعي العام ضد جان بییر بیمب) ب(

في جملة أمور أن هناك أسبابا جوهریة للاعتقاد بأن المتهم  ،الذي تقرر فیه ،"غومبو

                                                           
  .296ص   ،اء الدولي الجنائي وحقوق الانسان، نفس المرجعهشام محمد فریجة، القض  1

2  Coure Pénale Internationale, La Chambre Preliminaire III , Demande  D'ARRESTATION ET DE REMISE 

DE JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO ADRESSÉE AU ROYAUME DE Belgique, 10 juin 2008, ICC-

01/05-01/08. 
3  International Criminal Court , Pre-Trial Chamber III,  Decision on unsealing and re-classification of 

Certain Documents And Decisions ,2008 , ICC-01/05-01/08  
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من النظام الأساسي بتهمتین بارتكاب جرائم ضد ) أ( 28مسؤول جنائیا بموجب المادة 

جوان  21في  ،1الدائرة الابتدائیة  إلىالإنسانیة وثلاث جرائم حرب و تمت إحالته 

  .2عاما 18حكمت الدائرة الابتدائیة الثالثة على السید بمبا بالسجن  ،2016

المشاركة في مرحلة تأكید بقررت الدائرة أن الضحایا یؤذن لهم  ،2010فبرایر  22في 

و في   ،یجب من حیث المبدأ  الاستمرار في المشاركة في إجراءات المحاكمة ،الإجراءات

عملیة تقدیم الطلبات بطریقة تضمن مشاركة  ضوء حجم الطلبات المعلقة وبغیة إدارة

موعدا نهائیا لتقدیم أي  2011سبتمبر  16حددت الدائرة یوم  ،مجدیة من جانب الضحایا

قدم قسم الضحایا والتعویضات   ،مات الدائرةیعللت وفقا ،بات مشاركة جدیدة للضحایاطل

الطلبات الفردیة من أجل في نظرت الدائرة  ،طلبات فردیة 5708 إحالة 24الغرفة  إلى

ما إذا كان كل من المتقدمین قد استوفى المتطلبات التي تسمح له بالمشاركة  تحدید

كان على الدائرة أن تتأكد من أن مقدم الطلب  ،ولهذا الغرض ،كضحیة في الإجراءات

نتیجة جریمة تدخل في إذا تعرض المدعي لضرر   ،شخص طبیعي أو اعتباري

الأحداث التي وصفها مقدم الطلب تشكل جریمة متهمة ضد  أنّ و   ،اختصاص المحكمة

 .3هیإلالمنسوبة   وأیضا إذا  كانت هناك صلة بین الضرر الذي لحق بالجرائم ،المتهم

ترى غرفة المحكمة أن أي  ،أعمال العنف في جمهوریة إفریقیا الوسطى إلىبالنظر 

تعویضات یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تمنحها في قضیة بیمبا من المرجح أن تكون 

المحكمة الجنائیة  أن إلا ،مساهمة صغیرة في معالجة الضرر الذي لحق ببعض الضحایا

                                                           
1  International Criminal Court , Pre-Trial Chamber II , Decision to Hold a Hearing pursuant to Rule 118(3) 

of the Rules of Procedure and Evidence , 2009, ICC-0l/05-01/08. 
2  International criminal court, Situation in the Central African Republic The Prosecutor v. Jean-Pierre 

Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08. 
3 International Criminal Court, Pre-Trial Chamber III , Judgment pursuant to Article 74 of the Statute , 2016 , 

ICC-01/05-01/08. 
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لهذا یمكن  ،الدولیة مقیدة بشدة في موارد الصندوق وقدرتها على تقدیم التعویضات

في أمر التعویضات ) 1( 93للمحكمة أن تطالب الدول الأطراف بالتعاون بموجب المادة 

وهذا یعكس أن التعویضات جزء لا یتجزأ من معالجة الضرر . لتسهیل إجراءات معینة

إدانة شخص ما أمام المحكمة الجنائیة  على الرغم من أنّ  .التي خلفتها الجرائم الدولیة 

فإن للدول مصلحة أساسیة في معالجة الضرر الذي  ،ؤثر على مسؤولیة الدولةالدولیة لا ت

التعویضات الوطنیة  آلیاتو من شأن  ،یلحق بالأفراد والجماعات داخل ولایتها القضائیة

بما یتجاوز تلك  ،أن تساعد على توسیع نطاق فوائد التعویضات للضحایا الآخرین

 .1ةالمعروضة على المحكمة الجنائیة الدولی

   .حقوقهم علىالصعوبات التي تواجه الضحایا في الحصول  :المطلب الثاني

   .الصلاحیات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن وتغلیب الاعتبارات السیاسیة :الفرع الأول

ة الینها أن تحد من فعأالنقاط الضعف التي جاءت في النظام الأساسي والتي من ش أكبرمن 

من جهة أخرى  ،2منح النظام الأساسي لمجلس الأمن الدولي صلاحیات كبیرة المحكمة الجنائیة الدولیة

والتي من خلالها قد تعتبر   16یملك مجلس الأمن سلطات واسعة هي سلطة استثنائیة  بموجب المادة 

والتي تتمثل في سلطة وقف ومنع البدء في  ،الجرائم الدولیة في استیفاء حقوقهم بمثابة عرقلة لضحایا 

طلب من  ىمحكمة الجنائیة الدولیة بناءا علال ىعة إجراءات المحاكمة المعروضة علومتاب  ،قالتحقی

في حالة التهدید والخطر الذي یهدد السلم الأمن  ،طرف مجلس الأمن  لمدة سنة كاملة تقبل التجدید

  .من میثاق الأمم المتحدة  39المادة  علیهما تنص  ىبناءا عل الدولیین

                                                           
1 International Criminal Cou , Pre-Trial Chamber III, Submission by QUB Human Rights Centre on 

Reparations Issues Pursuant to Article 75 of the Statute , 2016 , ICC-01/05-01/08-3444. 

  .606، ص صالح زید قصیلة، نفس المرجع  2
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الرغم من  ىعل  ،1منح مجلس الأمن الدولي حریة تعطیل نشاط المحكمة نهأهذا النص من ش

منح مجلس الأمن سلطة إیقاف التحقیق أو  نّ إف - 16المادة  –الخلاف الذي میز وضع هذا النص 

الطبیعة  إلىبالإضافة  ،اختصاص المحكمة علىالمحاكمة هو إجراء یحمل في طیاته خطورة كبیرة 

حقیقیة لعرقلة عمل المحكمة  آلیةنه یمكن أن یشكل إف ،ملها مثل هذا القرارالسیاسیة التي یمكن أن یح

وهذا ما أعطي صلاحیات  ،ویظهر هذا من عدم تقیید النص لعدة مرات من عن عدم تقیید التجدید

  .2اختصاص المحكمة بما یجعلها هیئة تابعة لمجلس الأمن  ىواسعة لمجلس الأمن لفرض رقابة عل

 ،مجلس الأمن قد تبوء مركز الادعاء الدولي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة نّ إذلك ف إلىاستنادا 

فصلاحیة مجلس الأمن غیر مقیدة بأي قید مادي أو زمني في تقریر إرجاء النظر في أي دعوى 

الأمر الذي سمح لمجلس الأمن المكون من  ،مرفوعة أمام المحكمة من قبل الدول أو المدعي العام

دول دائمة العضویة تتمتع بحق الفیتو الذي یعطي لأي دولة من هذه الدول حق  5 منها ،دولة 15

ة المحكمة بوصفها لىغیاب استقلإ إلىالأمر الذي قد یؤدي  ،نقض أي قرار یصدر من مجلس الأمن

  .3القضائي

هل تستفسر المحكمة الجنائیة  ،عي التصرف بموجب الفصل السابعإذا كان مجلس الأمن یدّ 

أم  ،الدولیة بشكل منفصل عما إذا كان مجلس الأمن قد تصرف بشكل صحیح بموجب الفصل السابع

وهل یمكن  ،من الذي قد یهدد السلام ؛رلقرار یقول أنه فعل ذلك؟ سؤال آخأنها تتحقق ببساطة من أن ا

هل هناك حاجة لوجود  ،بعبارة أخرىأن تكون دولة أو شخص الذي یطلب التأجیل أو یستفید منه؟ 

                                                           
  .97ص ،خلیل عبد الفتاح الوریكات، نفس المرجع  1

للمحكمة، مجلة دراسة في مقتضیات النظام الاساسي  :، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةیوسف تلمساني   2

  .81، ص 2009، سنة 14الملف، العدد 
،  2013، سنة ي العام في ظل المتغیرات الدولیة، دار حامد، عمان، مبادئ القانون الدولطلعت جیاد لجي الحدیدي  3

  .168ص 
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أن یشكل  ،على سبیل المثال ،أو یمكن ،أو عمل عدواني یستجیب له مجلس الأمن ،خرق للسلام

هنا یتبین لا یوفر نظام روما الأساسي   یستحق تأجیل مقاضاته  إلىرئیس السودان تهدیدا للسلام وبالت

ا یتعلق بشرط عدم بدء أو الشروع في أي تحقیق أو فیم ،رشاداتولا میثاق الأمم المتحدة الكثیر من الإ

 .1مقاضاة 

الجدیر بالذكر الجیش الإسرائیلي منذ احتلاله للأراضي الفلسطینیة وارتكابه جرائم حرب وجرائم 

هنا المحكمة في وقت معین لم تستطع ممارسة اختصاصها مباشرة اتجاه  ،الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة

ومن المستحیل نظرا للعلاقات بین إسرائیل والدول  ،إسرائیل لكونها غیر عضو في نظامها الأساسي

تكلیف المحكمة بالنظر في الجرائم  ىإقدام هذا المجلس عل ،جلس الأمنالخمس الكبرى في م

التهرب من مسؤولیاته فیما یتعلق بالعدوان الإسرائیلي  ىلس الأمن علار مجوبإصر  ،2الإسرائیلیة

العالم تثور مسؤولیاته بالدول دائمة العضویة  علىفي ظل الهیمنة الأمریكیة " إسرائیل" والتواطيء مع 

  .3كشریك لإسرائیل في عدوانها ضد الشعب الفلسطیني

إصدار قانون حمایة  إلىتحدة الأمریكیة في سابقة خطیرة في القانون الدولي ذهبت الولایات الم

خاص بحمایة الأفراد الأمریكیین العاملین بالخدمة العسكریة ومنحهم  ،أفراد القوات المسلحة الأمریكیة

المحاكم الأمریكیة  ىویحظر هذا القانون عل ،ي الخارجحصانة تعفیهم من الخضوع للقضاء ف

 .4ئیة الدولیة والحكومات المحلیة كل تعاون مع المحكمة الجنا

                                                           
1 JENNIFER TRAHAN, The Relationship Between The Internationl Criminal Court And The U.N. Security 

Council: Parameters And  Best  Practices, Journal Criminal Law Forum, 2013, p436 . 

  .101، ص عیسي عبید، نفس المرجع   2
  .194، ص سامح خلیل الوادیة، نفس المرجع  3
  .249، نفس المرجع، ص نسیب نجیب  4
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مجلس الأمن یتعلق بمنح رعایاها  إلىتقدمت أمریكا بمشروع قرار   2002- 06-  27في 

حصانة وقائیة دائمة وشاملة وصوّت مجلس الأمن ضد منح الجنود الأمریكیین حصانة من المحاكمة 

أمریكا حاولت بمنتهي الجدیة الوقوف أمام المحكمة الجنائیة  ، إلا أنّ 1أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

قرار یعارض سلطة  علىالمصادقة  علىفاستطاعت إجباره  ،الدولیة عن طریق مجلس الأمن الدولي

قرار  علىصادق مجلس الأمن  إلىالمحكمة ویصب في مصلحة إتباع الدول الغیر الأعضاء فیها وبالت

  .2لصالح أمریكا

حصانة  ىوالذي نص عل 2002- 07-12في  1422صدر القرار رقم أ  مجلس الأمن قد

والمعلوم  ،16كاملة لكل المسؤولین والموظفین والمتصلین بعملیات حفظ السلام لمدة سنة تطبیقا للمادة 

هذا القرار بعد أن رفضت الولایات المتحدة مشروع القرار  إتخاذ إلىأن مجلس الأمن قد اضطرت 

إلا أن الولایات المتحدة   ،وهددت بعدم مشاركتها وعدم تجدید قوات حفظ السلام 2002- 06- 30

وإعفاء الأمریكیین لمدة معینة أمام  1422تراجعت عن قراراها بعد إصدار مجلس الأمن القرار رقم

  .3المحكمة الجنائیة الدولیة 

ة المحكمة الجنائیة الدولیة  في توفیر الحمایة الدولیة الیأن  ما یقلل من فع علیهملاحظ ال

فبالرغم من وجود تشابك بین تحقیق السلم  ،4الجنائیة  لحقوق الضحایا هو تغلیب الاعتبارات السیاسیة 

فلا  ،داة السیاسیةالأ علىإلا انه لأجل إحقاق الحق فلابد من تغلیب الأداة القضائیة  ،وإقامة العدالة

ینبغي لمجلس الأمن وهو الأداة السیاسیة أن یتحكم بالمحكمة الجنائیة الدولیة وهي الأداة القضائیة 

                                                           
  .346، ص اء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، نفس المرجع، القضهشام محمد فریجة  1
، الطبعة ز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت، مركین فقه الإسلامي والقانون الدولي، الإرهاب بحسین هاشمي  2

  .452، ص 2014، سنة ىولالأ
، مكتبة جزیرة "لیات القانونیة لتمزیق السودان دراسة في الآ"عبد االله الاشعل ، السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة  3

  .161، ص  2010الورد ، القاهرة ، سنة 
  .207، ص وردة الطیب، نفس المرجع  4
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فیجب أن یترك القضاء لیقرر الحقیقة طبقا للقانون ولیس طبقا  ،لاختلافهما في الطبیعة والمنهج

 .1للأهواء السیاسیة في مجلس الأمن

   .جهاز تنفیذي ىالمحكمة الجنائیة الدولیة علوفر عدم ت :الفرع الثاني

قضائیة لضمانة الحمایة الجنائیة لحقوق  ةلیآمن بدیهیات الأمور أن نجاح المحكمة الجنائیة ك 

 ىلدولي متوقف في جانب كبیر منه علالمستوى ا ىأدیة مهامها في تحقیق العدالة علوت ،الإنسان

خاصة تعاونها في تنفیذ قرارات المحكمة وأحكامها فأداة المحكمة لعملها  ،تعاون الدول الأطراف معها

  : 2لتین هما أیرتبط بصورة أساسیة بمس

مناسبة تمكن المحكمة من الشروع في ممارسة اختصاصاتها كما هي محددة في  ةلیآ دإیجا -

قبول المساهمة في إنجاح عمل  إلىوتدفع الدول في الوقت نفسه  ،النظام الأساسي للمحكمة

 ؛هذه المؤسسة الدولیة حدیثة النشأة

تنفیذ ما قد یصدر عنها من  علىتجسید عمل المحكمة واقعیا والسهر  ىقادرة عل ةلیآتوفیر  -

 .قرارات وأحكام

 ،مما یجعل الأمور أسوأ ،من الواضح أن المحكمة لا تزال تواجه مهام وتحدیات صعبة ومستمرة

لقد أصبح معروفا في السنوات الأخیرة أن المحكمة الجنائیة الدولیة تعتمد تماما    ،یجب التعامل معها

الرئیسیة  مسألةلا سیما عندما یتعلق الأمر بال ،بنسبة كبیرة على التعاون الفعال مع الدول الأطراف

                                                           
  .104، ص طلعت جیاد لجي الحدیدي، نفس المرجع 1
  .614ص ، صالح زید قصیلة، نفس المرجع  2
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السلطة التنفیذیة هو نقطة  أي شكل من أشكال  ىفعدم توفرها عل ،المتهم وتسلیمهالمتمثلة في اعتقال 

  .1الضحایا في استحقاق حقوقهم  یعیقضعف أخرى للمحكمة مما 

المتهمین  ىجل القبض علأأجهزة محددة من  إلىبحیث تفتقد المحكمة الجنائیة الدولیة  

حیث أن الغالب من الجرائم التي تنظرها المحكمة یكون مرتكبوها من الشخصیات وهو ما  ،وتسلیمهم

المحكمة الجنائیة الدولیة أن تجبر الأجهزة الوطنیة أن  ىنه لیس من السهل علأكما  ،حائلایقف 

 .2تقبض وتسلم المتمین طالما أن الدول نفسها لا ترغب في إجراء التسلیم

وفي سبیل هذا  ،وسائل مباشرة لتنفیذ الأحكام الصادرة عنها إلىالمحكمة الجنائیة الدولیة تفتقر  

التي تستخدمها  لیاتالآا الدول الأطراف المعنیة و علیهالنظم القانونیة التي تنص النقص تتخذ من 

ة كالغرامة الیسواء كان عقوبات سالبة للحریة أم عقوبات م ،كوسائل لتنفیذ الأحكام الصادرة عنها

  .3الجزاءات المدنیة المتمثلة في جبر أضرار الضحایا إلىبالإضافة  ،والمصادرة

فلابد من  ،المحكمة الجنائیة الدولیة یعیق تنفیذ أوامر القبض إلىفعدم وجود قوات خاصة تابعة 

لأشخاص ا ىلقبض علإنشاء أجهزة تختص بالقبض یسمح لها بدخول الأراضي للدول الأعضاء ا

حد الرغم من صعوبة هذا إلا أن ذلك كفیل بتطور قواعد القانون الدولي لل ىوعل ،معلیهالمراد القبض 

 .4من الجریمة 

 

  

                                                           
1 https://www.icc‐cpi.int/ The International Criminal Court – Current Challenges and Perspectives , 2011, p8 

last visit 13-11-2020 at 16.59. 

  .349، ص اء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان، نفس المرجع، القضهشام محمد فریجة  2
  .33یوسف حسن یوسف ، حقوق تبادل المسجونین بین الدول وفق الاتفاقیات الدولیة ، نفس المرجع ، ص   3
  .84خلیل عبد الفتاح الوریكات  نفس المرجع ، ص   4
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شهد الاعتراف بحقوق الضحایا تطورا بعد إنشاء المحكمة  :كخلاصة للفصل الثاني من الباب الثاني

الجنائیة الدولیة، هذه الأخیرة أصبحت تراقب التطورات الحاصلة في مجال الجرائم الدولیة ، وهو ما 

جعل المحكمة الجنائیة الدولیة تقوم بالتحقیق في الكثیر من القضایا التي تخص المجتمع الدولي،  

المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة . حقوق الضحایا وتجسیدها على أرض الواقعوإبراز دورها في تحقیق 

لم تحضي باهتمام كبیر بالضحایا، في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة اعتمدت المحكمتان 

الجنائیتین یوغسلافیا ورواندا بعض من الضمانات الخاصة بالضحایا إلاّ أنها لم تصل إلى الحقوق 

ها نظام روما الأساسي  الخاصة بالضحایا واعترافه بجملة من الضمانات و التي أعطت لهم التي أورد

حیث یستفید الضحایا بجبر الأضرار عن الانتهاكات الخطیرة التي مستهم ومشاركتهم  ،مركزا قانونیا

اءات في الإجراءات القضائیة ، وتمثیلهم بواسطة خبراء قانونیین للدفاع عن مصالحهم طوال سیر إجر 

كما أنّ المحكمة تعمل على توفیر الحمایة للضحایا في كل مرحلة من مراحل الإجراءات  ،المحاكمة

ویتبین من القضایا التي طرحت أمام . لعرض اهتماماتهم وأرائهم في إطار محاكمة عادلة ونزیهة

المحكمة  أنها قد ساهمت في حمایة الضحایا بعدم الكشف عن هویتهم من أجل عدم تعریضهم 

المحكمة تتأكد من أن مقدم الطلب شخص طبیعي او معنوي، وأن هناك علاقة بین  للخطر، كانت

إذا تعرض الضحایا لضرر نتیجة جریمة تدخل  الضرر الذي لحق بهم والتهم الموجه إلى المتهم، وما

وجماعیة صدرت المحكمة الجنائیة الدولیة أحكاما تقضي بتعویضات فردیة أ .في اختصاص المحكمة

فإنّ هناك مجموعات من العراقیل التي تواجه الضحایا كالصلاحیات الكبیرة   جهة أخريمن . للضحایا

الممنوحة لمجلس الأمن، وعدم توفر المحكمة على أجهزة تساعد في القبض على المتهمین وبذلك عدم 

    .توفرها على جهاز تنفیذي مما یعیق إستیفاء الضحایا لحقوقهم
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   :الـــــــــــخاتـــــــمــــــة

یتضح جلیا من خلال موضوع الدراسة أن تكریس حقوق الضحایا وبناء مركزا قانونیا لهم اعتبر  

وتفعیل فكرة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتهمین  ،الجنائیة الدولیةبمثابة الخطوة لإقرار العدالة 

ها المحكمة لیإالذي یعتبر من أهداف والأغراض التي سعت  ،من وسلام البشریةأفي الجرائم التي تهدد 

حیث أصبحت هذه الأخیرة تراقب التطورات الحاصلة في مجال الجرائم الدولیة بعدما  ،الجنائیة الدولیة

  .زادت الحروب في الآونة الأخیرة

في إطار الجهود المبذولة لتطویر القانون الدولي الجنائي  تم إرساء الولایة القضائیة الجنائیة 

ة إلىوما نتج عنها من أعمال قت ،یةالدولیة بسبب الفضائح التي ارتكبت خلال الحرب العالمیة الثان

 الإنتهاكاتواعتبر مبدأ  الولایة القضائیة الجنائیة الدولیة أحد الضمانات الرئیسیة لمنع  ،وأبشع الجرائم

  .بحیث یسمح للدول معاقبة المجرمین ،الخطیرة والتي تمس بحقوق الإنسان

حیث أصبح عدد  ،نسانلحقوق الإ ولىتزایدت رغبة المجتمع الدولي في ضمان احترام الأ

من هنا اتخذ المجتمع الدولي الخطوة في توفیر العدالة  ،الضحایا نتیجة الجرائم الدولیة بالعدد الهائل

  الإثباتا والقواعد الإجرائیة وقواعد وهذا بإدراج بعض من  نصوص النظام الأساسي لروم ،للضحایا

إصلاح الضرر الذي تقوم بفكان الغرض من ذلك أن المحكمة الجنائیة الدولیة  ،تتعلق بحقوق الضحایا

 .و عدم تكرار الجرائم الدولیة في المستقبل إنهاء الإفلات من العقابوكذلك تعرض له الضحایا 

نه یجب أإلا  ،فئة الضحایا هم فئة روعیت حقوقهم في إطار النظام الأساسي لروما نّ إف اليبالت

 ،مصالحهم ىالأخذ  بعین الاعتبار الحفاظ عل ن مشاركة الضحیة في مرحلة التحقیق معالقیام بتحسی

ومن أجل ضمان وبذل المزید من المجهودات من طرف المحكمة یتعین أن نهتم بفئة الضحایا  خاصة 

  .الأطفال الذین یتعرضون للعنف الجنسي
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دولیة یستدعي الأمر الخروج من خلال دراسة تجسید حقوق الضحایا أمام المحكمة الجنائیة ال

   :بمجموعة  من الاستنتاجات والتوصیات  والتي تتمثل في

   .النتائج :أولا - 

بمثابة فرصة لمحاكمة المسئولین عن  ،اعتبر تجسید المحكمة الجنائیة الدولیة حقوقا للضحایا  -1

 .الجرائم الخطیرة التي تهدد المجتمع الدولي

حیث توسعت في الحقوق الممنوحة للضحایا  ،عدالة مبتكرة قدمت المحكمة الجنائیة الدولیة نظام -2

 .ةمختلطمقارنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة وال

 .دمج الضحایا في إجراءات المحاكمة یعتبر بمثابة تحدي كبیر واجهته المحكمة الجنائیة الدولیة -3

ن الانتقام وإعادة هیكلة بما في ذلك حمایتهم م ،كرامتهم وحقوقهم ىاحترام الضحایا والحفاظ عل -4

 .الحالة النفسیة وهذا بإنشاء قسم یتعلق بالضحایا والشهود

الشدیدة التي  الإنتهاكاتاستفادة الضحایا من جبر الأضرار التي تصیبهم وتعویضهم عن   -5

والحق في  ،حقوق الإنسان علىمستهم والذي یعتبر بمثابة الحل المناسب خلال التعدیات 

 .من التعویض أشكال مختلفة  ىبما في ذلك الحصول علناسب وفعال تعویض م

تمكین الضحایا في المشاركة في الإجراءات القضائیة یفتح المجال نحو سرد الوقائع وتقصي  -6

ن أوجهات نظرهم وتقدیم المعلومات للمدعي العام والتحقیق بش إبداءالحقائق وإتاحة الفرصة في 

 .جرائم وقعت في حقهم

وني ذو أهمیة خاصة  ویلعب دورا رئیسیا في شرح إجراءات المحاكمة وإبلاغ اعتبر التمثیل القان -7

باب  3فقرة  68فقد فتحت المحكمة الجنائیة الدولیة للضحایا بموجب المادة  ،الضحایا بحقوقهم

مما نتج عنه شعور الضحایا بالتقدیر وسماع  ،المشاركة في الإجراءات بواسطة ممثلین قانونیین

 .مخاوفهم
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نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة للضحایا الحق في المشاركة المجهولة والسماح أعطي ال -8

 .لهم بعدم الإفصاح عن هویتهم بغرض حمایة الضحایا من الأذى

ستئماني حیث لإاالخصائص التي میزت المحكمة الجنائیة الدولیة هي استحداث الصندوق  -9

 .ة التعویض وتسدیدها للضحایاالییضمن فع

تعویض الضحایا  ىرتها علالقضایا التي طرحت أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عدم قد  أثبتت - 10

الدول الأطراف للتعاون معها بشان  إلىلأنّ موارد الصندوق محدود ومقید لهذا تلجا المحكمة 

 .التعویضات لتسهیل الإجراءات

  .التوصیات :ثانیا - 

وكفاءات تفتح لهم المجال في فهم ة الیمؤهلات ع ىیجب أن یتوفر ممثلي الضحایا عل -1

وجهات نظر الضحایا بحیث تضمن لهم مشاركة فعالة في الإجراءات القضائیة أمام المحكمة 

 .الجنائیة الدولیة

المحكمة  نّ إف اليلابد من توفیر نظام مساعدة قانونیة ممیز مراعاة لاحتیاجات الضحایا وبالت  -2

 .الجنائیة الدولیة في تحدي مستمر

المحكمة الجنائیة واستفاء حقوقهم نتیجة  إلىلضحایا الجرائم الدولیة في اللجوء التسهیل  -3

 .یكون عن طریق نشر الوعي بقواعد القانون الدولي الجنائي ،الخطیرة التي مستهم الإنتهاكات

تشجیع مشاركة هیئات المجتمع المدني والمنظمات الدولیة في مجال حمایة وترقیة حقوق  -4

 الإنتهاكاتالضحایا وتحقیق أهداف النظام الأساسي لروما المتمثلة في محاكمة مجرمي 

  .الخطیرة التي مست المجتمع الدولي وعدم الإفلات من العقاب
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السلامة الجسدیة والنفسیة  ىللحفاظ علقدیم الضمانات الكافیة المحكمة الجنائیة ت ىعل -5

للضحایا وهذا  وفق إستراتیجیة  منسقة بین جمیع الجهات الفاعلة سواء المجتمع المدني أو 

  .المنظمات الدولیة أو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الدولي ضمن  الإرهابجریمة  وإدراجیجب توسیع نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  -6

 .اص المحكمة الجنائیة الدولیة في المستقبلاختص

حمایة حقوق الضحایا یجب تفعیل التعاون مع الحكومات لتقییم التقدم  ىحتى نكون قادرین عل -7

وفر نظرا لعدم ت ،وجمع المعلومات التي  تفید المحكمة الجنائیة الدولیة في مرحلة التحقیق

التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة یوفر  نّ إجهاز تنفیذي ف ىالمحكمة الجنائیة الدولیة عل

 .الإدانة إلىأهمیة كبرى في مجال التحقیق واعتقال المتهم ونقله وتسلیمه والوصول 

 إتخاذمصالح الضحایا مع حقوق ومصالح الأطراف الأخرى عند  موازنةقضاة المحكمة  ىعل  -8

المتهم وهذا قد یعیق القرارات حیث قد تتعارض مصالح الضحایا مع حق المشتبه فیه أو 

 .المحاكمة العادلة

والجماعات داخل  معالجة الضرر الذي یلحق الضحایا التعویضات الوطنیة في آلیاتتشجیع  -9

  .ولایتها القضائیة

 

  

  تمّ بفضل االله وحمده 
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  .قـــــائمة الـــمصادر والـــمراجع

  :قـــــائمة الـــمصادر والـــمراجع باللغة العربیة  

   .المصادر القانونیة :أولا    

  :والمواثیق الدولیة الإتفاقیات -

تم اعتماد هذا الإعلان من  ،إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریـــمة وإساءة استعمال السلطة -1

 .1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

 .1983ستراسبورغ  ،الاتفاقیة الأوروبیة لتعویض ضحایا جرائم العنف -2

أعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار   ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -3

  .1966دیسمبر  16الجمعیة العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 

اعتمدتها الجمعیة العامة وعرضتها للتوقیع  ،جمیع أشكال التمییز العنصري علىلدولیة للقضاء الاتفاقیة ا -4

/ كانون الثاني 4: تاریخ بدء نفاذها 1965دیسمبر / كانون الأول 21والتصدیق بقرارها المؤرخ في 

 .1969ینایر

اعتمدتها الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع  ،الاتفاقیة الدولیة ضد التعذیب والعقوبات القاسیة أو اللاإنسانیة -5

سریان  ،1984دیسمبر / كانون الأول  10المؤرخ في  39/46ها في القرار إلىا والانضمام علیهوالتصدیق 

  .1987النفاذ 

  .1953دخلت حیز النفاذ سنة  1950نوفمبر  4الاتفاقیة الأوروبیة  لحمایة حقوق الإنسان المؤرخة في   -6

 .1969نوفمبر  22یكیة لحقوق الإنسان المؤرخة في الاتفاقیة الأمر  -7

 .1986المیثاق الإفریقي والعربي لحقوق الإنسان والشعوب سنة  -8

 .1989الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لسنة  -9

أغسطس  12لتحسین حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في  :ولىاتفاقیة جنیف الأ -10

1949  

 12لتحسین حال الجرحى والمرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار المؤرخة في  :اتفاقیة جنیف الثانیة  -11

 .1949أوت / أغسطس 

 .1949بشان معاملة أسرى الحرب  سنة  :اتفاقیة جنیف الثالثة  -12

 .1949بشان حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب سنة  :اتفاقیة جنیف الرابعة   -13

الأول الإضافي المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة والبروتوكول الثاني المتعلق  البروتوكول   -14

 .1977بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الغیر الدولیة  لعام 

 .1948إعلان العالمي لحقوق الإنسان  -15
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اعتمدتـــها مؤتــمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة  ،مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشان دور المحامین -16

 .1990سبتمبر  7 إلىأغسطس  27ومعاملة المجرمین المعقود في هافانا من 

تقریر جمعیة الدول الأطراف للمحكمة الجنائیة الدولیة عن دستور وأنشطة نقابة المحامین لدي المحكمة  -17

الوثیقة  ،لاهاي ،2018دیسمبر /كانون الأول  12 إلى 5عقدة من الدورة السابعة عشر المن ،الجنائیة الدولیة

 . ICC-ASP /17/38رقم 

  :الأنظمة الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة  -

الصادر عن  1757أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار  الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، النظام  - 1

 .2007مایو /أیّار 30مجلس الأمن بالأمم المتحدة في 

 . 2009مارس  20اعتمدت بتاریخ  ،القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان - 2

 14في  1315مجلس الأمن قم  أنشأت المحكمة بموجب قرارون، الیالنظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسیر  - 3

/08 /2000. 

دخل النظام الأساسي حیز النفاذ  ،1998یولیو  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  المؤرخ في  - 4

 .2002یولیو  1في 

اعتمدت من قبل الجمعیة الدول الأطراف في نظام  ،القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة - 5

 . 2002سبتمبر  10روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ 

  

 :القرارات والتقاریر الدولیة  -

وثیقة أساسیة تشكل جزاءا من تقاریر الدول الأطراف  ،الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان ،الأمم المتحدة -1

 .HRI/CORE/SLE/2012وثیقة رقم  ،6 ص ،2012ینایر  23 ،ونالیلسیر 

 .) A- 50-639(  142ملحق رقم  ،الدورة الخمسون ،الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة -2

حول تقریر لجنة القانون الدولي عن  ،1992نوفمبر  25المؤرخ  ،47-33قرار الجمعیة العامة رقم  -3

  .الدورة السابعة والأربعون ،73الجلسة العامة رقم  ،الأمم المتحدة ،أعمال دورتها الرابعة والأربعون

ملحق  ،1995 ،اللجنة المخصصة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ،الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة -4

A/AC.244/1/Add.1.  

، حول قرار اتخذته الجمعیة العامة بناء 1994دیسمبر  09، بتاریخ 49/53قرار الجمعیة العامة رقم  -5

ر اللجنة السادسة  من أجل إنشاء محكمة جنائیة دولیة،الجمعیة العامة،الأمم المتحدة، الجلسة على تقری

  .4الدورة  ،84العامة رقم 

 .2016سنة  ،ضد المهاجرین وطالبي اللجوء واللاجئین الإنتهاكات"مراقبة حقوق الإنسان   -6
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دلیل بشان حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعین العامین  :حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل -7

 .15الفصل  ،الحمایة والإنصاف لضحایا الجریمة وانتهاكات حقوق الإنسان ،والمحامین

جنیف،   ،"التقریر الوطني المقدم لكمبودیا " مجلس حقوق الإنسان  ،الجمعیة العامة ،الأمم المتحدة   -8

الوثیقة رقم  ،2009دیسمبر /الأول كانون 11- نوفمبر /تشرین الثاني30

A/HRC/WG.6/6/KHM/1 .  

الدورة السابعة و  ،"محاكمات الخمیر الحمر " مجلس حقوق الإنسان  ،الجمعیة العامة ،الأمم المتحدة -9

 .A  /67/380الوثیقة رقم  ،3ص  ،2012سبتمبر  19 ،الستون

" الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  ،مكتب الأمم المتحدة مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -10

 .12سلسلة التدریب المهني رقم  ،دلیل للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

التعاون الدولي في المسائل الجنائیة المتعلقة بمكافحة  ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة -11

 .2012سنة  ،الأمم المتحدة ،الإرهاب

التعاون الدولي في المسائل الجنائیة المتعلقة بمكافحة  ،حدة المعني بالمخدرات والجریمةمكتب الأمم المت -12

 .2012سنة  ،الأمم المتحدة ،الإرهاب

الممارسة الجیدة بشان حمایة الشهود في الإجراءات  ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة -13

 .2008نة س ،نیویورك ،الجنائیة المتعلقة بالجرائم المنظمة

مبادرات المقاضاة " أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع  ،مفوضیة الأمم المتحدة  لحقوق الإنسان -14

 .2006سنة  ،نیویورك وجنیف ،"

وثیقة سیاسة حمایة الطفل ،ماجدة الجبیلي -زینب بیضون- سـناء عواضة - غیدا عناني - أمل فرحات -15

  .2016سنة  ،،الأهلیة العاملة مع الأطفال في لبنانالموحدة الخاصة بالمؤسسات والجمعیات 

قرار اتـــخذته  حول استراتیجیات  ،2014سبتمبر  25الصادر بتاریخ  ،96الدورة  ،قرار الجمعیة العامة -16

الأمم المتحـدة وتـدابیرها العملیـة النموذجیـة للقضـاء علـى العنف ضد الأطفال في مجال منع الجریمة 

 .A / C.3/69/L.5 وثیقة رقم  ،الأمم المتحدة ،والعدالة الجنائیة

الوثیقة رقم  ،1998دیسمبر  9بتاریخ  144/53قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -17

(A/53/625/Add.2).  

قرار اتـــخذته الجمعیة العامة بشان  ،2016أكتوبر  20بتاریخ  26/7انظر قرار الجمعیة العامة  رقم    -18

مسائل حقوق الإنسان بما في ذلك النهج البدیلة لتحسین التمتع بحقوق  :مایتهاتعزیز حقوق الإنسان وح

 . A/71/384ملحق رقم   ،الإنسان والحریات الأساسیة

 ،2016أوت  22بتاریخ  7/ 26رقم  ،"استقلال القضاة والمحامین " قرار الجمعیة العامة  للأمم المتحدة  -19

   A/71/348وثیقة رقم 
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  .الـــكتب :ثــــانیا    

   :الـــكتب الـــعامة -

سنة   ،مصر ،المركز العربي  للدراسات القانونیة ،مبادئ القانون الدولي الإنساني ،محمد سوادي علىعبد   - 1

2017.  

 ،دار الكتب الثقافي ،"الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة " حقوق الإنسان في زمن الحرب  ،جمال الدیب - 2

   2007سنة  ،الأردن

   . 2007سنة  ،الجزائر ،دار الهدى ،وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة ،نبیل صقر - 3

  .2018 ،لبنان ،دار الكتب العلمیة ،مبادئ حقوق الإنسان ،نجم عبود مهدي السامري - 4

سنة  ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،الإجرام العالمي المنظم بین النظریة والتطبیق ،السید أبو عطیة - 5

2013. 

تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعیة في نطاق  ،حامد سید محمد حامد –الحافظ  محمد رتیب عبد  - 6

  .2016سنة  ،مصر ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ،المحكمة الجنائیة الدولیة

سلطة مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدولیین في ظل  ،محمد مقیرش –عبد اللطیف دحیة   - 7

  .2020سنة  ،الأردن ،دار الجنان للنشر ،المستجدات الدولیة

  ،"دراسة مقارنة" التدخل الدولي الإنساني بین میثاق الأمم المتحدة والتطبیق العملي  ،انس اكرم العزاوي   - 8

   . 2009سنة 

 ،دار الجنان للنشر ،الجهود الدولیة لإرساء عدالة جنائیة دولیة ،إلىعبد اللطیف و  –عبد اللطیف دحیة  - 9

  2020سنة  ،عمان

سنة  ،الجزائر ،دار هومة ،العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان ،سكاكني بایة -10

2014.  

دار الكتب  ،جرائم الحرب في القانون الدولي والمحاكم المختصة ،محمد ابراهیم عبد االله الحمداني -11

  . 2013سنة  ،لبنان ،العلمیة

 ،دار الجامعة الجدیدة ،الجرائم الدولیة دراسة القانون الدولي الجنائي ،محمد عبد المنعم عبد الغني  -12

  .2011سنة  ،الإسكندریة

  2014سنة  ،دار الهومة ،المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة ،عمر سعد االله -13

دار  ،محكمة العدل الدولیة ودورها في تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي ،عیسي محمود عبید  -14

  .2017سنة ،الأردن ،امجد للنشر

بین القانون الجنائي   علیهتحقیق العدالة الجنائیة للمتهم  والمجني  ،سعید مبارك السعیس التمیمي    -15

   .2013سنة  ،ولىالطبعة الأ ،الریاض ،مكتبة القانون والاقتصاد ،والشریعة الإسلامیة
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 ،مركز الدراسات العربیة" دراسة مقارنة "  علیهالمركز القانوني للمجني  ،احمد عبد الاه المراغي -16

 .2019سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر

أحكام القانون  ،"النظریة العامة للجریمة الدولیة " المحكمة الجنائیة الدولیة  ،منتصر سعید حمودة -17

 .2006سنة  ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،الدولي الجنائي

المركز  ،"دراسة مقارنة "الناشئة عن المواثیق العالمیة حقوق الإنسان  الالتزامات ،عبد العال الدیربي -18

  .2011سنة  ،ولىالطبعة الأ ،القاهرة ،القومي للإصدارات القانونیة

 ،حقوقنا الآن ولیس غذا المواثیق الأساسیة لحقوق الإنسان ،محمد السید السعید ،بهي الدین حسن -19

  .2003سنة  ،القاهرة ،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة موكریاني للبحوث  ،قواعد القانون الدولي الإنساني والتعامل الدولي ،،كامران الصالحي   -20

  .2008سنة  ،الطبعة الأولى ،والنشر

 ،"المحاكم الدولیة الجنائیة  –أهم الجرائم الدولیة "القانون الدولي الجنائي  ،عبد القادر قهوجي على -21

 . 2001سنة  ،الطبعة الأولى  ،لبنان ،وقیةمنشورات الحلبي الحق

دار الجامعة  ،الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني ،نبیل محمود حسن -22

  .2009سنة  ،2ص  ،الإسكندریة ،الجدیدة للنشر

  .2010سنة  ،ولىالطبعة الأ ،دار البایة،جرائم تكنولوجیا المعلومات ،جعفر حسن جاسم الطائي -23

  .2005سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،دار ایتراك ،القانون الدولي الجنائي ،یوسف الشكري على   -24

منشورات الحلبي  ،الحمایة الدولیة والشرعیة لضحایا النزاعات المسلحة ،احمد خضر شعبان   -25

  .2015سنة  ،ولىالطبعة الأ ،الحقوقیة

الطبعة  ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،حقوق الإنسان في الدستور والمواثیق الدولیة ،عمر محمد شحادة -26

  .2016سنة  ،ولىالأ

  .2012سنة  ،الأردن ،دار الرایة للنشر ،أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة ،محمد نصر محمد -27

 ،"طبیعتها ونظامها الأساسي  –نشأتــها "المحكمة الجنائیة الدولیة  ،فاروق محمد صادق الأعرجي  -28

   .2016سنة  ،ولىالطبعة الأ ،لبنان  ،مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة

الطبعة  ،عمان ،دار الثقافة ،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها ،لندة معمر یشوي -29

   . 2008سنة  ،ولىالأ

  .2006سنة  ،الجزائر ،دار الهومة ،أبـــحاث في القانون الدولي الجنائي ،عبد العزیز العشاوي -30

 ،الأردن ،دار الحامد ،النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،براء منذر كمال عبد اللطیف -31

  .  2006سنة  ،ولىالطبعة الأ

  .2005سنة  ،الجزائر  ،دار الهومة ،مقدمة في القضاء الجنائي الدولي ،ونوقي جمال -32
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مقتضیات العدالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  ،وردة الطیب -33

 .2015سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ،الدائمة

 ،دار الثقافة ،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة ،عمر محمود المخزومي -34

  .2008سنة  ،مصر

  .2007سنة ،جامعة منتوري قسنطینة ،مذكرة ماجستیر ،تطور القضاء الدولي الجنائي ،راحنحال ص -35

 ،في محاربة الإفلات من العقاب دار الأمل ة القضاء الجنائي الدوليإلىعن فع :ولد یوسف مولود -36

   2013سنة ،الجزائر

 ،عمان ،دار جلیس زمان ،المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة ،خالد حسن ناجي أبو غزلة -37

 .2010سنة  ،ولىالطبعة الأ

دار  ،"دراسة مقارنة "المحكمة الجنائیة الدولیة  ،جبار الحسیناوي على –طلال یاسین العیسي  -38

 . 2009سنة  ،عمان ،ازوريإلى

سنة  ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،حجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة ،محمد احمد القناوي -39

2010. 

 .2011سنة  ،ولىالطبعة الأ ،عمان ،دار الثقافة ،القضاء الدولي الجنائي ،سهیل حسین الفتلاوي -40

 -E ،أصحاب القرار والمسؤولیة الجنائیة الدولیة ،میثاق بیات الضیفي و بختة الطیب لعطب -41

Kutub Ltd، 2018سنة  ،ولىالطبعة الأ ،انجلترا. 

المركز القومي للإصدارات  ،القانون الجنائي الوطني والدوليحمایة الشهود في  ،یاسین الشواني -42

  .2014سنة  ،ولىالطبعة الأ ،القاهرة ،القانونیة

  ،عمان ،دار حامد للنشر والتوزیع ،مبادئ القانون الدولي الإنساني ،مصلح حسن احمد عبد العزیز -43

 .2013سنة 

 .2012سنة  ،الجزائر ،دار الخلدونیة ،القضاء الدولي الجنائي وحقوق الإنسان ،هشام محمد فریجة -44

 .2005سنة  ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،عبد الفتاح البیومي -45

 ،الجزائر ،دار الأمل ،المحكمة الجنائیة الدولیة  بین قوة قانون القوة وقوة القانون ،ولد یوسف مولود -46

 .2013سنة 

 ،"العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائیة الدولیة "الجنائیة الدولیة  المحكمة ،احمد القاسم الحمیدى -47

 .2005سنة  ،ولىالطبعة الأ ،منإلى ،مركز المعلومات والتأهیل لحقوق الإنسان

 ،دار الهومة ،دولي الإنسانيالمسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون ال ،یتوجي سامیة -48

 .2014سنة  ،الجزائر

 .2016سنة  ،الجزائر ،دار بلقیس ،"دراسة مقارنة " القانون الجنائي العام  ،الرحمن خلفيعبد  -49
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 ،لبنان ،منشورات حلبي الحقوقیة ،المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة ،قیدا نجیب حمد -50

  .2006سنة  ،ولىالطبعة الأ

 ،دار الخلیج للنشر والتوزیع ،جرائم القتل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،خلیل عبد الفتاح الوریكات -51

  .2019سنة 

دراسة تحلیلیة "المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدولیة  ،عدنان محمد محمد صالح -52

  .2016سنة  ،مصر ،مركز الدراسات العربیة ،"

 ،دار جامعة نایف للنشر ،للمحاكمة الجنائیة العادلةالضمانات الدولیة  ،وحید بن سعید الوادعي -53

 .  2017سنة ،الریاض

 ،الآن ناشرون ،المحاكم الالكترونیة  إجراءاتها  وقانونیة تطبیقها  في الأردن ،نادیة ابو طالب -54

  .2019سنة  ،الأردن

 .2015سنة   ،الأردن ،دار أمواج،حجیة الدلیل البیولوجي أمام القاضي الجنائي ،بیطام سمیرة -55

 ،دار الحامد للنشر ،ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ ،اظین خالد عبد الرحمن -56

  .2009سنة  ،الأردن

 ،مصر ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ،ضمانات المتهم أثناء الاستجواب،عزیز علىسردار  -57

  .2014سنة  ،ولىالطبعة الأ

المركز  ،ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة التحري وجمع الأدلة ،محمد حسن كاظم الحسیناوي -58

  .2018سنة  ،العربي للنشر، القاهرة

سنة  ،عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،المجتمع الدولي التطور والأشخاص ،عبد الرحمن لحرش -59

2007. 

لقانون الدولي في الفقه الإسلامي و ا"حمایة ضحایا النزاعات المسلحة  ،میلود بن عبد العزیز -60

  .2009سنة  ،الجزائر ،دار الهومة ،"الإنساني 

  .2006سنة  ،"الجزائر"عنابة ،دار العلوم للنشر ،علم الإجرام والسیاسة الجنائیة ،منصور رحماني -61

جامعة نایف العربیة للعلوم  ،تعویض ضحایا الجریمة في الشریعة والقانون ،محمد مؤنس محي الدین -62

 .2010سنة  ،ولىالطبعة الأ ،الریاض ،الأمنیة

جامعة نایف العربیة للعلوم  ،علم ضحایا الجریمة وتطبیقاته في الدول العربیة ،محمد الأمین البشري -63

  .2005سنة  ،الریاض ،الأمنیة

مركز الدراسات  ،دور المحكمة الجنائیة الدولیة في جبر ضرر الضحایا ،ولید الدردیري عبد الحمید -64

  .2020سنة  ،ولىالأ الطبعة  ،مصر ،العربیة

 ،"دراسة مقارنة " الحمایة الجنائیة لحقوق ضحایا الجریمة الإرهابیة  ،معراج احمد إسماعیل الحدیدى -65

  .2017سنة  ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي
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الدار العلمیة  ،"دراسة مقارنة "العدالة الجنائیة الحمایة القانونیة لضحایاها  ،محمد منصور عكور -66

  .2016سنة  ،الأردن ،للنشر

  ،ولىالطبعة الأ ،الأردن ،أمواج للطباعة والنشر ،تأملات فكریة في قضایا سیاسیة ،خلیل البنا -67

 . 2011سنة

الإسلام " حمایة الممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة  ،سبد رمضان عبد الباقي إسماعیل   -68

 .2016سنة  ،تبیرو  ،دار الكتب العلمیة ،"والتراث الثقافي للأمم 

دار امجد   ،محكمة العدل الدولیة ودورها في تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي ،عیسي عبید -69

  .2017سنة  ،الأردن ،عمان ،للنشر والتوزیع

الطبعة   ،الأردن ،مركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان ،دراسات في حقوق الإنسان ،عبیدة فارس -70

  .2017سنة   ،ولىالأ

 ،المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ،حقوق الإنسان وحدود السیادة الوطنیة ،الصدیقيسعید  -71

  .2003سنة  ،50عدد 

دراسة مقارنة بین القانون "حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ العقابي  ،احمد عبد اللاه المراغي -72

  .2016سنة  ،قاهرة ،رات القانونیةالمركز القومي للإصدا ،ولىالطبعة الأ ،الوضعي والشریعة الإسلامیة

مجمع   ،"جدلیة التأصیل والتحدیث " حقوق الإنسان والحریات العامة في تونس  ،ماهر عبد مولاه -73

  .2014سنة  ،تونس ،الأطرش  للكتاب المختص

الطبعة  ،القاهرة ،المركز القومي ،"دراسة مقارنة" جرائم التعذیب والاعتقال  ،احمد عبد االله المراغي -74

  .2015سنة  ،ولىالأ

 ،"دراسة مقارنة " الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام القانون الدولي  ،جواد كاظم طراد الصریفي -75

  .2017سنة  ،ولىالطبعة الأ ،القاهرة ،المركز العربي للنشر

إعادة تقویم لممارسات إسرائیل في " احتلال استعمار وفصل عنصري  ،مجلس البحوث العلمیة -76

سنة  ،ولىالطبعة الأ  ،لبنان ،دار باحث للدراسات ،لأراضي الفلسطینیة المحتلة في ظل القانون الدوليا

2010.  

المركز القومي للإصدارات  ،حقوق الإنسان بین سیادة الدولة والحمایة الدولیة ،یحي یاسین سعود -77

  .2016سنة  ،ولىالطبعة الأ ،القاهرة ،القانونیة

سنة  ،مركز الكتاب الأكادیمي ،الشرعیة الإجرائیة الدولیة للقانون الإنساني ،یوسف حسن یوسف -78

2017.  

 .2014 ،عمان ،دار الخلیج ،حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ،طارق عبد المجید الصرفندي -79

دور التشریعات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان في الحد من سیادة  ،العاصي علىإبراهیم جودة  -80

 .2019سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،ركز العربي للدراسات والبحوث العلمیةالم ،الدولة
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مركز الكتاب  ،الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في ضوء المتغیرات الدولیة ،رشید الجزراوي -81

  .2015سنة  ،الأردن ،الأكادیمي

  .2015سنة  ،الأردن ،دار المعتز ،الدولیة الإتفاقیاتحقوق الإنسان في المواثیق و  ،شفیق السامرائي -82

  ،القاهرة ،أوراق للنشر ،حقوق الإنسان بین الشرائع القدیمة والمواثیق الدولیة المعاصرة ،هشام باناجه -83

  .2017سنة 

  .2018سنة  ،دار الكتب العلمیة ،مبادئ حقوق الإنسان ،نجم عبود مهدي السامرائي -84

 ،بیروت ،مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ،نسانيالإسلام والقانون الدولي الإ ،مجموعة مؤلفین -85

 .2015سنة 

المركز القومي للإصدارات  ،حمایة البیئة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني ،هشام بشیر -86

 2011سنة  ،ولىالطبعة الأ ،القاهرة ،القانونیة

دار  ،القانون الدولي الإنساني في حالات الحروب والنزاعات المسلحة ،نعمان عطا االله الهیتي -87

 2015سنة  ،دمشق ،رسلان

المركز  ،المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني ،محمد سوادي علىعبد  -88

 .2017سنة  ،مصر ،العربي للدراسات والبحوث

سنة  ،الأردن ،عمان ،دار جلیل للنشر ،طینیةموسوعة المصطلحات والمفاهیم الفلس ،محمد اشتیة -89

2011 

دراسة مقارنة بین القانون الدولي " حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة  ،محمد سوادي علىعبد  -90

 .2017سنة ،مصر ،المركز العربي للدراسات ،"الإنساني والشریعة الإسلامیة 

المركز  ،العملیات العدائیة طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ،ازهر عبد الامیر راهي الفتلاوي -91

 .2018سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،العربي للدراسات

المركز القومي  ،ات التعامل معها وفقا للقانون الدوليإلىالحروب الأهلیة و  ،محمد محمود منطاوي -92

 .2015سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،للإصدارات القانونیة

 .2013سنة  ،دمشق ،دار الفكر  ،"دراسة فقهیة مقارنة " أثار الحرب  ،لزحیليوهبة ا -93

 ،دار وائل للنشر ،تهاإلىتعاون الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة وأثره في فع ،محمد الشبلي العتوم -94

 .2015سنة  ،ولىالطبعة الأ

میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لآخر  علىق علىالوجیز في الشرح والت ،حامد سید محمد حامد -95

 .2016سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ،التعدیلات

المركز العربي  ،"دراسة مقارنة وتطبیقیة " حق المتهم في محاكمة عادلة  ،مؤید عبید حسن العزي -96

 .2020سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،للدراسات والبحوث
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مركز الزیتونة للدراسات  ،المسؤولیة الدولیة عن جرائم الحرب الاسرائیلیة ،سماح خلیل الوادیة -97

  .2099سنة  ،لبنان ،والاستشارات

مركز  ،التعاون القانوني والقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب الدولي ،نسیب نجیب -98

 .2020سنة  ،الأردن ،الكتاب الأكادیمي

مركز الزیتوتة  للدراسات  ،قطاع غزة علىالجرائم الاسرائلیة خلال العدوان  ،علىد عبد الرحمن محم -99

 .2011سنة ،بیروت ،والاستشارات

المركز  ،احتلال العراق وانتهاكات البیئة والممتلكات الثقافیة ،هشام بشیر و علاء الضاوي سبیطة - 100

 .2013سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،القومي للإصدارات القانونیة

 ،المقاضاة الدولیة لإسرائیل وقادتها عن جرائمهم" كیف نقاضي إسرائیل  ،سعید طلال الدهشان:  - 101

 .2017سنة  ،ولىالطبعة الأ ،بیروت ،مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات

دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسلام " الجرائم الدولیة  ،محمد عبد المنعم عبد الخالق  - 102

 .1989سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،دار النهضة المصریة ،وجرائم الحرب

المركز القومي  ،الاستیقاف والقبض والتفتیش في ضوء الفقه والقضاء ،ایهاب عبد المطلب - 103

 .2010سنة  ،ولىطبعة الأ ،مصر ،للاصدارت القانونیة

دراسة تحلیلیة " إجراءات القبض والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  ،فضیل عبد االله طلافحة - 104

  .2014سنة  ،الأردن ،مركز الكتاب الأكادیمي ،"مقارنة 

 ،دراسات مقارنة بین الشریعة والقانون الدولي" القانون الدولي الإنساني  ،جعفر عبد السلام وآخرون - 105

  .2011سنة  ،دار الكلیة للنشر

المركز القومي  ،الضمانات الدستوریة للمواطنین بین الشریعة والقانون ،د بن الصغیرعبد العزیز محم - 106

 .2015سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،للإصدارات القانونیة

المركز  ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمؤسسات الدولة وكیفیة التقاضي الدولي ،یوسف حسن یوسف - 107

 .2013سنة  ،ولىالأالطبعة  ،مصر ،القومي للإصدارات القانونیة

دار الفكر  ،"دراسة مقارنة "جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال  ،صلاح رزق عبد الغفار یونس - 108

 . 2015سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،والقانون

 2005سنة  ،الأردن ،دار الفلاح للنشر ،قرارات منظمة الأمم المتحدة  في المیزان ،ماتعلىنایف ال - 109

 ،لیبیا ،الدار الجماهریة  للنشر ،ات قضیة لوكربي أمام مجلس الأمنإلىإشك،مها محمد الشبوكي - 110

 .2000سنة  ،ولىالطبعة الأ

 ،المنصورة ،دار الفكر والقانون ،المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین ،هشام قواسمیة - 111

 .2013سنة  ،مصر
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دراسة " المسؤولیة الجنائیة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي  ،ایمن بن ناصر بن الحمد العباد - 112

 . 2015سنة ،ولىالطبعة الأ ،الریاض ،مكتبة القانون والاقتصاد ،"مقارنة 

  ،دراسة تأصیلیة مقارنة :المسؤولیة الجنائیة في الإعلانات التجاریة ،عبد العزیز بن محمد العبید - 113

 . 2016سنة  ،ولىطبعة الأال ،الریاض ،مكتبة القانون والاقتصاد

 ،دار النهضة العربیة ،المسؤولیة الجنائیة الفردیة الدولیة أمام القضاء الجنائي الدولي ،امجد هیكل  - 114

 .2008سنة  ،مصر

المسؤولیة " النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة بدون خطا   ،إسلام  دسوقي عبد النبي دسوقي   - 115

 .2015سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،مركز الدراسات العربیة ،"الدولیة الموضوعیة 

 .2017سنة  ،الأردن ،مركز الكتاب الأكادیمي ،القانون الدولي الجنائي  ،یوسف حسن یوسف - 116

دراسة مقارنة بین " محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الجنائیة الدولیة  ،یوسف ابیكر محمد - 117

 .2011سنة  ،مصر ،دار الكتب القانونیة ،"معاصر الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي ال

العراق نموذجا " مسؤولیة الدولة الجنائیة عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلیة المسلحة  ،اسو كریم - 118

 .2007سنة  ،ولىالطبعة الأ ،العراق  ،مؤسسة موكریاني للبحوث ،"دراسة تحلیلة 

مركز  ،جریمة الإرهاب والمسؤولیة المترتبة عنها في القانون الجنائي الداخلي والدولي ،یوسف كوران - 119

 .2007سنة  ،العراق ،كردستان للدراسات الإستراتیجیة

دراسة قانونیة سیاسیة في " الجدار العازل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة  ،عبد االله محمد عبود - 120

سنة  ،ولىالطبعة الأ ،القاهرة ،كز القومي للإصدارات القانونیةالمر  ،"ضوء فتوى محكمة العدل الدولیة 

2013. 

الطبعة  ،الریاض ،مكتبة القانون والاقتصاد ،الوسیط في القانون الدولي العام ،محمد نصر محمد - 121

 .2012سنة  ،ولىالأ

نة س ،العراق  ،مؤسسة موكریاني للبحوث والنشر ،مبادئ القانون الدولي العام ،طالب رشید یادكار - 122

2009. 

 ،مركز  الزیتونة  للدراسات والاستشارات القانونیة  ،إسرائیل والقانون الدولي ،علىعبد الرحمن محمد  - 123

 .2011سنة  ،ولىالطبعة الأ  ،بیروت

مكتبة  ،دراسة تاصیلیة مقارنة" القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتیة  ،مروان بن مرزوق الروقي - 124

 .2013سنة  ،ولىالطبعة الأ ،الریاض ،القانون والاقتصاد

 ،مصر ،دار النهضة العربیة ،ضمانات الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان ،صالح زید قصیلة - 125

 . 2008سنة 

عمان  ،ازوري للنشرإلىدار  ،المسؤولیة القانونیة لقادة الدول في القانون الدولي الجنائي ،ایكن طارق - 126

 .2016سنة  ،الأردن –
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 ،مركز الكتاب الأكادیمي ،والمعاهدات في ضوء القانون الدولي الإتفاقیات ،یوسف حسن یوسف - 127

 . 2017سنة  ،الأردن

سنة   ،الأردن ،دار الجنان للنشر ،موانع المسؤولیة الجنائیة في الشریعة والقانون ،حامد الفهداوي - 128

2013 

 ،الانجلو مصریة مكتبة ،سیكولوجیة ذوي الاحتیاجات الخاصة وتربیتهم ،عبد المطلب امین القریطي - 129

 .2012سنة  ،مصر

سنة  ،مصر ،دار الفكر والقانون للنشر ،الموسوعة الشاملة في الطب الشرعي ،شریف الطباخ - 130

2015 . 

 .2012سنة  ،مكتبة القانون والاقتصاد ،المدخل لدراسة القانون ،محمد جمال مطلق الذنیبات - 131

 ،دار الجنان للنشر  ،الأسانید القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي ،مصطفي ابو الخیر - 132

 .2017سنة  ،الأردن

 ،لبنان ،دار المعرفة ،المجتمع المعاصر علىجرائم خطف النساء وأثرها  ،محمد محمود المندلاوي - 133

 .2015سنة  ،ولىالطبعة الأ

2017  

والمحامین وممثلي النیابة  ،ومسؤولیة القضاةالمبادئ الدولیة المتعلقة باستقلال  ،خوسي زیتوني - 134

 . 2007سنة  ،ولىالطبعة الأ ،جنیف ،اللجنة الدولیة للحقوقیین ،دلیل الممارسین :العامة

الطبعة  ،فن المرافعة وصناعة المحامي ووكیل النیابة المترافع أمام المحاكم الجنائیة ،حامد الشربف - 135

 .1994 ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،الثانیة

 ،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،المحاماة وحقوق الإنسان في الإسلام ،بن فایز الجحني على - 136

 .2003سنة  ،الریاض ،ولىالطبعة الأ

دراسة فقهیة "أسرار العمیل  علىالتزام المحامي بالحفاظ  ،مصطفي احمد عبد الجواد الحجازي - 137

 .2005سنة  ،مصر ،النهضة العربیةدار  ،قضائیة مقارنة في القانون المصري والفرنسي

اتحاد المحامین  ،دراسة أوضاع المحامین وأدوات عملهم في الدول العربیة ،عمر محمد الزین - 138

 .2004سنة  ،بیروت ،العرب

دار الفكر  ،النظریة العامة لالتزام الدولة بتعویض المضرور من الجریمة ،سید عبد الوهاب مصطفي - 139

 . 2002سنة  ،ولىالطبعة الأ  ،مصر ،العربي

 .2009سنة  ،الجزائر ،دار هومة ،المسؤولیة الدولیة في قانون القضاء ،بن حمو لیلي - 140

 ،المركز العربي للدراسات ،حمایة الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي العام ،احمد كاظم الساعدي - 141

 .2020سنة  ،ولىالطبعة الأ ،مصر



 قـــــائمة الـــمصادر والـــمراجع

 352 

المركز العربي  ،لوماسیة في القانون الدوليحمایة مقر البعثة الدب ،مسلم طاهر حسون الحسیني - 142

  . 2019سنة   ،ولىالطبعة الأ ،مصر ،للدراسات

مركز ،حقوق اللاجئین الفلسطینین بین الشرعیة الدولیة والمفاوضات الفلسطینیة ،نجوي حساوي - 143

 . 2008سنة  ،ولىالطبعة الأ ،بیروت ،الزیتونة للدراسات والاستشارات

 ،مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ،الإسلام والقانون الدولي الإنساني ،مجموعة من الباحثین   - 144

 .2017سنة  ،الطبعة الثالثة ،بیروت

 ،القاهرة ،دار الكتب القانونیة ،ن الجنائي والمدنيإلىندب الخبراء في المج ،مصطفي مجدي هرجة - 145

 .1997سنة 

 ،دار حامد ،ظل المتغیرات الدولیة مبادئ القانون الدولي العام في ،طلعت جیاد لجي الحدیدي   - 146

 .2013سنة  ،عمان

المركز  ،"استعراض كمي للعنف السیاسي عبر الحضارات العالمیة " تعداد الضحایا  ،نافید س شیخ - 147

  .2009سنة  ،الأردن ،الملكي للبحوث والدراسات الإسلامیة

 ،مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ،الإرهاب بین فقه الإسلامي والقانون الدولي ،حسین هاشمي - 148

 .2014سنة  ،ولىالطبعة الأ ،بیروت

 ،"ات القانونیة لتمزیق السودان لىدراسة في الإ"السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة  ،عبد االله الاشعل - 149

 .2010سنة  ،القاهرة ،مكتبة جزیرة الورد

  :الكتب المتخصصة -

دار الفكر  ،ضوء أحكام القانون الدولي علىحقوق ضحایا الجرائم الدولیة ،نصر الدین بوسماحة -1

 .2007سنة  ،الإسكندریة ،الجامعي

مركز الدراسات  ،حقوق الضحایا في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي ،ثائر خالد عبد االله العقاد -2

 .2017سنة  ،ولىالطبعة الأ ،العربیة

  .2014سنة  ،عمان ،ازوريإلىدار  ،وني لضحایا الجرائم الدولیةالمركز القان ،بن بوعبد االله مونیة -3

   .المقالات :ثالثا    

- 474العدد  ،95المجلد  ،حمایة ضحایا إساءة استعمال السلطة في الفكر الجنائي ،علىمحمود  علىحمودة  - 1

 .2004سنة ،473

العدد  ،مجلة  الجزائریة للعلوم القانونیة ،الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،لیلي بن حمودة - 2

 2017سنة  ،4

سنة  ،17العدد  ،مجلة دراسات قانونیة ،ملاحظات حول المحكمة الجنائیة الدولیة ،احمد الصادق الجهاني - 3

2008  
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 2004سنة  ،28المجلد  ،مجلة الحقوق ،الحمایة القانونیة للضحیة في القانون الكویتي ،علىالمانع عادل  - 4

سنة  ،7العدد  ،مجلة الكوفة ،الخصائص المشتركة للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة ،یوسف علىشكري  - 5

2007 

سنة  ،3العدد  ،25المجلد  ،مجلة الحقوق ،المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ،محمد عبد الرحمن بوزبر - 6

2001.  

 ،الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیةمجلة كلیة  ،تطورا لقضاء الجنائي الدولي ،عبد االله محمد بیك المازم - 7

  .2017سنة  ،2العدد 

سنة  ،الأردن ،زهران للنشر ،ولىالطبعة الأ ،حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة ،باسم خلف العساف - 8

2014 

 مساهمة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا في تفسیر وتطویر القانون الدولي الإنساني ،خلف االله صبرینة - 9

 .2017سنة  ،47العدد  ،مجلة العلوم الإنسانیة ،وانتهاكاته

عرض هام لنظام المحكمة  :المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ،محمد الأمین المیداني -10

 .1996سنة  ،3العدد  ،المجلة العربیة لحقوق الإنسان ،وظروف نشأتها

مجلة الحقوق   ،مستقبل المحاكم  الــمدولة في تكریس العدالة الجنائیة الدولیة ،رقیة سلیمان عواشریة -11

 .2010سنة  ،6العدد  ،والعلوم السیاسیة

مجلة القانون الدستوري والعلوم  ،دراسة قانونیة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة ،اسلام البیاري -12

 .2019سنة  ،3العدد  ،المركز الدیمقراطي العربي ،الإداریة

 .2013سنة  ،13العدد  ،مجلة الفقه والقانون ،المحاكم المختلطة نموذج جدید للعدالة ،عادل جدادوة -13

مجلة السودان للبحوث والدراسات  ،المحكمة الجنائیة الدولیة في لبنان ،خالد حسین محمد -14

 .2008سنة  ،2العدد  ،الإستراتیجیة

 ،مجلة الرافیدین للحقوق ،المحاكم الجنائیة المدولة ،عبو علىعبد االله  –عامر عبد الفتاح الجومرد  -15

 .2006سنة  ،29عدد  ،8مجلد 

مركز الدراسات  ،ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،ایمان عبد الستار محمد ابو زید -16

 .2014سنة  ،مصر ،العربیة

مجلة الأندلس للعلوم  ،المحكمة الجنائیة الدولیة إلىصور الإحالة  ،وائل احمد علوان المذحجي -17

 2015سنة  ،6العدد  ،10المجلد  ،الإنسانیة والاجتماعیة

 .1996سنة  ،3العدد  ،المجلة العربیة لحقوق الإنسان ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،المزغني على -18

مجلة دفاتر السیاسة  ،المحكمة الجنائیة الدولیة نحو تكریس قضاء جنائي دولي ،عقیلة خرباشي -19

 .2017سنة  ،17العدد  ،والقانون
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مركز  ،قراءة حقوقیة عربیة لإشكالات منهجیة وعملیة :المحكمة الجنائیة الدولیة ،عبد الحسین شعبان -20

 .2002سنة  ،281عدد  ،25المجلد  ،المستقبل العربي ،دراسات الوحدة العربیة

ة الحقوق والعلوم مجل ،حمایة الحقوق والحریات وفق مبادئ المحكمة الجنائیة الدولیة ،محمد محمدي -21

 .2013سنة   ،14العدد  ،السیاسیة

 .2003سنة  ،21العدد  ،حولیة كلیة الشریعة والقانون والدراسات السیاسیة ،ممدوح خلیل البحر -22

مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة  ،تطور القضاء الجنائي الدولي ،المازم عبد االله محمد بیك -23

 .2017سنة  ،2العدد  ،والاقتصادیة

 .2014سنة  ،59العدد  ،مجلة دراسات دولیة ،جرائم الإبادة الجماعیة  ،زیاد ربیع -24

 ،مجلة كلیة التربیة ،"العراق نموذجا " معالجة جرائم الإبادة الجماعیة العالمیة  ،انتظار رشید زویر -25

 . 2018سنة  ،31العدد 

 ،"إقلیم دارفور نموذجا " دولیة جریمة الإبادة الجماعیة أمام المحكمة الجنائیة ال ،صلاح سعود الرقاد -26

 .2015سنة  ،4العدد  ،21المجلد  ،مجلة المنارة للبحوث والدراسات

التعامل الدولي مع جریمة  علىتأثیر التطبیقات القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة  ،یتوجي سامیة -27

 .2018سنة  ،14العدد  ،مجلة المفكر ،الإبادة الجماعیة

 ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،الاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائیة الدولیة ،صدارة محمد -28

 2008سنة  ،4العدد 

 2015سنة  ،1العدد  ،الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،مسیكة محمد الصغیر -29

انونیة مجلة العلوم الق ،ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،حكمت موسي سلمان -30

 .2018سنة  ،2العدد  ،والسیاسیة

 .2017سنة  ،14العدد  ،مجلة المفكر ،اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة ،علىدحمانیة  -31

 .2016سنة  ،47العدد  ،مجلة المفكر السیاسي ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،المفتاح علىخلف  -32

 ،محاولة في التقریب والسعي للمصادقة :القانون الوطني والمحكمة الجنائیة الدولیة ،خالد الحجازي -33

 .2015سنة  ،2العدد  ،المغرب ،المجلة المغربیة للقانون الجنائي والعلوم الجنائیة

مصادر للسیادة ام حمایة  :المحكمة الجنائیة الدولیة بین الإرادة والجبریة ،عبد السلام الطیف سعد -34

 .2008سنة  ،3العدد  ،مجلة ابحاث قانونیة ،للسیادة

 .2014سنة  ،22العدد  ،مجلة الملف ،تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة ،ا شدلانرض -35

  . 2002سنة  ،108العدد  ،مركز الدراسات الإستراتیجیة ،المحكمة الجنائیة الدولیة ،كمال حماد -36

الفكر  ،مركز بحوث الشرطة ،المحكمة الجنائیة الدولیة في النظام العالمي الجدید ،محمد ابراهیم زید -37

  . 2001سنة  ،2العدد  ،10المجلد  ،الشرطي
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المجلة المغربیة للدراسات القانونیة  ،إجراءات المتابعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،نجوي السدیري -38

 .2012سنة  ،9العدد  ،والقضائیة

 ،الإنسانیةمجلة الحقوق والعلوم  ،تقییم نظام الادعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،ساعد العقون -39

 .2016سنة  ،27العدد 

 ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ،علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة ،حرشاوي علان -40

 .2010سنة  ،4العدد  ،الجزائر

 ،حقوق الإنسان علىمدي تفاعل المجتمع المدني مع ضحایا النزاعات المسلحة حفاظا  ،حلیمة حراز -41

 .2016سنة ،2العدد  ،1المجلد 

مجلة دراسات  ،التنشئة الاجتماعیة والسمات الشخصیة لضحایا بعض الجرائم ،علىعبد السلام  على -42

 . 2001سنة  ،4العدد  ،11المجلد  ،نفسیة

العدد  ،23مجلد  ،مجلة الأمن والحیاة ،الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة ،عادل احمد عبد الجود -43

 .2004سنة  ،267

مجلة الفقه  ،ع الجریمة الدولیة قبل وبعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیةانوا ،مونیة بن بو عبد االله -44

  .2014سنة  ،16العدد  ،والقانون

سنة  ،34العدد  ،مجلة القانون المغربي ،قضاء التحقیق وحقوق ضحایا الجریمة ،فؤاد بوظیشط -45

2017 

 ،"دراسة مقارنة "المبادئ التوجیهیة لحمایة ضحایا الجریمة في التشریعات العربیة  ،أبو العلا عقیدة -46

 . 1992سنة  ،1العدد  ،34المجلد  ،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة

تأثیر الصفة الخاصة للضحیة في وقوع الجریمة  ،منصوري المبروك - عقباوي محمد عبد القادر -47

 ،7المجلد  ،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،شریع الجزائريعقوبة الجاني في الت علىوأثرها 

 . 2018سنة  ،6العدد 

مجلة المنارة للدراسات القانونیة  ،مسؤولیة الدولة في إطار علم الضحایا ،علاء الدین تكتري   -48

 .2017سنة  ،17العدد  ،والإداریة

ضوء علم  علىالحمایة الجنائیة للمرأة والطفل ضحایا السلوك الإجرامي  ،علاء الدین تكتري -49

   2018سنة  ،64العدد  ،مجلة الحقوق ،الضحایا

مجلة الكوفة للعلوم  ،حمایة حقوق ضحایا الجریمة في القانون العراقي ،محمد عبد المحسن سعدون -50

 .2010 ،22العدد  ،القانونیة والسیاسیة

 ،"عینة من ضحایا جرائم السرقة  علىدراسة اجتماعیة " یا الجریمة ضحا ،ناجي محمد سلیم هلال -51

 .2012سنة  ،21العدد  ،مجلة الفكر الشرطي
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م علیهمساهمة الضحایا في السلوكات الإجرامیة والعنیفة الواقعة  ،قدور نور الهدي –معتوق جمال  -52

 . 2015سنة  ،13دد الع ،1المجلد  ،مجلة الاداب والعلوم الاجتماعیة ،في المجتمع الجزائري

مجلة الآداب والعلوم  ،محاولة للتحلیل السوسیولوجي :خصائص ضحایا الإجرام ،سواكري الطاهر -53

 . 2015سنة   ،11العدد  ،1المجلد  ،الاجتماعیة

مجلة  ،الاعتداء بالسلاح الأبیض من منظور علم الضحایا ،محمد كریم فریحة ،امیرة سریدي   -54

 .2018سنة  ،7المجلد  ،العلوم الاجتماعیة

سنة   ،28مجلد  ،مجلة الحقوق  ،الحمایة القانونیة للضحیة في القانون الكویتي ،المانع علىعادل  -55

2004  

  1998سنة  ،200العدد  ،18المجلد  ،مجلة الامن والحیاة ،ضحایا الاجرام ،لإلىاحمد سلیمان الزغ -56

المجلة العربیة للدراسات  ،الجانب النفسي والاجتماعي :ضحایا الإجرام ،لإلىاحمد سلیمان الزغ -57

 .2001سنة  ،31العدد  ،16المجلد  ،الأمنیة والتدریب

الجمعیة السعودیة لعلم –مجلة الاجتماعیة  ،ضحایا الاعتداءات الجنائیة ،صالح بن عبد االله الدبل -58

 . 2011سنة  ،-الاجتماع والخدمة الاجتماعیة 

مجلة الكوفة للعلوم  ،مایة حقوق ضحایا الجریمة في القانون العقاريح ،سعدون محمد عبد المحسن -59

 . 2015سنة  ،22، العدد 8المجلد  ،القانونیة والسیاسیة

توجیه اهتمام خاص بضحایا الإرهاب الصهیوني في " في ندوة ضحایا الجریمة  ،منصور النهدي -60

 .1988سنة  ،71العدد  ،7المجلد  ،الریاض ،مجلة الأمن والحیاة ،"العالم العربي ومختلف أنحاء العالم 

 ،1عدد  ،قطر ،المجلة القانونیة والقضائیة ،دور الشرطة في رعایة ضحایا الجریمة ،امینة سعد احمد -61

 2016سنة 

العدد  ،23المجلد  ،مجلة الأمن والحیاة ،الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة ،عادل محمد عبد الجواد -62

 .2004سنة  ،263

 ،11المجلد  ،مجلة الفكر الشرطي ،الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة ،للطیف الفقياحمد محمد عبد ا -63

 .2002سنة  ،3العدد 

 ،224عدد  ،20المجلد  ،مجلة الأمن والحیاة ،حقوق ضحایا الجریمة ،محمد محي الدین عوض -64

 .2001سنة 

المجلة الدولیة للصلیب  ،حق التعبیر إلىضحایا وشهود الجرائم الدولیة من حق الحمایة  ،نإلىلوك و  -65

  .2002، سنة 59ص  ،الأحمر

حولیات جامعة الجزائر  ،المركز القانوني للضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،سامیة بوروبة   -66

  31العدد  ،1
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العدد  ،17المجلد  ،المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب ،ضحایا الإجرام ،عبید حسن إسماعیل -67

 . 1992سنة  ،13

 ،95المجلد  ،حمایة ضحایا إساءة استعمال السلطة في الفكر الجنائي ،علىمحمود  علىحمودة  -68

 .2004سنة ،473- 474العدد 

مجلة الباحث للدراسات  ،القیمة القانونیة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،بن زعیم مریم -69

 .2014سنة  ،3العدد  ،الأكادیمیة

دراسة " المبادئ التوجیهیة لحمایة ضحایا الجریمة في التشریعات العربیة  ،محمد ابو العلا عقیدة -70

 .1992سنة  ،1العدد  ،34المجلد  ،مصر ،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة ،"مقارنة 

سنة  ،34العدد  ،مجلة القانون المغربي ،قضاء التحقیق وحقوق ضحایا الجریمة ،فؤاد بوظیشط -71

2017 

مجلة  ،ضوء القانون والممارسة علىواجب التدخل الإنساني لحمایة حقوق الإنسان  ،اسماء بعزي -72

 .2019سنة  ،3العدد   ،المركز الدیمقراطي العربي ،القانون الدستوري والعلوم الاداریة

دراسة تحلیلیة في ظل قواعد القانون "الحمایة الدولیة للأطفال ضحایا جریمة العدوان  ،حكیم سیاب -73

 .2014سنة  ،5العدد  ،مجلة جیل حقوق الإنسان ،الدولي الجنائي والقانون الدولي الانساني

المجلة العربیة للدراسات الأمنیة  ،ضحایا الإجرام ،زفورغیر باول شباروفیك  و حسن عبید إسماعیل -74

 .1992سنة  ،13العدد  ،7المجلد  ،تدریبوال

منشورات في المدرسة النقدیة في علم الاجتماع  ،حقوق الإنسان والعولمة ،سمیر نعیم احمد -75

 . 2012سنة  ،4العدد  ،المصرى

مجلة الاجتهاد  ،التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة ،مرسلي عبد الحق -76

 .2015سنة  ،9العدد  ،ادیةللدراسات القانونیة والاقتص

 ،7المجلد  ،مجلة القانون ،التعاون الجنائي الدولي في مكافحة الجریمة العالمیة ،الحسین لىجیلإ -77

 .2018سنة  ،2العدد 

 .2016سنة  ،45العدد  ،مجلة العلوم الإنسانیة ،التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة ،مقران ریمة -78

المجلة  ،ة للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائیةإلىك :تسلیم المجرمین ،مصطفي خالد حامد -79

 .2016سنة  ،65عدد ،العربیة للدراسات الأمنیة

 .2015سنة  ،1العدد  ،مجلة العلون القانونیة ،مظاهر التعاون الجنائي الدولي ،میمون خراط -80

سنة  ،4العدد  ،مجلة المعیار ،أشكال التعاون الدولي في مكافحة  الجرائم الدولیة ،لعطب بختة -81

2011 .  

 ،ة وطنیة لردع منتهكي القانون الدولي الإنسانيإلىالاختصاص الجنائي العالمي ك،بوشامة على   -82

 .2015سنة  ،7العدد  ،مجلة جیل حقوق الإنسان
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سنة  ،2العدد  ،مجلة العلوم الشرعیة والقانونیة ،مية الاختصاص العالعلىفا ،كمال التواتي ابو شاح -83

2017 

مبدأ الاختصاص العالمي في ضوء المواءمة بین التشریعات الوطنیة والمعاهدات  ،محمد العتوم -84

 .2008سنة  ،1العدد  ،13المجلد  ،مجلة جرش للبحوث والدراسات ،الدولیة

مجلة  ،مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في القانون الدولي الجنائي ،ابراهیم السید احمد رمضان -85

 .2017سنة  ،526العدد  ،108المجلد  ،مصر المعاصرة

مجلة الاجتهاد  ،التعاون الدولي في مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة ،مرسلي عبد الحق -86

 .2015سنة  ،9العدد  ،للدراسات القانونیة والاقتصادیة

 ،7المجلد  ،مجلة القانون ،التعاون الجنائي الدولي في مكافحة الجریمة العالمیة ،نالحسی لىجیلإ -87

 .2018سنة  ،2العدد 

مجلة  ،قواعد المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي ،روان محمد الصالح -88

 .2006سنة  ،25عدد  ،العلوم الانسانیة

مجلة  ،طبیعة مسؤولیة الفرد الجنائیة عن ارتكاب الجرائم الدولیة ،عبد الامیر عبد الحسن إبراهیم -89

 .2015سنة  ،24العدد  ،المنصور

 ،31العدد  ،مجلة جیل حقوق الإنسان ،المسؤولیة الدولیة الجنائیة أسالبیها ومعوقاتها ،هواري قادة -90

 .2018سنة 

 .2013سنة  ،32العدد  ،الإنسانیةمجلة العلوم  ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد ،زواقري الطاهر   -91

العدد  ،مجلة الندوة للدراسات القانونیة ،الحصانة في مواجهة العدالة الجنائیة الدولیة ،ریمة مقران -92

  . 2019سنة  ،22

حالة دارفور "ضوء نظام روما الأساسي  علىالمسؤولیة الجنائیة للقادة والرؤساء  ،قاسم محجوبة -93

 .2012سنة  ،8العدد  ،مجلة دراسات وأبحاث ،"نموذجا 

مدى اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة المسؤولین اللیبیین إزاء  ،محمد احمد المنشاوي -94

  .2015سنة  ،3العدد  ،39المجلد  ،الكویت ،مجلة الحقوق ،2011فبرایر  17أحداث ثورة 

   .رسائل جامعیة :رابعا  

 ،أطروحة دكتوراه ،القضاء الجنائي ودوره في الحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني ،علىلعطب بختة  - 1
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